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يتوقف خضوع الحكومات للمساءلة فى جزء منه على وجود 
إعلام يوفر فرصا واسعة للحصول على المعلومات من مصادر شتى 
تؤهل الناس وتشجعهم على إثارة القضايا العامة ومناقشتهاء 
والضغط من أجل تحقيق مطالبهم؛ ففى قرى معزولة عن العالم فى 
إفريقيا وآسياء أجبرت إذاعات محلية مقامة فى أكشاك عند سفوح 
الجبال وفى أعماق الأدغال» المسئولين المختلسين على رد ما 
سرقوه بعد أن جر ستهم › إضافة لدورها فى الإرشاد الزراعى 
والصحى والاجتماعی . 

ويثير الكتاب قضايا التنظيم والسياسة المتعلقة بدعم حرية التعبير 
والحق فى الحصول على المعلومات› وكيفية تطوير قطاع إعلامى 
تعددى ومستقل وقوى» وضمان شفافية الحكم وخضوعه 
للمساءلة. وتمكين المهمشين من الإعراب عن احتياجاتهم . 

ويؤكد الكتاب بالوقائع والأرقام ومن تجارب الدول المختلفة فى 
درجات تقدمها الاقتصادى والحضاریى› أن الإعلام شرط لا غنی 
عنه للتنمية وتحقيق قيق الرفاهية المشتركة› ووسيلة أساسية لفرض 
الديمقراطية والتظض من اة الاستبدادية› ووضع مصائر الناس 
بين أيديهمء بدلا من انفراد قلة بتقرير مسار التطور والاستحواذ 
على ثمار التقدم . 
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تصدير للطبعة العربية 


من غانا إلى إندونيسياء تمكنت مجموعات من الناس من أن تذيع على الهواء 
أسماء المسئولين الذين سرقوا الأموال العامة أو لم يفوا بوعودهم الانتخابية» مما 
تسبب فى رد الأموال وسقوط هولاء المسئولين فى الانتخابات التالية. ذلك أن 
الإرسال الإذاعى والتليفزيونى» كما يؤكد هذا الكتاب أداة فاعلة لإزكاء وترسيجخ 
مشاركة المجتمع المدنى فى تحسين أحوال الفقراء» وتحديد مفهوم الصالح العام 
والمواطنة الفاعلة. وكان لذلك تأثيره المباشر على اختيار السلطة ومراقبتها 
واستبدالهاء وزيادة القدرة على إدارة الموارد لصالح الجميعء واحترام المواطنين 
والدولة للمؤسسات. 


ومضمون الإعلام ينبغى أن يعكس تنو ع الآراء فى المجتمع» ويعالج مصالح 
الفقراء والأقليات والمهمشين؛ وليس الصفوة وحدهاء انطلاقا من أن حرية التعبيسر 
حق اساسی للإنسان» ومن أنها لا تتصب على حماية المتحدث وحده» وإنما ترتبط 
أيضا بحماية حق المستمع فى الحصول على المعلومات. وحتى عام ٠٠٠۲ء‏ اعتمد 
٠‏ بلدا الحق فى الحصول على المعلومات. 


ويورد الكتاب» مبررات للحصول على المعلومات: 
-١‏ باعتبارها ضرورية للمناقشة السياسية المستذيرة. 
-٣‏ أن السرية تؤدى إلى ثقافة الشائعات والتآمر. 
-٣‏ أنها وسيلة لمحاربة الفساد. 


٤‏ - أنها أداة لمقاومة الجهل. 


-٥‏ أنها الطريق للخضوع للمساءلة. 

ويؤكد الكتاب أن القانون الجيد للحصول على المعلومات: 

-١‏ يفترض أن كل المعلومات خاضعة للإفصاح العام. 

- يحدد إجراءات طلب المعلومات والرد عليها. 

۳- يلزم بضرورة ذكر أسباب الرفض. 

-٤‏ يتيح فرصة للاستئناف. 

وقد حدد القانون فى بريطانيا الهيئات التى يتعين عليها أن تفصح عن 
معلوماتها فى ٠۸‏ صفحة منها القوات المسلحة»ء بل ونص على الإفصاح الاستباقى 
أو الروتينى دون طلب. 

ويورد الكتاب أن البث الإذاعى يمكن أن يكون سهل المنال للغايية حى 
بالنسبة للأشخاص الأميين وشبه الأميين فى المواقع النائية. ويمكن أن يؤثر على 
فهم الناس للسياق الذى يعيشون فيه ولمصالحهم ورؤيتهم لأنفسهم. وفى الأماكن 
الكثيرة التى يعد الاستماع فيها للراديو نشاطا للمجموعةء يمكنه بسهولة أن يشر 
التعليقات والمناقشات. وعادة ما تغدو القضايا التى لم يكن يمكن مناقشتها من قبل 
مسموحا بهاء حيث يرجع الناس إلى ما كانوا قد سمعوه. ويمكن أن تكون العواقسب 

كذلك توفر الإذاعة والتليفزيون منصات للإعراب علنا عن الشواغل»› وإثارة 
القضايا مع الخبراء على الهواء مباشرة وحل المشكلات. فعلى سبيل المثالء 
تشرك برامج الإذاعة المجتمعية جمهور المستمعين بأكمله فى مناقشة القضايا 
المهمة بالنسبة لهمء بلغاتهم المحلية. ویقوی هذا بدوره قدرۀ الناس وقتهم فى 
صياغة القضايا وتحليلهاء والانخراط فى مناقشة علمية» والضغط على المسئولين 
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المحليين لاتخاذ الإجراءات اللازمة. وتساعد هذه العملية الناس فى تحديد الفرص 
واغتنامهاء والتصدى للمشكلات الجماعيةء ومقاومة التلاعب بهم. كما تقوى عزم 
الناس على إخضاع حكوماتهم للمساءلة وتدعم صراحتهم فى مواجهة المفاسد. 

ويضرب الكتاب مثلا بإذاعة قرية مادا نبوخارا فى نيبال عند سفوح جبال 
الهیمالایاء والتی تبعد ٠۰۰‏ کیلو متر من مسقط رأس بوذا. ففيما يجاوز مركز 
القرية يؤدى طريق ضيق يمتد خلال الغابات إلى قمة التل» حيث يقع مبنى من 
الآجر الأبيضص قريبا من سارية حمراء طويلة. ذلك هو مقر إذاعة مادا نبوخارا. 
ويوجد فی داخله ستوديو بسيط للإذاعة يعمل ببطاريات شمسية ومولد احتياطى. 
ويحشد فريق من المنتجين المحليينء يبث إرساله باللغة النيبالية ولغات محلية 
أخرى» مشاركة المجتمع المحلى فى برامج إعلامية وتربوية وكذلك ترفيهية. وتبث 
إذاعة مادا نبوخارا إرسالها عبر المجتمع الزراعى المحلى الذى لا تتوافر فيه 
فرصة الحصول على الكهرباء والهاتف. ومع ذلك» يوجد حاليا لدى كل الناس 
تقريبا جهاز استقبال إذاعى. وأصبحت الإذاعة بشبكة من نوادى المستمعين 
ومراسلى المناطق» الوسيلة الأساسية للاتصال بالمحطة ومناقشة قضايا التنمية 
المحلية. وحسبما جاء فى مسح مستقل للمستمعين» يسهم راديو مادا نبوخاراء الذى 
بدأ إرساله فى أبريل ٠٠٠٠١‏ فى تحسين التقنيات الزراعية وتقليل التفرقة 
الاجتماعيةء وزيادة الوعى بحقوق المرأة» ويحسّن الحصول على الأنباء 
والمعلومات. كما أنه صوت للسلام والحوار والديمقراطية فى وجه المنازعات 
والاضطرابات السياسية. 


إن راديو مادا نبوخارا هو مجرد واحد من آلاف من هيئات الإذاعة على 
النطاق العالمى التى تعد مساهمتها فى التنمية قابلة للقياس وكبيرة على حد سواءء 
والتى كان ظهورها ثمرة للإصلاح السياسى والتغيير الاجتماعى الديمقراطى. 
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ويؤكد الكتاب أنه لا تزال ملكية الحكومة الاحتكارية وسيطرتها على الث 
قائمة فى عدد من البلدان النامية مثل بيلاروسيا وزيمبابوى وتركمنستان والصين 
وميانمار (بورما). بيد أنه من المسلم به حاليا على نطاق واسع أن احتكار الدولة 
للبث يمكن أن يقوّض بصورة خطيرة قدرة جهات البث على العمل كمصدر يعول 
عليه للمعلومات غير المتحيزة والمنظورات المتنوعةء والقيام بدور إيجابى فى 
الحوكمة والتنمية. وحتى فى حالة الاحتكارء فإن سيطرة الدولة المباشرة معرضة 
دوما لاحتمال التلاعب الحكومى بها. ومصداقية الأنباء والمعلومات المدقققة من 
محطات البث التى تسيطر عليها الحكومة موضع شك دائم» حيث إن لها وجهة 
نظر ومصالح محددة تحميها. ويمكن أن يسفر الافتقار إلى القة فى الأئباء 
والمعلومات التى تسيطر عليها الدولةء عن تشكك الجمهور وعزوفه بدلامن 
مشارکته. 

وعن الوضع فى الشرق الأوسط يورد الكتاب أن مؤشر استدامة وسائل 
الإعلام الذى وضعه المجلس الدولى للبحوث والمبادلات الذى يغطى ثمانية عشر 
بندا من بلدان منطقة الشرق الوسط وشمال أفريقيا توصل إلى أن التوليفة القائمة 
على المستوى الدستورى من القوانين التقدمية مع ضعف تنفيذ الحكومة والمحاكم 
لاء تمثل وضعا نموذجيا فى المنطقةء وأن المحررين والصحفيين يمارسون كبح 
الجماح حتى بعد إرخاء المناخ التنظيمى والمحيط السياسى. وقد خلص إلى: 

أن البلدان الثرية بالنفط وجيرانها أظهرا قدرة على تطوير صناعة الإعلام 
دون مد نطاق حرية الصحافة إلى ما وراء النقطة التى تهدد الملكيات والنظم 
الحاكمة فى المنطقة. 

وما يبدو غائبا بصورة كلية تقريبا هو الإرسال الوطنى كخدمة عامةء والذى 
يتسم بالتحدى والذى ينتقد الحكومة ويحفز المناقشة. بيد أن التطورات الأخيرة تبين 
أن التغير آخذ فى الحدوث؛ وأن التليفزيون هو الذى يقود هذه التطورات» ليس 
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ی کے ای اوي ركن ةه ر ا 
كبير عبر المنطقة. ويؤدى ما وصف بأنه جمهور عربى جديد إلى تغيير كبير 
فى الخقافة النخاستة: 


فبدلا من فرض توافق فى الرأى» واحد وغالب» فإن قنوات تليفزيون 
الاتصالات العامة الأخرى» تحض العرب على المحاجة والخلاف والتساؤل عن 
الوضع القائم. وقد حطم "الجمهور العربى الجديد" احتكار الدولة للإعلام والرقابة 
الحكومية القمعية التى كانت تخنق الخطاب العربى حتى التسعينيات. 


ويحدد الكتاب ضمانات حرية التعبير على النحو التالى 


حرية التعبير حق أساسى من حقوق الإنسان» معترف به على نطاق 
واسع باعتباره جوهريا للممارسة الجدية للتنمية ويكفله القانون الدولىء 
وكل الدساتير القومية من الناحية العملية. وعلى الرغم من أن حرية 
الصحافة واردة ضمنا فى هذا الحق» فمن المفيد إدراجها صراحة بين 
الضمانات الدستورية. 

والصورة المثالية هى أن تتص الدساتير صراحة على حرية وسائل 
الإعلامء اعترافا بدورها الحاسم فى التطبيق الفعلى لحرية تدفق 
المعلومات والأفكار فى المجتمع. 

ويمكن لإدماج الضمانات الدولية لحرية التعبير فى النظم القانوئية 
القوميةء وهو ما كان موضع تطوير مسهب وإيجابى من قبل هينات 
دولية مختلفة لها سلطانهاء أن يساعد فى توفير حد أدنى من الأساس 
القوى لحماية هذا الحق. 


لنظر إلى: 
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أن الضمانات الدستورية بالحق فى المعلومات» سواء على وجه 
التخصيص أو كجزء من الحق فى التماس المعلومات وتلقيها وإعطائهاء 
مهمة بالنسبة للضمانات القانونية ولبيان أهمية الحصول على حقوق 
الإنسان على حد سواء. 

أن نقطة البدء فى الممارسة الجيدة فى مجال الحصول على المعلومات 
هى مبدأً الإفصاح الأقصى» والذى يرسخ افتراضا بأن كل المعلومات 
محددة بصورة عريضة» التى تحجبها هيئة عامةء محددة أيضا بصورة 
و 

ويتمثل جزء مهم من الوصول لنظام المعلومات فى التزام الهيئات العامة 
بنشر فئات رئيسية معينة من المعلومات حتى فى حالة عدم طلبهاء وهو 
ما يعرف بالإفصاح الاستباقى أو الروتينى. 

قد لا تحفل مصالح عامة وخاصة معينة»؛ بحق الحصول على 
المعلومات» وتنص قوانين الممارسة الجيدة فى مجال الحصول علسى 
المعلومات على اسنثناءات شاملة وإن كانت محددة بصورة ضيقة 
وبوضوح عن من له حق الحصول على المعلوماث. 

تنص المعايير الدولية على أن رفض الإفصاح عن المعلومات لا يجوز 
إلا عندما تستطيع هيئة عامة إثبات أن الإفصاح سيسبب الضرر لإحدى 
المصالح المشروعة المدرجةء وأن هذا الضرر أكبر من المنفعة العامة 
للإفصاح عن المعلومات. 

ولتسهيل الحصول على المعلومات يتعين أن تتحدد بوضوح الطريقة 
التى ستعالج بها المطالبات بذلك» وضمان معالجة عادلة وفى الوققت 
المناسب وغير مكلفة لهذه الطلبات. 
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حيثما يتم رفض طاب بالحصول على المعلومات» فإن مقدم الطلب يتعين أن 
يكون له الحق فى استنناف هذا الرفض أمام هيئة مستقلة للفصل فى ذاك. 


چ فی معظم البلدان› يجوز للمرء أن يستأنف. 
ويحدد الكتاب مواصفات البث للخدمة العامة كالآتى 


يجب تحديد هينات البث للخدمة العامة فى القانون باعتبارها هيئات 
مستقلة عن الحكومة من الناحية التحريريةء تخدم الصالح العام» وتحظى 
بالحماية من التدخل السياسى والتجارى. 

يتعين أن تتمثل مهمة هيئة البث للخدمة العامة فى خدمة الصالح العام 
فی مجال البث فى كل أرجاء البلاد ولكل السكان فى البلد الذى أقيمست 
فيه 

يتعين على هيئة البث للخدمة العامة أن تقدم طائفة عريضة من البرامج 
المبتكرة وعالية النوعية» مصممة لتعليم عامة الناس وإطلاعيم على 
مجريات الأمور وتسليتهم» مع مراعاة التنوع العرقى والثقافى والدينى 
والإقليمى. 

يجب أن يدير هيئة البث للخدمة العامةء مجلس إدارة مستقل له سلطات 
وواجبات يحددها القانون. ويتعين أن تتضمن هذه السلطات والواجبات 
الرصد وضمان الامتثال لواجبات ومسئوليات الخدمة العامة» بما يضمن 
أعلى معايير الأمانة والقيمة بالنسبة للنقودء وتوفير الخضوع للمساءلة 
الرسمية أمام عامة الناس. 

يتعين أن تكون عملية تعيين مجلس الإدارة» عادلة»ء علنية»ء شفافةء 
ومحددة فى القانون. ويجب تصميمها على نحو يضمن توافر الخبرة 
والتجربة ذات الصلة فى الأعضاء وتحقق تتوع المصالح والآراء التشى 


تمثل المجتمع بأسره. 
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تجاريةء ويتعين مطالبة الأعضاء المعنيين بالعمل بصفتهم الشخصية 
وممارسة وظائفهم للصالح العام فى كل الأوقات. 
- يتعين أن يكون للإدارة اليومية لهيئة البث للخدمة العامة مدير تنفيذى 
رئيسى يعينه مجلس الإدارة لأجل محدد» ويمكن تجديد مدة ولايته. 
ويتعين أن يتولى المدير التنفيذى الرئيسىء إلى جانب هيئة التحرير 
التحريرية. 
- يتعين تمويل هيئة البث للخدمة العامة بصورة غالبة من الميزائية. 
أما البث المجتمعى غير الساعى للربجح» فيحدده الكتاب كالتالى 
يجب الاعتراف بالبث المجتمعى فى القانون باعتباره نوعا متميزامن 
البث يتعين دعمه وتشجيعه» من خلال ترتيبات محددة ومباشرة للترخيص 
المنظمات التى تستند للمجتمع المدنى وتلك التى تستند للمجتمع المحلى. 
ویمکن تحدید البث المجتمعى باعتباره بثا مستقلا يقدمه أعضاء المجتمع 
المحلى بأنفسهم ولمصلحتهم فى موقع جغرافى معين أو باعتباره ينتمى 
لجمعية مصالح معينة. وهدفه الأول هو تقدیم منافع اجتماعية وألا يعمل 
من أجل تحقیق ربح تجاری خاص. ویجب ان یملکه مجتمع معین یسعی 
لخدمته وأن يخضع للمساءلة أمامه» ويتعين أن يوفر فرص المشاركة من 
قبل المجتمع على كل المستويات. 
يجب أن تكون عمليات الترخيص لليث المجتمعى عادلة وشفافة ومحددة فى 
القانون» ويجب أن تقع تحت مسئولية هيئة مستقلة للترخيص. ويجب تحديد 
معايير تقديم الطلبات والانتقاء علانية وبالتشاور مع المجتمع المدنى. 
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ينبغى أن تتسق شروط واشتراطات الترخيص للبث المجتمعى مع أهداف 
بالحماية و الحفاظ عليها خلال مدة الترخيص. 

يجب أن تتاح لهيئات البث المجتمعى فرص الحصول على مصادر تمويل 
متنوعة حسب الظروف المحلية. ويتعين ألا تكون هناك أى قيود إلإاما 
يعتبر منها ضروريا للحفاظ على طبيعة الهيئة وتفادى المنافسة غير 
العادلة. 

يجوز دعم البث المجتمعى عن طريق التمويل العام بما فى ذلك الدعم 
يتعين أن يكون هذا عادلا وعلنيا وشفافا فى إدارته وتحت مسئولية هينة 
عامة مستقلة. 

وبث القطاع الخاص التجارى» ينبغى أن يتوافر فيه 

من الخدمات وفى تنوعها وضمان المنافسة العادلة بين هيئات الث 
الخاص. ومن الطبيعى؛ أن تطلب هیئات البث التجارية الحصول على 
ترخيص لتشغيل خدمة للإذاعة أو التليفزيون. 

ينبغى أن تكون عملية الترخيص للبث التجارى عادلة وشفافةء ويجب أن 
تشرف عليها هيئة مستقلة. ويجب أن تخدم شروط الترخيص الأهداف 
الشاملة لتنظيم البث»ء ويجب ألا تكون تعسفية أو جائرة. 

يجب أن تكون القواعد التى تحظر تركيز الملكية فى قطاع البث» أو بين 
ذلك القطاع وقطاع الإعلام المطبو عء مشرو عة طالما کان هدفها الفعلى 
وتأثيرها العملى هما النهرض بالتنو ع فى تقديم خدمات البث. 
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- يجوز فرض قيود على مدى الملكية والسيطرة الأجنبية على هيئات 
البٹء طالما راعت هذه القيود حاجة قطاع البث ككل للتطويرء وحاجة 
هينات البث إلى أن تكون قادرة على البقاء اقتصاديا. وفرض حظر تام 
على الاستثمار الأجنبى فى قطاع البث أمر غير مشروع. 
- يجوز إخضاع هيئات البث التجارية الخاصة لاشتراطات الخدمة العامة 
مقابل الحصول على موارد عامة محدودةء ألا وهى موجات الأثير. ويجب 
تصميم هذه الاشتراطات لدعم أهداف الصالح العام ويجب أن تتناسب فى 
مداها مع ما لا يهدد قدرة الخدمة على البقاء. 
= ينبغى تخصيص ميزانيات الإعلان العامة التى تنفق على البث التجارى 
على أسس غير تمييزية وتجارية صارمة. 
يجوز تقديم المنح العامة والدعم العام لهيئات البث التجارية بغية النهموض 
بنطاق وتنوع الخدمات وتشجيع إنتاج البرامج التى تحقق الصالح العام. ويتعين 
تخصيصهما وفق معايير مقررة ووفق عملية عادلة وشفافة تشرف عليها 


وإجمالاء يركز الكتاب على أن حماية حرية التعبير أمر أساسى. فبدونها لا 
يستطيع المواطنون أن يشاركوا بعضهم البعض بصورة فاعلةء ولا أن يخضعوا 
حكوماتهم للمساءلة. ويقتضى ذلك: 
تد إنشاء هيئة تنظيم فاعلةء وخاضعة للمساءلة» مستقلة عن ضغوط 
الحكومة وعن الضغوط التجارية على حد سواء. 
- التمكين من انتقاد الموظفين العموميين فى وسائل الإعلامء بدون خوف 
من الملاحقة أو الانتقام. 


-٣‏ النهوض بالتنو ع والتعبير عن الصوت المدنى بما فى ذلك مايتم ممن 
خلال البث المجتمعحى غير الساعى للربح. 
والضغوط التجارية على حد سواء. 


المترجم 


ا 
زيا 


تصدا يسر 


اعترف البنك الدولى منذ أمد طويل بالدور الذى تلعبه وسائل الإعلام فى 
التنمية. وقد فعل ذلك من خلال المناداة بأهمية الصحافة الحرة وتوفير التدريب 
للصحفيين» وتقديم المساعدة التقنية والمالية لمنظمات الإعلام التجارية من خلال 
ذراع البنك المنوطة به رعاية القطاع الخاص» وهو مؤسسة التمويل الدولية. وفى 
الوقت الحالىء ينعقد العزم على توسيع محور التركيز ليشمل وسائل الإعلام 
الإذاعية والتليفزيونية. واسترشادا بذلك يسعى معهد البنك الدولى لدعم تنمية قطاع 
مستقل ومنتو ع للإذاعة والتليفزيون يستطيع أن يسهم فى تحقيق الصالح العام. 

ومما له أهمية أسمى الإطار السياسى والقانونى والتنظيمى الذى يؤثر على 
شكل ومحتوى قطاع الإذاعة والتليفزيون ككل وعلى آثاره الاجتماعية. وهذا هو 
موضو ع الكتاب الراهن. وهو لا يتضمن حماية حريات التعبير الأساسية فحسسب» 
بل يتضمن أيضا قضايا مثل هياكل الهيئات التنظيمية وطريقة أداء وظائفهاء وإدارة 
طيف تردد الإرسال الإذاعىء واشتراطات الترخيص التى تمكن من تحقيق تتوع 
الإرسال الإذاعى والتليفزيونى» وقد أدرجت فيه الممارسات الجيدة من طائفة 
واسعة من البلدان. وللمناخ الذى يمكن للاإذاعة والتليفزيون عواقب مهمة بالنسسبة 
للحوكمة والخضوع للمساءلة: ففى مقدروه أن يمكن الناس فى العالم النامى من أن 
يصبحوا مطلعین على مجريات الأمور ويزودهم بأسباب القوة. 

إن البث الإذاعى يمكن أن يكون سهل المنال للغاية حتى بالنسبة للأشخاص 
الأميين وشبه الأميين فى المواقع النائية. ويمكن أن يؤثر على فهم الناس للسياق 
الذى يعيشون فيه ولمصالحهم ورؤيتهم لأنفسهم. وفى الأماكن الكثيرة التشى يعد 
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الاستماع فيها للراديو نشاطا للمجموعة» يمكنه بسهولة أن يثير التعليققات 
والمناقشات. وعادة ما تغدو القضايا التى لم يكن يمكن مناقشتها من قبل مسموحا 
بهاء حيث يرجع الناس إلى ما كانوا قد سمعوه. ويمكن أن تكون العواقب 
الاجتماعية شائعة وعميقة. 

كلك توفر الإذاعة والتليفزيون منصات للإعراب علنا عن الشواغلء وإثارة 
القضايا مع الخبراء على الهواء مباشرة» وحل المشكلات. فعلى a‏ المشالء 
تشرك برامج الإذاعة المجتمعية المستمعين بكاملهم فى مناقشة القضايا المهمة 
بالنسبة لهم» بلغاتهم المحلية. ويقوى هذا بدوره قدرة الناس وثقتهم فى صياغة 
القضايا وتحليلهاء والانخراط فى مناقشة علميةء والضغط على المسئولين المحليين 
لاتخاذ الإجراءات اللازمة. وتساعد هذه العملية الناس فى تحديد الفرص واغتنامهاء 
والتصدى للمشكلات الجماعيةء ومقاومة التلاعب بهم. كما تقوى عزم الناس على 
إخضاع حكوماتهم للمساءلة وتدعم صراحتهم فى مواجهة المفاسد. فمن غانا إلى 
إندونيسيا تقدمت مجموعات "على الهواء" وذكرت أسماء المسئولين السذين سرقوا 
الأموال العامة أو لم يفوا بالوعود التى قطعوها منذ أمد طويل - وشهدت رد فعل 
واستجابة نشيطين لهذا. ومثل هذه الإدانة العلنية تجعل المسؤولين يغيّرون 
حساباتهم بشأن امتیازاتهم ومسئولیاتهم. 

إن الإرسال الإذاعى والتليفزيونى أداة فاعلة لإزكاء وترسيخ مشاركة 
المجتمع المدنى فى حياة دوائر الفقراء فى البلدان النامية - وفى توقعات 
المسئولين الحكوميين. 

إن حرية المعلومات والتعبير ووجود مزيج قوى من ملكية وسائل الإذاعة 
والتليفزيون واستخدامها - والتى يشار إليها على نحو شائع على أنها خدمة عاممة 
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تجاريةء وإرسال إذاعى وتلفزيونى مجتمعى - لها أهمية حاسمة فى تطوير مجتمع 
علیم ومشارك واستدامة ذلك. وبهذا الكتاب» نبين أن تحسين المناخ الذى يمكن 
قطاع الإذاعة والتليفزيون من أسباب القوة حقل مهم للتنميةء الحاجة فيه ماسة منذ 
أمد طويل للتحليل الخاص بأقطار بعينها ولتقديم المساعدة. 


راکیش نانجیا 
القائم بأعمال نائب رئيس معهد البنك الدولی» ٠٠٠١۷-۲٠۰۰۱‏ 


شکر وعرفان 


كان كتاب دور الإعلام فى إخضاع الحكومات للمساءلة: نهج مراعاة 
المصلحة العامة فى وضع السياسات والقوانين والتنظيمات» قيد المناقشة والتطوير 
من .٠٠٠۳‏ وهو ثمرة لبرنامج معهد البنك الدولى لدعم مشاركة المجتمع المدنى 
وتمكينه من أسباب القوة واحترامه من أجل تحقيق التنوع» بما فى ذلك تنمية حرية 
الرأى ووسائل الإعلام. وبمضى الوقت» استفاد أيضا من تعاون خبراء فى مجالات 
الحوكمة والخضوع للمساءلة فى البلدان الناميةء وسياسة الاتصالات والاتصالات 
السلكية واللاسلكية من أجل التنمية. وقد استخدم مسئولون حكوميون وأصسحاب 
مصلحة غير حكوميين مسودات مكررة لدعم تحليلاتهم لسياسة الإذاعة والتليفزيون 
وتنظيمها فى عدد من البلدان النامية ولإغناء مقترحاتهم للإصلاح بالمعلومات. 

وفى الاقتراح الأول» تلقى المشروع دعما ماليا من مكتب رئيس البنك 
الدولی» جيمس د. ولفنسون .)۲٠٠١ - ۱۹۹٩(‏ ومنذئذء تلقى منحا من برنامج 
الشراكة بين البنك الدولى وهولنداء ووكالة التنمية الدولية الكندية ومؤسسة 
بيفر بروك. 


وقد استهلت كريزنيتنا دوير» المشرف على تنمية مؤسسات الأعمال الجديدة 
فى معهد البنك الدولى ومدير برنامج دعم مشاركة المجتمع المدنى وتمكينه من 
أسباب القوة واحترامه» مشروع الدليل المرشد فى مسعى للنهوض بإدماج سياسة 
وسائل الإعلام والإذاعة والتليفزيون فى ميدان التنمية. ومنذ المستهلء تم وضع 
هيكل الدليل المرشد على نحو يكفل عرض الممارسات الجيدة من شتى أنحاء العالم 
فى مشهد متماسك للسياسة التى يمكن أن تخسن على نحو كبير الحوكمة والوصول 
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لوسائل الاتصال والحصول على الفرص وذلك بالنسبة للأشخاص المحرومين. 
وتحقيقا لهذا الغرض» شكلت دوير الفريق وتولت قيادته» وحددت أهمية وملاءممة 
الدليل لقضايا التنمية وسياساتها وممارساتهاء وتولت قيادة المشروع حتى إكماله. 
وفى عدة مراحل» دعت فاحصين نظراء لضمان أن يعكس الدليل متظورا جماعيا 
لكبار الإخصائيين من مختلف أقسام البنك الدولى وبين طائفة واسعة من 
الخبراء الدوليين. 

وقد انطلق ستيف باكلى»؛ رئيس الرابطة العالمية لهيئات البث الإذاعى 
المجتمعى» وتوبى مندل» مدير برنامج القانون بمقتضى المادة ١1ء‏ من الأعمال 
المسهبة التى قاما بها هما وآخرون فى مجال البحث» وكتبا كثيرا من مادة القسمين 
الثشانى والثالث من هذا الدليل. ويدون جهودهماء والتزام ستيف باكلى» 
بهذا المشروع منذ البدايةء ما كان هذا الدليل ليتحقق. وأنتج شين أو سيوكروء 
مؤسس الحملة من أجل حقوق الاتصال فى مجتمع المعلومات والمتحدث باسمها 
ومدير هيئة نكسوس للبحوث» الصيغة النهائية المحررة للنص» مع تقديم مادة جديدة 
كبيرة للجزء الأول. ووضع كريج هامر (برنامج دعم مشاركة المجمتمع 
المدنى» البنك الدولى) الملحق الببليو جرافى للدليل ويسرنا كثيرا نشر هذا الدليل. 

وانضم للركب فى أبريل ٠٠٠٠٠‏ الخبيران الاستشاريان للمشروع الأستاذان 
مونرو ى. برايس(مدير مركز دراسات الاتصالات العالمية فى مدرسة إنفبرج 
للاتصالات بجامعة بنسلفانيا) ومارك رابوى (أستاذ بيفر بروك لعلم الأخلاق 
ووسائل الإعلام والاتصالات فى جامعة ماكجيل). وتعاقد البنك مع مركز دراسات 
الاتصالات العالمية للعمل كمستشار يعمل على تحقيق المشروع للآمال المرجوة 
منه. وكان جهد سوزان أبوت» منسق البحوث الأقدم فى مركز دراسات الاتصالات 
العالميةء لا غنى عنه فى توجيه عملية تقديم الاستشارات. كما حظى المشروع 
بمساعدة قيمة من سيلفى بوفيه وليبى مورجان فى مركز دراسات الاتصالات 
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العالمية. وزودت النصائح والمشورة المقدمة من مدرسة إننبرج وماكجيل» معهد 
بالدليل لمرحلة الاكتمال. 


واستفاد الدليل كثيرا من أربع مراحل من استعراض النظراء من الداخل 
ومن الخارج ومن مناقشات الموائد المستديرة. وقد حدث هذا أولا فى المراحل 
الأولى للتصورء وثانيا فى مؤتمر عقد لمراجعة المخطوط الكامل فى تشيركلى 
كورت فى المملكة المتحدة أعقبه تقديم المشاركين لبحوث الخبراءء وثالشاء فى 
اجتماع البتك الدولى لعرض أبحاث الخبراء واتخاذ القرارات بشأن مخطوط العمل 
الاقتصادى والقطاعى» ورابعاء فى استعراض النظراء من الخارج الذى طالب به 
الناشر. ونود أن نعترف بالتقدير للمشاركين على النحو التالى. 

لقد ساهم الفاحصون من النظراء من داخل البنك الدولى وخارجه بتعليقات 
عميقة التفكير ومعاونة فى مستهل المراحل الأولى من وضع تصور الدليل. 
ويستحق شكرنا ليتم كارنجتون (مسئول أقدم للاتصالات» منطقة أفريقياء البنك 
الدولى)» لين هامرجرن (إخصائى أقدم فى إدارة القطاع العام تقليل أعداد الفقراء 
والإدارة الاقتصاديةء البنك الدولى) جراى ريد (إخصائى رئيسى لإدارة القطساع 
العامء تقليل أعداد الفقراء والإدارة الاقتصاديةء البنك الدولى)ء وريك ستيبنهيرست 
(إخصائى أقدم لإدارة القطاع العام» وشعبة تقليل أعداد الفقراء والإدارة الاقتصاديةء 
معهد البنك الدولى)ء ووليام آشر أستاذ كرسى دونالد س. مكينا لشئون الحكم 
والاقتصاد» كلية كليرمونت مكينا)» وبيتر أركس (مسئول برنامج التعاون الإنمائى 
شعبة وسائل الإعلام والثقافةء وكالة التعاون الإنمائى الدولى السويدية)ء وداميان 
لوريتى (أستاذ العلوم الاجتماعيةء جامعة (بوينس أيرس)» وتوندى أولادو نجوى 
فاجبهونلو (محام ومدير تنفيذى» مركز تعليم الإعلام وتكوين الشبكاتء نيجيريا)» 
وجلوريا سانشيز (مستشارة» فرنسا)» وسومیيكات تانجكيتفانتش (مدير بحوث» 
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معهد بحوث التنمية فى شايلز). وجيلزتانر (مدير عام هيئة الإذاعة الأسترالية)ء 
وسحر كابونده (إخصائية أقدم فى شئون القطاع العام معهد البنك الدولى)» وريك 
مسيسيك (إخصائى أقدم فى شئون إصلاح القطاع العام» دائرة إصلاح القطاع العام 
والحوكمة» البنك الدولى) وجوينتر هايدنهوف (إخصائى رئيسى فى شئون القطاع 
العام» إصلاح وقدرة القطاع العام فى أفريقياء البنك الدولى). كذلك نزجى الشكر 
للوتى سلازار (مسئول إعلامء حلول العمليات؛ البنك الدولى) وإيزابيل بلياس 
(مسئولة أقدم للعمليات. برامج القطاعات و الموضوعات» معهد البنك الدولى) على 
ما قدماه من دعم. 


ا ل مکل الک ر هة ی یر 
المعنى بوسائل الإعلام» حرية الرأى والتنمية الذى عقد فى تشيكرلى كورت فى 
سورى (المملكة المتحدة) فى ٠١‏ يوليو .۲٠٠٠‏ فقد جمع هذا المؤتمر الذى نظمته 
ماكجيل واننسبرج فى شراكة مع مؤسسة بيفربروك معا عشرين خبيرا دوليِا 
لمناقشة الصيغة الأولية للدليل وتقديم تغذية مرتدة بشأنه. ونحن نشكر مؤسسة 
بيفربروك على استضافتها الكريمة للموتمرء وكذلك نشكر العميد كريستوفر 
مانفريدى (كلية ماكجيل للاآداب) وكاميلا لاى (مكتب ماكجيل للتتمية) على 
دعمهما. وبالإضافة لذلك» نشكر الأشخاص التالية أسماؤهم على إسهاماتهم فى 
ورشة العمل: مافيك كابريرار باليزا (زميل برنامج أقدم» المركز الدولى للافاع عن 
المرأة)» بیتر در کوستا(مستشار؛ لندن)» ستوتی خیمانی (خبیر اقتصادی» فريقق 
بحوث التنميةء البنك الدولى)ء وإليزابث ماكول (مستشار فى شئون المجتمع المدنى 
وفرص الوصول لسياسة الإعلام» مركز الحوكمة فى أسولوء برنامج الأمم المتحدة 
الإنمائى)ء ولومكو متمدى (مسئول تتفيذى رئيسى (وكالة تنويع وتنمية وسائل 
الإعلام فى جنئوب أفريقيا)» وجمال الدين ناجى (كرسى اليونسكو فى معهمد 
اافاوت اة و هة رن ت ا ر 
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و بایکیاسوٹی سار افانا موتو (مدیر تنفيذى» مركز بدائل السياسة» سرى لانکا)» 
وديانا سنجور (مديرة معهد بانوس لغرب أفريقيا)» وجيمس دين (رئيس دائرة تنمية 
السياسةء اتحاد هيئة الإذاعة البريطانية العالميةء ومدير إدارى سابق للاتصالات 
لاتحاد التغيير الاجتماعى)» وکارین واصل ~^ جور جنس (محاضرة أقدم» دراسات 
الصحافة. جامعة کادریف). 

واستنادا لتغذية مرتدة تم الحصول عليها من مؤتمر تشيكرلىء أصدر مركز 
دراسات الاتصالات العالمية تكليفات بإجراء عدد من البحوث المركزة على طائفة 
من الموضوعات يعدها إخصائيون آكاديميون»› وخبراء فى شئون السياسةء 
ومنظمات غير حكومية ناشطة فى ميدان وسائل الإعلام والتنمية. وقد أضاءت 
إسهاماتهم الطريق أمام الدليل وحسنته بغير حد. وإضافة لسذلكء نود أن نشكر 
الأشخاص التالية أسماؤهم على ما قدموه من نصح ومداخلات وتوصيات: 
دیتر زنباور؛ لومکو متمید» دامیان لورینی»ء ستیفان فير هولست» إليزابث ماكواء 
بيبا نوریس» بریجیت جالوف» ألفونسو جوموسيو داجرون» موفيك کابریرا - 
ثار لاش ماکجو ناجل» کاتی کویر؛ مارك هوایت هاوس؛ دروسیلا فیدکر› 
إيفان سيجال» دیان سنجور» وفریقها فی معهد بانوس فى غرب أفريقياء 
وباتريك باتلرء ولویس بوتیللوء وکارین ویلکنز وجان سیفایس» وفوکر هاتوش» 
وآرنی هنتز وستیفانیا میلان» وبول فالزونی وآنطونيو لامبينو» وديفيد بيج 
وویلیام کرولی؛ وسوزان زایده» وأوی هازبرنك» ونيك کولدری» وروٹ تیر توماسیللی 
(کرسی اليونسكو للاتصالات فى جنوبى أفريقياء دراسات الثقافة والاتصالات 
والإعلام» جامعة کوازولو - ناثال). کما قدم جوستافز جومیز (مدير قانونی» 
آمارك أمريكا اللاتينية) رؤى ثاقبة قَيْمة عن قسم الإرسال الإذاعى والتليفزيسون 
المجتمعى فى الدليل» والتى تراءت فى المسودات اللاحقة. 
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وبالاستفادة من مدخلاتهم» نقح المؤلفون المخطوط وأعدوه لتقديمه لاجتماع 
النظراء الرسميين الذى عقده البنك الدولى فى واشنطن العاصمة فی ۲۹ يناير 
.٠١۷‏ وكانت عملية استعراض النظراء شاملة ومتلاحمة وميزت مفترق طريق› 
حيث إن تلك كانت هى المرة الأولى التى تعاون فيها إخصائيون أقدم من كل 
الإدارات الرئيسية فى البنك لتحديد نهج البنك إزاء إصلاح سياسة وسائل الإعلام 
والإذاعة والتليفزيون باعتبار ذلك قضية إنمائية سائدة. وقد مكن هذا المطبوع من 
أن يعكس منظورا جماعيا. وإضافة لمؤلفى الكتاب والمستشارين» حضر الأشخاص 
التالية أسماؤهم الاجتماع ويستحقون شكرًا خاصنًا على تعلقياتهم عميقة التفكير: 
ميشيل دى نيفرس» تشير (مدير» برامج القطاعات والموضوعات» معهد البنك 
الدولی) ستوتی خیمانیء داريث لوكسلى (إخصائى أقدم فى الاتصالات السلكية 
واللاسلكيةء شعبة السياسةء الاتصالات السلكية واللاسلكية والمعلومات بالبنك 
الدولى للإنشاء والتعميرء البنك الدولى)ء أديسناولا أودوجبيمى) وباولو مينالوبولس 
(مسئو لان أقدم للاتصالات» اتصالات التنميةء البنك الدولى)ء ريك ميسيك» ومارك 
نيلسون (مسئولا عمليات أقدم» برامج القطاعات والموضوعات» معهد البنك 
الدولی). وقدمت ميشيل دى نيفرس إشرافا رائعا على استعراض النظراء هذا. 
وكانت التعليقات المكتوبة للفاحصين السابق ذكرهم» وكذلك تعليقات رومين اسلام 
(مدير» تخفيض أعداد الفقراء والإدارة الاقتصاديةء معهد البنك الدولى) وسحر 
کبونده» وجونیتر هیدنهوف» عونا کبیرٌا فی تشکیل المخطوط النهائی. 

وأخيراء أجرى الناشر استعراضا خارجيا للنظراء للمخطوط المعتمد الذى 
أسفر عن استعراض داخلى للنظراء فى البنك الدولى. ويستحق شكرا خاصّاء 
منا فاحصين خارجيين رسميين من النظراء للمخطوط النهائى» البروفيسور روث - 
تير توماسيلى وجيمس دين. وصرح هذان الفاحصان للمطبعة أن تكشف عن 
هويتهما بعد إكمال الفحص بغية توفير مزيد من التغذية المرئدة. وكانت تعليقاتهما 
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المعاونة وأفكارهما الحاسمة قَيّمة لأقصى حد. كما يود فريق نشر الدليل أن يشكر 
بروس جيرارد (مؤسس» أجنسيا أنفورما تيفا بولسارء والباحث السابق فى جامعة 
دلفت للتكنولوجيا) على استعراضاته وإسهاماته فى المخطوط النهائى. 

ونود بالمثل أن نعرب عن تقديرنا لمطايع جامعة ميتشجان»ء وبصفة خاصة 
فيل بوتشودا (مديرء مطابع جامعة ميتشجان) على التعاون والاهتمام بنشر هذا 
الدليل مع البنك الدولى وإدراجه فى سلسلة "عالم وسائل الإعلام الجديد". ويمكننا 
نشر هذا الكتاب من قبل البنك الدولى ومطابع جامعة ميتشجان من الوصول 
لمجتمع التنمية الدولى العريض والممارسين من الخبراء فى ميدان الاتصال» 
والذين يلعبون دورا مهما فى تفسير وتشكيل سياسة الإعلام باعتبار ها شاغلا 
إنمائيا أساسيا. 
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ممد ہے4 


تقع قرية مادا نبوخارا فى نيبال على التلال الواقعة عند سفوح جبال 
الهيمالاياء وتبعد ٠٠١‏ كيلو متر» من مسقط رأس بوذا. وهى على مسيرة طويلة 
من أقرب طريق. وينتهى طريق مترب إلى منحدر التل ممتذا للقريةء مارا بالبيوت 
والمبانى الملحقة والمعابد ومشارب الشاى والورش والمتاجر. وفيما يجاوز مركز 
القرية يؤدى طريق ضيق يمتد خلال الغابات إلى قمة التل» حيث يقع مبنى من 
الآجر الأبيض تريبا من سارية حمراء طويلة. ذلك هو مقر إذاعة مادا نبوخارا. 
ويوجد فی داخله ستوديو بسيط للإذاعة يعمل ببطاريات شمسية ومولد احتياطى. 
ويحشد فريق من المنتجين المحليين» يبث إرساله باللغة النيبالية ولغات محلية 
أخرى» مشاركة المجتمع المحلى فى برامج إعلامية وتربوية وكذلك ترفيهية. وتبث 
إذاعة مادا نبوخارا إرسالها عبر المجتمع الزراعى المحلى الذى لا تتوافر فيه 
فرصة الحصول على الكهرباء والهماتف سوى لقلة من الناس. ومع ذلك 
يوجد حاليا لدى كل الأسر تقريبا جهاز استقبال إذاعى. وأصبحت الإذاعة بشبكة 
من نوادى المستمعين ومراسلى المناطق» الوسيلة الأساسية للاتصال المحلسى 
ومناقشة قضايا التتمية المحلية. وحسبما جاء فى مسح مستقل للمستمعين''» ي سهم 
راديو مادا نبوخاراء الذى بدأ إرساله فى أبريل ٠٠٠١‏ فى تحسين التقنيات 
الزراعية وتقليل التفرقة الاجتماعيةء وزيادة الوعى بحقوق المرأة» ويحسن فرص 
الحصول على الأنباء والمعلومات. كما أنه صوت للسلام والحوار والديمقراطية فى 
وجه المناز عات والاضطرابات السياسية. ' 


)١(‏ جوراجين» آفاق النهوض بالمساواة والتنمية والعدالة الاجتماعية من خلال إذاعة تضمين التردد 
(كاتمندو : أم أس نيبال- الرابطة الدانمركية للتعاون الدولىء .)٠٠٠٠١‏ 
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إن راديو مادا نبوخارا هو مجرد واحد من آلاف من هيئات الإذاعة على 
النطاق العالمى التى تعد مساهمتها فى التنمية قابلة للقياس وكبيرة على حد سواء 
والتى كان ظهورها ثمرة للإصلاح السياسى والتغيير الاجتماعى الديمقراطى. وقد 
تم وضع هذا الدليلء الإذاعة والتليفزيون بين حرية الرأى والخضوع للمساءلة: نهج 
مراعاة المصلحة العامة فى وضع السياسات والقوائين والتنظيمات» لإلقاء الضوء 
على القضايا المعنية وآثارها على المجتمع المدنى. وقد حفزنا على إصدار هذا 
الدليلء نمو وسائل الإعلامء» مما وفر فرصة للتعبير عن الرأى للأشخاص 
المستعبدين فى معظم البلدان وفى كل أقاليم العالم» ونفوذ وسائل الإعلام البازغ فى 
الصراع العالمى ضد الفقر والظلم الاجتماعى. إن مناخا حرا ومستقلا وواقعيا 
لوسائل الإعلام» يوفر الوسائل والحوافز لأوسع مشاركةء يمكن أن يكون له تأثير 
عميق على فرص الناس للحصول على المعلومات والخدمات» وفهم حقوقهم 
والقدرة على ممارستهاء والمشاركة فى القرارات التي تؤثر على حياتهم» وإخضاع 
من يحتلون مواقع السلطة والمسئولية للمساءلة. ويتراءى هذا فى اعتراف متنام فى 
سياق التنمية الدوليةء بالأهمية المحورية لنظم الاتصالات فاعلة وشاملة للجميع. 

إن لوسائل البثء الإذاعة والتليفزيون دورًا فريذا وخاصنًا تلعبه فى تعزيز 
الحوكمة والخضوع للمساءلةء وتوفير فرصة للفقراء والمجتمعات المهمشة للتعبير 
على حد سواء. وإضافة لوسائل التعبير التقليديةء فإن "فرصة التعبير" أو "الصوت“ 
فى هذا السياق تعنى توافر القدرة والفرصة والموارد لمختلف أقسام المجتمع على أن 
تعرب للحكومات عن احتياجاتها وتصورها لنوعية الحوكمةء وتمثيل وجهات نظرها 
فى وسائل الإعلام السائدةء وتطوير وسائل الإعلام الخاصة بها. إن وسائل البث كما 
نحاج فيما بعدء ملائمة وسهلة المنال بصفة خاصة بالنسبة للمجتمعات النائية 
وللاقلياب الثقافية واللغويةء وللأشخاص الفقراء جدا والأميين. والسياسات والقوانين 
والتنظيمات والإجراءات العامة الأخرى التى تحكم وسائل الإعلام محورية بالنسبة 
لقدرتها على القيام بذلك الدورء وتشكل المحور الرئيسى لهذا الدليل. 


38 


ويحدد هذا الدليل بالتفصيل نهج مراعاة المصلحة العامة لدعم وسائل الببث 
الحرة والمستقلة والتعددية. وهدفه هو توفير مرشد بشأن كيفية تصميم السياسة 
والإطار القائونى والتنظيمى الذى يمكن أن يسهم فى تحقيق أهداف المصلحة العامة 
مثل شفافية الحكم وخضوعه للمساءلة أمام الناس»ء وتعزيز نوعية النتقاش العام 
والمشاركة فيهء وزيادة فرص الأشخاص المهمشين على تطوير وجهات نظرهم 
والإعراب عنها. ويستند الدليل إلى تجارب طائفة عريضة من البلدان فى كل 
مناطق العالم والتى توضحها على نحو مسهب الأمثلة المستمدة من المستوى 
القطرى للسياسات والقوانين والتنظيمات. 

والقصد من الدليل هو توفير أداة لإصلاح وسائل الإعلام خاصة فى 
الديمقراطيات النامية والتى تمر بمرحلة انتقال. وفى الوقت نفسهء فإنه لاإبد وأن 
يكون مفيدا فى كل مكان يتطلع فيه الناس لديمقراطية أعمق» أن بناء الديمقراطية 
عملية مستمرةء طويلة الأجل عادة. وينبغى أن يكون النهوض بوسائل إعلام حرة 
وتعددية ومستقلة جزءا محوريًا منها. ولا ينبغى تركه إلى ما بعد تغيير النظام 
القانونى أو ترسيخ المواقف الديمقراطيةء بل لابد بالأحرى أن يشكل جزء!ا لا يتجزأً 
من جهود إصلاح النظام الاجتماعى والمؤسسى وبناء الديمقراطية فى كل جوائبها. 
وفى حين أن الدليل فى حد ذاته قد لا يكون قابلا للتطبيق بشكل مباشر فى 
الديكتاتوريات أو فى مناطق الحروب”"'ء فقد يمكنه أن يساعد فى توجيه 
الإستراتيجيات فى بلاد - مثل تلك التى تمر بمرحلة انتقال أو تسترد عافيتها من 
المنازعات - جرت فيها إقامة المؤسسات الديمقراطية. 

ويتبنى الدليل نهجا معياريا - يتعلق بالممارسة الجيدة- ولكن يتعمين إبداء 
ملاحظتين أخريين فيما يتعلق بتطبيقه. الأولى هى أن مناخ وسائل الإعلام 


(۲) للاطلاع على مزيد من المناقشة لهذه النقطةء انظر بوتزل وفان ديرزوانء لماذا لا تجدى قوالب تتميية 
وسائل الإعلام فى الدول التى تعانى أزمة (لندن: مركز بحوث الدول التى تعانى من أزمة .)٠٠٠١‏ 
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والاتصالات مناخ ديناميكى» يتعرض للتغيير السريع فى كل مكان تقريبا. والثانية 
هى أنه توجد فروق كبيرة ليس فقط فى مدى تطور وسائل الإعلام وإنما أيضا فى 
وتيرة التغيير» وتوجد هذه الفروق فيما بين البلدان وفيما بين مختلف مجموعات 
السكان داخل البلاد على حد سواء. وبهذا فإن الأدوات نفسها لا توفرء ولا يمكن أن 
توفر حلا من مقاس واحد يلائم الجميع" وينبغى إعادة النظر فيها لحد كبير 
لتستجيب للمناخ المتغير. 
ويقدم الباب الأول عرضا عاما لمبرر تهج مراعاة المصلحة العامة ودوره 
فى تعزيز الحوكمة والتنمية 'وإيداء الرأى". ويجرى شرح وتبرير التركيز علسى 
الإذاعة والتليفزيون على أساس اتساع نطاق وصولهما وأهميتهما باانسبة لحياة 
الناس. ويرد وصف لقطاعات البث المختلفةء إلى جانب اتجاهاتها وخصائصها 
الأساسية. ثم ينتقل الباب الأول إلى استعراض إقليمى لخصائص البث واتجاهاته 
وينتهى بتلخيص الأدلة على ظهور أنموذج فى سياسة البث وتنظيمه. 

وجرى تحديد المبادئ التوجيهية للممارسة الجيدة فى البابين الثانى والثالث. 
وليس القصد من ذلك الالتزام بما ورد فيه حرفياء وإنما الرجوع إليه بصورة 
انتقائية بالنسبة للقضايا ذات الأهمية. ولتيسير هذا الإبحارء تم تنظيم الممارسات 
الجيدة تحت عناوين واضحة ووصف سمات المناخ القانونى والسياسى والتنظيمى 
الذى يعد مهما بصورة حاسمة بالنسبة لتتمية وسائل الإعلام للمصلحة العامة. ومع 
الاعتراف بأن الإصلاح ينطوى بالضرورة على عمليات تغيير اجتماعية وسياسية 
ومؤسسية تستغرق وقتاء وتقتضى تكيفا مع الظروف والمصالح المحليةء فإن هذه 
الموضوعات توفر إطارًا يمكن أن يساعد فى توجيه عمليات التقييم للوضع القائم 
ويوفر خيارات للإصلاح. 

ويعرض الباب الثانى المناخ العام الذى يمكن وسائل الإعلام والاتصالات 
من أسباب القوة بما فى ذلك معايير حرية التعبير والحصول على المعلوماتء 
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واستخدام قانون القذف وإساءة استخدامه»ء وقواعد المضمون العامة التسى تنطبق 
على كل وسائل الإعلامء بما فى ذلك وسائل الإعلام المطبوعة والصحفية. 

والباب الثالث مكرس خصيصا للبث» بما فى ذلك دور هينات التنظيم» 
وقواعد مضمون البث؛ والقطاعات المتميزة والتى تشيع الإشارة إليها باعتبارها 
هيئة عامة أو هيئة مجتمعية لا تستهدف الربح أو قطاعا خاصنًا تجاريٍّاء وكذلك 
تنظيم طيف البث وقنواته. 

وبعد مقدمتين موجزتين للبابين الثانى والثالث» تسبق كل فصل قائمة 
مراجعة للممارسات الجيدة. وقد تم تطوير وشرح عناصر الممارسة الجيدة أشاء 
السردء وجرى تدعيمها بأمثلة قطرية تصور تطبيقها. وتشكل هذه الفصول جوهر 
الدليل وتوفر طقم عدة للمشاركين فى تحليل إصلاحات وسائل الإعلام والاتصالات 
ومناصرتها ووضع السياسات اللازمة لها. 

ويمثل الجزء الأخير من الدليل جدول أعمال للبحوث التى يقصد منها علاج 
الافتقار إلى بيانات ومعلومات وثيقة الصلة ومنتظمة عن البث» والذى ووجه خلال 
عمليات إجراء البحث والتصنيف لهذا الدليل. وينتهى بعمرض بعض الخيارات 
والفرص العملية لتوفير المساعدات الإنمائية لدعم نهج أكثر ترابطا من الناحية 
المنطقية لإصلاح البث تحقيقا للصالح العام. 
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الباب الأول 


الحوكمة والإذاعة والتليفزيون والتنمية 


الفصل الأول 


الحوكمة والتنمية ووسائل الإعلام 


المدف الأول لهذا الدليل هو وصف المناخ الذى يوفر أسباب القوة لنهج 
مراعاة المصلحة العامة إزاء وسائل الإعلام» وبصفة خاصة الإذاعة والتليفزيون. 
وتم تكريس اهتمام خاص لبيان كيف تستطيع وسائل الإعلام تعزيز الخضوع 
للمساءلة فى الحوكمة وتسهم فى التنمية والقدرة على إبداء الرأىء خاصة بالنسبة 
للمحرومين من الفرص المتكافئة فى المجتمع. 

ويحدد هذا الفصل نهج المصلحة العامة إزاء وسائل الإعلام» ويصف علاقته 
بالحوكمة والخضوع للمساءلة والتنمية. ويتقصى كيف يمكن لهذا النهج أن يسهم فى 
الحوكمة الجيدة» وفى التنميةء وفى تحقيق الأهداف الاجتماعية والتقافية الأعرض. 
ويصف بعض الخصائص الأساسية لوسائل الإعلام التى يستند إليها نهج المصلحة 
العامةء ويتضمن تأملا لعوامل المناخ الأعرض الى تفضى لهذاء ثم يرد تعليق 
ختامى على الدعائم المعيارية للدليل. 


الصاح الام 

يمتد مفهوم الصالح العام فى وسائل 
الإعلام للوراء على الأقل إلى وقت ظهور 
البث الإذاعى فى مطالع القرن العشرينء 
باستخدامات مختلفة تعمل لصالحه أو ضده. 


إن فكرة الصاح العام فى وسائل 
الإعلام ليست جديدة. وهى تتغير على 


مر الزمن وعند النظر إليهمامن 
منظورات مختلفة. ومن ثم فإن تعريفها 
ویورد تقریر رسمی صدر فی کنداء وهی بلد ليس واضح العام 

لا يزال شديد الانشغال بالصالح العام فى 
مجال سياسة البث»ء عدة مصادر تكمن وراء صعوبة تحديد الصالح العام. 
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وفى مجال البث» استخدمت طائفة واسعة من التعريفات للصالح العام 
تتراوح من هذا البيان البسيط الذى صدر فى ۱۹٠١‏ عن فرانك ستانتون مدير 
سی بی اس وهو: "إن برنامجا يهتم به جانب كبير من النظارة هو بحكم هذه 
الحقيقة يتفق مع الصالج العام" (ورد فى مؤلف فرندلى» ص۲۹1)ء إلى المشال 
الأكثر إحكاما الذى صاغه المنظم الأسترالى جاريث جرينجر: "إن الصالح العام 
هو الصالح الذى يجب على الأقل أن تقبله الحكومات والبرلمانات والقائمون 
بالإدارة فى بلدان الحكم الديمقراطى وتدرجه فى القوانين والسياسات والقرارات 
والإجراءات لضمان السلام والنظام والاستقرار والأمن للأشخاص والممتلكات 
رالبيئة وحقوق الإنسان من أجل الرفاهية الشاملة للمجتمع والأمة» وهو ما يسمح ' 
من خلال الدستور والانتخابات» للمواطن الفرد بأن يجدد ويتدبر موافقته وقبوله لان 
يحكم ويدار "(محاضرة تذكاريةء ص۲۹). وبعد ذلك يمضى جرينجر للقول: "بعد 
ثمانين عاما من البثء فإن قضايا الصالح العام التى كانت تعجر منضوية فى 
استخدام طيف البث لا تزال لحد كبير بدون تغيير على الرغم أن طرق تعبيرنا 
عنها قد تتطلب نوعا من إعادة الصياغة"» (ص٣٤)'.‏ 

وهكذاء فإن ضمان قدرة وسائل الإعلام على الإبقاء على تركيزها الأول فى 
خدمة الصالح العام ليس سهلا بأية حالء فقد طفقت الحكومات وجهات البث تجاهد 
من أجل ذلك عقوذا طويلة. وذلك لأن فضاء وسائل الإعلام - التوسط التكنولوجى 
للاتصال بين الناس - فيما خلا دول الاستبدادء تحتله مجموعات مصالح متضاربةء 


(۱) فرید دبلیو . فرندلی؛ بسبب ظروف تخرج عن سیطرتنا (نیویورك: راندم هاوس»؛ ۲۹۷)» ۲۱۹. 
(۲) سيادتنا الثقافية. القرن الثانى من البث فى كندا [كنداء مجلس العموم» اللجئة الدائمة المعنية بتقرير 
التراٹ الکندی ۲۰۰۳)» 1۱۸٨ء‏ متاح على 
http://friends.ca/News/Frnieds_Newsf/archives/articles06110311.a5p.‏ 
(المصدر مذكور فى محاضرة تذكاريةء متاح فى http://www.fas.ım0n(real.ca‏ 
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لا پستهدف أى منها بغیر لبس الصالح العام فاق شاع انعا ارف 
بل يذعى كل منها أحيانا أنه يفعل ذلك. ا و ا 

بعبارة أخرى» إن الحكومات والأحزاب | الصا العام لضمان أن رفاهية عامة 
السياسيةء والكيانات التجارية الخاصة أ الناس جيعا تظل فى الصدارة عند صياغة 
والمجموعات المختلفة فى المجتمع ال رن | وتنفيذ السسياسة القانونيسةء وا لماخ 
يرتيط كل منها بوسائل الإعلام بطرق متباينة | الضمى بالسة لوسائل الإعا0. 
وتركز على الفرص والمخاطر التى تواجه أهدافها هى الخاصة. ومن المحتمء 
أن تولد مؤسسات الإعلام نفسهاء سواء كانت كبيرة أم صغيرةء ديناميات ومصالح 
داخلية وخارجية خاصة بها. ولكل من أصحاب المصلحة فى المجتمع أهداف عامة 
مختلفة وتحظى بأنواع ومستويات مختلفة من الموارد. ولو تركت الأمور لما 
يتوافر لهم من وسائلء فإن المشهد الإعلامى يمكن أن يفى بكثير من الأهداف 
العامةء ولكن ربما لا يفى بتلك الأهداف الأشد أهمية بالنسبة للمجتمع فى زمن 
معيّن. وإضافة إلى الحاجة العامة المستمرة لإطلاع الجمهور على مجريات 
الأمورء فقد تنشأً عن ظروف خاصة»ء منازعات وتطورات اقتصادية ولحظات من 
الأزمات الديمقراطية والنمو تحيط بذلك. ويوفر كل هذا مبررات لوضع السياسات 
والتنظيمات التى تحقق الصالح العام الأعرض. 

وهدف النتظيم بما يتفق مع الصالح العام» وبصفة خاصة الأخذ بنهج مراعاة 
الصالح العام إزاء وسائل الإعلام» هو شق طريق يوفق بين هذه المصالح» ويشجع 
ويوفر حوافز» ويفرض عند الضرورة التزامات وقيودا على كل مجموعةء فى حين 
يفلت من استحواذ أية مصالح بعينها عليه. وهناك بعض المفارقة فى حقيقة أن ' 
أولئك المكلفين بحكم الضرورة بالقيام بالدور الأول فى الأخذ بنهج الصالح العام 
إزاء وسائل الإعلام - الحكومات - هم أيضا من بين من لديهم أقوى دافع 
للانحراف بها نحو تحقيق غاياتهم الخاصة. وحتى لو توافر خير النياتء فإن النجاح 
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فى التفاوض بشأن تحقيق هذا التوازن ليس مؤكدا تماما. بيد أنه فى ضوء ما هو 
موجود على المحك بالنسبة للمجتمع» فإن محاولات وضع الأمور فى نصابها 
الصحيح قمين ببذل أقصى الجهود فى سبيله. 

ويحاول فينتوك التوصل لنظرة عامة عن نهج الصالح العام والقيم 
المرتبطة به و"تحديد الإطار النظرىء» والمؤسسى لخطاب هادف تجاه هذه القيم 
وللنظر فى السياسات الفاعلة فى الدفاع عن الحقوق". ويحدد موضوعا يتكرر عبر 
كل القطاعات: 

يمكن وصف الخيط المشترك الممتد عبر دعاوى الصالح العام بالنسبة لتنظيم 
وسائل الإعلام على خير وجه»ء بأنه إثراء للمسعى الدستورى الأعرض لتحقيق 
مشاركة المواطنين الفاعلة. ويمكن مساواة المشاركة الفاعلة بالمشاركة 
المستنيرةء وتتطلب هذه بدورها جعل طائفة متباينة من الآراء متداولةء وفى 
المتناول لطائفة واسعة من السكان لأقصى حد ممكن بغية إتاحة الفرصة للمقارنة 
والقياس“)ء (التوكيد مضاف). 


ويبنى الدليل على فكرة المواطنة الفاعلة باعتبارها محور نهج الصالح العام 
إزاء وسائل الإعلام. ونحن نبسط هذا المفهوم على نحو بيّن» لإظهار قدرة وسائل 
الإعلام على تعزيز التنمية الاجتماعية والاقتصادية والسياسية من خلال تحسين 
الحوكمة والخضوع للمساءلة أمام الجمهور» وبناء مواطنة مستتيرة ومشاركة» 
وتعزيز إدماج المجموعات المهمشةء ودعم ثقافة وهوية التسامح والتتوع والإبداع. 


(۳) مايك فينتوك ومايك فارنىء تنظيم وسائل الإعلام» الصالح العام والقائون» الطبعة الثانية (مطابع جامعىة 
أدنبره» ۰۹ °( 1. 
)<( مايك فينتوكڭ؛ تنظیم ثورة الإعلام: سعیا وراء الصالح العام" جيلت (۹۹۷. 
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والحاجة إلى القيام بإعادة النظضر 
وإعادة تقييم لمفهوم الصالح العام فى 
مجال البث ليلائم الظروف الراهنة 
والاحتياجات الحاليةء موضوع هذا الدليل. 
٠‏ واستتادا إلى تعريفنا العلمى السابق عرضه» نركز على إمكانات وسائل الإعلام فى 
مجالين عريضين: فننظر أولا فى الإسهام الذى يمكن أن تقدمه وسائل الإعلام فى 
تحقيق الحوكمة الجيدة والخضوع للمساءلة أمام الناس» وعلاقة ذلك غير المباشرة 
بعملية التنمية. وننظر ثانياء وفيما وراء الحوكمةء فى تقاليد وممارسات استخدام 
وسائل الإعلام بصورة مباشرة لتحقيق أهداف التنميةء وكذلك التأثير المتنامى الذى 
تمارسه وسائل الإعلام على التطور والتغير فى المجال الثقافى الأعرض. 

والصالح العام لا يمكن معاملته باعتباره مفهوما جامدا غير ملتبس» حتى مع 
تطور مفهوم الجمهورء حيث إن وسائل الإعلام نفسها تتغير أحيانا بسرعة كبيرة 
وتتغير ظروف واحتياجات المجتمع الإنمائية. لكن هذه الجوانب الأساسية لنهج 
الصالح العام إزاء وسائل الإعلام - وتأثيرها المحتمل على الحوكمة والتنمية 
والثقافية - باقية. 


يركز فج الصا العام كما بسطناه ها 


خصيصا على إسهامه احمل ف الحوكمسة؛ 
والعنمية والثقافة والهوية. 


وسائل الإعلام والح وكمة 

أصبح تعزيز آفاق الحوكمة الجيدة فى سياق التنمية هدفا رئيسيًا بالنسبة 
للحكومات والقوى الفاعلة غير الحكومية والمنظمات الدولية فى السنوات الأخيرة. 
ورغم أن استخدام مصطلح الحوكمة قد تباين» فهناك اتفاق عام على أنه يمتد لا 
وراء عمليات الحكومات ليشمل طائفة عريضة من المؤسسات الاجتماعيةء ويشمل 
بالضرورة أخذ المواطنين والمواطنة بعين الاعتبار. وقبل الشروع فى السعى ممن 
أجل فهم العلاقة بين وسائل الإعلام وهذه الأمنيات» يتعين التوقف لتدبر مفهوم 
"الحوكمة الجيدة" نفسه. 


ويعرف البنك الدولى الحوخمة كما يلى 

التقاليد والمؤسسات التى تُمارس بها السلطة فى بلد ما لتحقيق الصالح العام. 
ويشمل هذا )١(‏ العملية التى يتم بها اختيار هذه السلطة ومراقبتها واستبدالههاء 
(۲) قدرة الحكومة على أن تدير بطريقة فاعلة مواردها وأن تنفذ سياسات سليمةء. 
)٣(‏ احترام المواطنين والدولة للمؤسسات التى تحكم التفاعلات الاق صادية 
والاجتماعية فيما بينهم(. 

ويركز برنامج الأمم المتحدة الإنمائى على بيان مصالح الناس كالتالى 

الحوكمة هى نظام من القيم والسياسات والمؤسسات التى يدير بها المجتمع 
شئونه الاقتصادية والسياسية والاجتماعية من خلال التفاعلات داخل وفيما بين 
الدولة والمجتمع المدنى والقطاع الخاص. وهى الطريقة التى ينظم بها المجتمع 
تفسه لاتخاذ القرارات وتتفيذها - تحقيق الفهم المتبادل والاتفاق والعمل معا. 
وتسوية خلافاتهما وممارسة حقوقهما والتزاماتهما القانونية"ء والحوكمة الجيدة 
حسب برنامج الأمم المتحدة الإنمائى تتعلق بالعمليات وكذلك بالنتائج» بالعمليات 
القائمة على المشاركةء والشفافية والخاضعة 
للمشالة وة الى فلخل وا ا "ع در اة كل ن اع 
الخاص واا المدز ا شا وكذلك والعمليات القائمة على المشاركة والشفافية 
الدولة (, کذلف فإن الحو> j a‏ ر 3 والناضعة للمساءلة والكفؤة وتشمل کل 
i a i CT IES‏ 
أدلة تجريبية كثيرة. 


)°( البنك الدولىء شئون الحوكمة ٠۲١۰١۰۷‏ فى hitp://info.worldbank.org/governance/Ygi2007/.‏ 
)١(‏ مذكرة إستراتيجية لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائى بشأن الحوكمة من أجل التنمية البشريةء .٠٠٠١‏ 
(۷) برنامج الأمم المتحدة الإئمائى» شيكة الإدارة والحوكمة )146١٤1(‏ (برنامج الأمم المتحدة الإئمائی .)١۹۹۸‏ 
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وتوضح دراسة لكاوفمان"ء أنه لا توجد فقط درجة عالية من الارتباط بين 
مؤشرات الحوكمة() الستةء ومؤشرات التنمية المستخدمة على نطاق واسع مثل 
دخل الفرد'". وإنما يوجد أيضا تأثير سببى إيجابى للحكومة الجيدة على نائج 
التنمية. وتحاج الدراسة بأن الحوكمة السيئة "أصبحت قيذا محوريًا يعترض النمو 
والتنمية حاليا فى كثير من الأوضاع' وتخلص إلى أن: 

البلد الذى يحسن بصورة كبيرة أبعاد الحوكمة مثل حكم القانون ومكافحة 
الفساد ووضع منظومة للتنظيم» ويسمح بإبداء الرأى ويتيح الخضوع للمساعءلة 
الديمقراطيةء يمكنه أن يتوقع حدوث زيادة مثيرة فى دخل الفرد فيه» وغير ذلك من 
الأبعاد الاجتماعية("''). 

وتبين البيانات المعروضة أن مكاسب 
النمو قد ترتفع إلى ٠٠٠١‏ فى المائة إذ حدث 
تحسن فى الحوكمة قدره انحراف معيارى 
واحد» وتلك نتيجة كبيرة بدرجة عالية"". 
لذلكء فليس من المستغرب أن أصبح الدور المحتمل لوسائل الإعلام فى تحسين 
الحوكمة والخضوع للمساءلة مجالا لاهتمام المجتمع الدولى للتنمية. 


تتوافر الأدلة على أن ال وكمة 


اجيدة تسهم أيضا بصورة كبيرة فى 


)۸( د. كاوفمان» تراجع الحوكمة: التحدى التجريبى (واشنطن العاصمةء معهد البنك الدولىي .)٠٠۳‏ 
(۹) هذه هى: إبداء الرأى والخضوع للمحاسبة الخارجية والاستقرار السياسى وغياب العنف وفاعلية 
الحكومات» و غياب العبء التنظيمى»ء حكم القانون ومكافحة الفساد. 
)٠۰(‏ کاوفمانء ۰۱۲ جدول ۲ متاح فی: 
hltp//www.worldbank.org/wbi/governance/pdf/govredux.pdf/.‏ 
(١(‏ المرجع المذكورء .٠١‏ 
)۲( المرجع المذكور» .٠۲١‏ 


ی 
دی 


إن فكرة أن وسائل الإعلام تستطيع بالمعنى العام أن تنهض بالحوكمة الجيدة 
ليست فكرة جديدة. فقد حاج أمارتيا سن» الاقتصادى الحائز على جائزة نوبل» 
بصورة مستمرة وقوية منذ مطلع الثمائينيات بأنه لم تحدث مطلقا مجاعة كبيرة فى 
أى بلد مستقل به شكل ديمقراطى من الحكم وصحافة حرة نسبيا ". واستند سن 
فى مقال له نشر احتفالا باليوم العالمى لحرية الصحافة فى ٤٠٠٠ء‏ على بحوثه عن 
المجاعة فى الهند ليقول: 

لم تكن مجاعة البنغال التى شهدتها وأنا طفل ناجمة عن افتقار الهند 
المستعمرة للديمقراطية فحسب» وإنما نتجت أيضا من جراء القيود القاسية على 
الصحافة الهندية التى عزلت حى البرلمان فى بريطانيا عن البؤس فى الهند 
البريطانية. ولم تحظ الكارثة بالاهتمام إلا بعد قرار إيان ستيفنزء المحرر الشجاع 
فى صحيفة ستيتمان أوف كالكتا (المملوكة للبريطانيين آنذاك) الخروج على 
المألوف بنشر تقارير مصورة وافتتاحيات لاذعة فی ۱٤‏ و١۱‏ أکتوبر .٠۹٤٩۳‏ 
وأعقبت ذلك حالة من الاضطراب فى الدوائر الحاكمة فى الهند البريطانية 
واستعرت المناقشات البرلمانية فى وستمنستر. وأعقب ذلك بدوره البدء - وبعمد 
طول غياب - فى اتخاذ ترتيبات للإغاثة العامة. وعندئذ اتتهت المجاعة»ء لكنها 
كانت قد قتلت هذه المرة الملايين بالفعل'. 

ويدرج برنامج الأمم المتحدة الإنمائى والبنك الدولى على حد سواء وسائل 
الإعلام ضمن المؤسسات والاآليات التى يمكن أن تسهم فى تحقيق الحوكمة الجيدة 
بالتعريفات السابقة وغيرها. وفى مقدور وسائل الإعلام أن تؤدى مهام عديدة 


)١١(‏ انظر على سبيل المثالء أمارتيا سن الفقر والمجاعات: مقال عن الاستحقاقات والحرمان (أوكسفورد: 
كليرندون برس» »)۱۹۸١‏ وأمارتيا سن» التنمية باعتبارها حرية (نيويورك: أنكوربوكس» .)٠٠٠١‏ 
)٠١(‏ أمارتي سن» "ما الهدف من حرية الصحافة؟' (باريس: الرابطة الدولية للصحفه .)٠٠١‏ 
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حاسمة فى سياق الحوكمة والإصلاح» بما يتداخل مع ويدعم عوامل أخرى مثل 
الحصول على المعلومات وحرية التعبير. وقد لخص بيبا نوريس» عندما كان مديرا 
لفريق الحوكمة الديمقراطية فى برنامج الأمم المتحدة الإنمائى» ثلاثة أدوار أساسية 
لوسائل الإعلام تسهم بها المقرطة والحوكمة الجدية: كجهة رقابة على الأقوياء 
تنهض بالخضوع بالمساءلة والشفافية والتدقيق العام» وكمنبر مدنى للنقاش 
السياسى» ييسر الخيارات والإجراءات الانتخابية المستنيرة لوضع جدول أعمال 
لصناع السياسةء بما يدعم استجابة الحكومات مللا للممشاكل 
الاجتماعية وللاستبعاد'. 


ويمكن لوسائل الإعلام أن تمارس مثل هذا التأثيرء» فى الظروف السلمية 
من خلال نفوذها المباشر وغير المباشر على عدد من المحددات الأساسية 
المستنيرة فى العمليات السياسيةء وتيسير وتدعيم السياسات والإجراءات الأدعى 
إلى الإنصاف والشمول. 

ورغم أن التقييم المنتظم كان قليلاء فإن ثروة من الحالات الفردية تبين دور 
وسائل الإعلام فى فضح الفسادء الذى يعد قيدا كبيرا على التنمية. 

وفى بيروء كانت الصحافة المطبوعة هى أول من ألقى الضوء على أعمال 
ألبرتو فوجيمورى الذى كان رئيسا للبلاد حينذاك بتحقيقات انتقادية. 


)١(‏ بیبانورس» دائرة حمیدة [كامبردج» مطابع جامعة كامبردج؛ °( ذکر فی مؤلف بیبانورس 
المعنون دور الصحافة الحرة فى النهوض بالمقرطةء والحوكمة الجيدة والتنمية البشرية (بحث قدم 
فی مؤتسر اليونسكو فى يوم حرية الصحافة العالمی الذی عقد فی کولومبو فی سرى لاء ۲-١‏ 
مایو ۰( . 


ا 
A‏ 


وقد كشفت التحقيقات عن نمط من 
الأعمال الآثمة والفساد بما فى ذلك فرق | الأمعلة وفيرة عن فضح وسائل الإعلام 
الموت وطغيان العسكر والروابط بين | للفساد والتلاعب فى الانعغابات. 
بارونات المخدرات والصفوة السياسية. 
وقد أعقب ذلك» وعلى نحو صارخ فى ٠٠٠٠١‏ إذاعة شرائط فيديو سجلها سرا 
رئيس جهاز الأمن فى بيروء على تليفزيون الكابل المخصص للمشتركين فقط والتى 
تبين بيع الأصوات مقابل رشاوى. واستقال فوجيمورى فورًا بعد إذاعة هذا" '. 

وفى سيراليون» أذيع مسلسل السيد بومة» والذى يتناول فساد الشرطة المحلية 
على محطات الإذاعة الخاصة M(‏ 155-۴ و80 و )SK¥-۴M‏ فی فریتاون"'. 
وأسفرت التغخطية عن زيادة فى الأجور لرجال الشرطة وإنشاء إدارة لشئون مجتمع 
الشرطة. وكانت نتائج الانتخابات الشفافة فى غانا فى ۲٠٠١‏ ترجع جزنيا إلى جهود 
محطات الإذاعة الخاصة الكثيرة فى البلاد. فقد راقب العاملون بها عمليات الاقكراع 
وتمت إذاعة تقاريرهم عن الانتهاكات إلى جانب تقارير المواطنين» مماجعل من 
الصعب التلاعب فى التصويت وعزز مصداقية النتائے'. 


وفى بنجلاديش» لعبت وسائل الإعلام منذ استعادة الديمقراطية فی ١۹۹۱‏ 
دور محوریا فش فضح الفساد فی النظم المالية والمصرفية وفی تصاریح البناء 
التى يمنحها الموظفون الفاسدون» والتلوث واسع النطاق بالزرنيخ» وفى عديد من 
المجالات الأخرى'. 


.۷١ تعميق الديمقراطية فى عالم مجزأء‎ :٠٠٠١ برنامج الأمم المتحدة الإنمائىء تقرير التتمية البشرية‎ )١١( 
انظر سيراليون: استخدام الإذاعة لمكافحة الفسادء متاح فى:‎ (۷) 
http://www.developingradiopartners.org/caseStudies/sierraLeone.html. 
.۷١ برنامج الأمم المتحدة الإئمائىء تقرير التنمية البشرية٠٠١٠: تعميق الديمقراطية فى عالم مجزأء‎ )۸( 
فى حق الإعلان: دور وسائل‎ ٠١ محفوظ أنامء "وسائل الإعلام والتنمية فى بنجلاديش" الفصل‎ )٠۹( 
.)٠٠٠١ الإعلام الجماهيرية فى التنمية الاقتصادية (سلاسل التنميةء معهد البنك الدولي‎ 


56 


والقضية هى أيضا قضية خضو ع 
للمساءلة. فوسائل الإعلام تعزز خضوع تحسين الخضوح للمساءلة بفتح عملية 
الحكومات والقوى الفاعلة القوية الأخرى | اتاذ القرارات أمام الرأى العام وتحديد 
للمساءلة من خلال كشف ونئشر القرارات أ النخرطين فبها. 
والأحداث التى تؤدى إلى نتائج محددة 
خاصة النتائج التى تتعارض مع الصالح العام. وبطبيعة الحالء يزيد تحديد من هم 
المسئولون والعمليات المتضمنةء الخضوع للمساءلةء ويتوقع أن يستطيع مثل هذا 
التحديد أن يسهم فى صنع القرارات بصورة مسئولة وتحقيق نتانئج إيجابيية 
للصالح العام. 


بيد أن للشغافية عواقب تتخلل مجالات كثيرة. ويحاج جوزيف ستجلتز 
الحاصل على جائزة نوبل والخبير الاقتصادى الرئيسى السابق فى البنك الدولى بأن 
"الانفتاح جزء جوهرى من الحوكمة العامة" '. وباستخدام مقولة هيرشمان عن 
"الخروج" و"الاقتراع"'" يقدم فكرة أن 
الكو مات تيد اغا سارن ا ا ر ي 
المواطنون الاقتراع. 

وبصفة خاصة»ء فعندما لا يستطيع الناس الإعراب عن سخطهم من خلال 
الخرو ج (على خلاف ما يوجد فى أسواق السلع التنافسيةء فإن الحكومة تحظسى 
باحتكار الخدمات العامة)ء يمكن الإعراب عن السخط وممارسة الحوكمة الفاعلة من 


ومن ثم تعزيز الخدمات العاهة. 


)۲١(‏ جوزيف ستجلتز؛ 'الشفافية فى الحكم"٠‏ الفصل۲ فى الحق فى الإعلان: دور وسائل الإعلام فى التنمية 
الاقتصادية (سلاسل التنميةء معهد البنك الدرلی۲۰۰۲)١٠۳.‏ 

)١١(‏ أ. و هيرشمانء الخروج والاقتراع والولاءء انخفاض انتخابات الإدارة العليا فى منظمات الشركات 
و الدول (كامبردج إم إيه» مطابع جامعة هارقاردء .)١۱١۹۷١‏ 
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خلال المناقشة المستنيرة والتفاعل بشأن السياسات المتبعة - الإعراب عن الرأى. 
والشفافية الكاملة حاسمة فى هذا. وإضافة لذلك» فإن عدم تماثل المعلومات داخل 
الحكومة وفيما بينها وبين الجمهور يؤدى إلى انعدام الكفاءة واتخاذ قرارات 
إدارية سيئة. 


ويلاحظ ستجلتز أن الشفافية تعتمد تعتمد على عدد من العوامل» مثل حرية 
تشريعات المعلومات ومؤسسات الإعلام العامة"الرامية إلى استكشاف المعلومات 
لفائدة الجمهورء والصحافة من أهم هذه المؤسسات الإعلامية*"". 


وإلى جانب دورها فى تحقيق الخضوع للمساءلة والشفافية» تستطيع وسائل 
الإعلام أيضا أن تلعب دورا حاسما فى العمليات الديمقراطية التى تمثل جوهر 
الحوكمة الجيدة. ومن نتائج ذلك 'وضع جدول للأعمال فى شكل دعم استجابة 
الحكومةء لكنه يتجاوز ذلك كثيرا. وفى مقدور وسائل الإعلام أن توفر الوسائل 
التى يستطيع الناس بها أن يعربوا عن آرائهم ويشتركوا فى المناقشة السياسيةء مما 
يخلق فضاء حاسما يمكن أن يجرى فيه التداول العام بشأن الأمور التى تشغل 
البال. ويوفر هذا فرصا للناس للإعراب عن شواغلهم وأفكارهم لبعضهم السبعض 
وللحكومةء وذلك دور مهم بصفة خاصة بالنسبة للمجموعات الفقيرة والمهمشة. 
وهكذا تتوافر لوسائل الإعلام إمكانية تعزيز "منبر مدنى" أو كما وصفه الفيلسوف 
وعالم الاجتماع يورجن هابرماس بأنه ”مجال عام" شبكة لتوصيل المعلومات 
ووجهات النظر""ء يمكن فيه تقصى القضايا التى تؤثر على المجتمع والجماعة 
صراحة وبقوة» و'تصفيتها وتركيبها بطريقة تدمجها فى الرأى العام*“. 


4 ٠٠ ستجلتز‎ (YY) 
.٠٠۰١)۱۹۹٩ یورجن هابرماس» بین الحقائق والأعراف (کامبردج» آم أیه» مطابع أم آی تی»‎ )۲۳( 
المرجع المذكور.‎ )۲١( 
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وهكذاء تتوافر الوسائل القادرة ليس لمجرد التأثير على جداول أعمال 
الحكومات» وإنما أيضا لدعم القدرة الشاملة للمجتمع على إجراء الحوار والنقاش 
السياسى»ء وتعزيز مشاركة الناس» بما فى ذلك المجموعات المهمشة فى عملية 
الحوكمة. وهذا التأثير يمكن أن يحدث بطرق بسيطة - فقد أذاعت محطات الإذاعة 
السابق ذكرها فى سيراليون سلاسل لتوعية الناخبين أسمتها الديمقراطية الآنء 
أسفرت عن زيادة أعداد الناخبين فى المناطق التى تستمع إليها عنهم فى الأجزاء 
الأخرى من البلد. ولكن على مر الزمن وفى الظروف السليمة» تستطيع وسائل 
الإعلام أيضا أن تساعد فى بناء الممارسات والثقافة فيما يخص الديمقراطية 
والحوكمة داخل المجتمع بأسره. 


وسائل الإعلام فيما وراء الح وكمة 

فيما وراء الحوكمةء تتخرط وسائل الإعلام فى ديناميات عدة يمكن أن 
تتضافر» وأن تتقاطع لتدعم التنمية والرفاهية الاجتماعية الشاملة بطرق مختلفة. 
ومما هو وثيق الصلة بهذا بصفة خاصةء دور وسائل الإعلام فى التقاليد الطويلة 
لوضع الاتصالات فى خدمة التنميةء وتنامى التأثير الذى تمارسه وسائل الإعلام فى 
تكوين القيم والتطور والتغير فى مجال الثقافة. 

فمنذ أمد طويل يعتبر العاملون فى مجال وضع الاتصالات فى خدمة التنميةء 
وسائل الإعلام أدوات يمكن استخدامها فى النهوض بالتغيير الإنمائى» لكن كان 
ينظر إليها فى الغالب الأعم بصورة مستقلة عن سياسة وسائل الإعلام وعمليات 
تنظيمها. ومع ذلك» فقد تغير التفكير فى كيف يمكن استخدام وسائل الإعلامء 


)١(‏ انظر سيراليون: استخدام الإذاعة لمحاربة الفسادء متاح فى: 
http:/www.developingradiopartners.org/caeStudies/sierralcone.html.‏ 
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ولأى غايات محددة» بصورة كبيرة على مر 


السنين. وفى الأيام الأولى» كان كثيرون فى وسائل الإعلام أيضا أدرات للتنميةء 
ويمكن استخدامها لتمكين المجموعات 


هذا الميدان يفهمون وسائل الإعلام أساسا 
على أنها أداة لنشر المعلومات من أعلى 
لأسفل. وكان التحدى يتمثل فى نقل "الرسائل* 
الإنمائية حول موضوعات شتى مثل الوعى الصحى» والوقاية من الأمراض» 
والممارسات الزراعيةء وإدارة المياه» والمسئولية البيئية. وانتقل التركيز أخيرا إلى 
قدرة وسائل الإعلام التى تمكن من أسباب القوة باعتبارها وسائل تتجه من أسفل 
لأعلى للنهوض بالمشاركة فى المجتمع وفى الحياة السياسيةء خاصة فى المجتمعات 
المهمشة. 

ومن هذا المنظور لا يطالب المواطنون بفرص للحصول على المعلومات 
فحسب» بل يطالبون أيضا بالقدرة على التشاور والتجاوب والمشاركة مع القادة 
وصناع الرأى أى أن يكون لهم صوت. فالمواطنون يحتاجون فرصا للوصول 
لوسائل الاتصال وجعل صوتهم مسموعاء كيما يستطيعون أيضا الحديث إلى 
بعضهم البعض» ومناقشة أوضاعهم وتطلعاتهم» وتطوير القدرة على المشاركة 
والعمل لتحسين فرص حصولهم على الخدمات والحقوق فى ظل القانون. ويولى 
هذا النهج التقدير للمعرفة المحليةء ويحترم الثقافات المحليةء ويجعمل الناس فى 
موضع السيطرة على وسائل ومضمون عمليات الاتصال "". وتدعو الدراسة 


المهمشة من أسباب القوة ممن خلال 
مشار كة من أسفل الأعلى. 


)۴١(‏ الفونسو جومسيو - داجرون: الجذور والملائمة: مقدم إلى مقتطفات أدبية مسن 0۴8€ فى مؤلف 
الفونسو جومسيو - داجرون و.ت توفت محرران» الاتصالات من أجل التغيير الاجتماعى»؛ مقتطفات: 
قراءات تاريخية ومعاصرة (نيوجيرسى: اتحاد الاتصالات من أجل التغيير الاجتماعى. .)٠٠٠‏ 


60 


الرائدة "أصوات الفقراء""'ء للاستماع لأصوات الفقراء بشأن تجربة الفقر. وتعتبر 
المناقشة السياسية. 


ولاحظت الدراسة أن الرجال والنساء الفقراء واعون بصورة مرهفة بأن 
صوتهم ليس مسموعاء وأنهم يفتقرون إلى المعلومات» وتنقصهم الاتصالات اللازمة 
للحصول على المعلومات. وتورد الدراسة كيف يناقش الفقراء عبر العالم كيف أن 
ذلك يضعهم فى وضع غير موات فى التعامل مع الوكالات العامةء والمنظمات غير 
الحكومية والموظفين والتجار. وقد أوحت الدراسة بتفكير مستنير جديد بشأن نهج 
التمكين من أسباب القوة والمشاركةء تحديدا بإظهار كيف أن الشمول»ء والوصول 
للأصوات» والحصول على المعلومات يمكن أن ينهض بالتلاحم الاجتماعى والثقةء 
ويمكن من عمل المواطنين المستنيرء ويحسن فاعلية التنمية. 

إن استخدام الاتصالات لتحقيق التنمية هو عملية للحوار العام والخاص يحدد 
الناس خلالها من هم» وما يحتاجونه» وما يريدونه من أجل تحسين حياتهم. ويقع 
فى موضع القلب منه افتراض أن الناس المتضررين يفهمون واقعهم أفضل من أى 
"خبير" من خار ج مجتمعهم» وأنهم يمكن أن يصبحوا القادة الذين يوجهون عملية 
التغيير الخاصة بهر". 

وتأتى الأدلة على فاعلية هذه النهج فى المحل الأول من التحليل الكيفىء بما 
فى ذلك الدراسات العرقية الوصفيةء والتقييم القائم على المشاركةء وغير ذلك من 


(۲۷) دیبانا رایان؛ روبرت تشامبرز» میرا كاول شاه وباتى بتيش» أصوات الفقراء: الصراخ عاليا مطالبة 
بالتغيير (نيويورك البنك الدولى/ مطابع جامعة أوكسفوردء .)٠٠٠٠١‏ 

(۸) ديبانا رايان»؛ التمكين من أسباب القوة وتقليل أعداد الفقراء: مرجع أولى (واشنطنء العاصمة» البنك 
الدولی» .)٠٠٠١‏ 

(۹) المرجع المذكور. 
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مناهج البحث التى تفضى إلى نهج أكثر توجها نحو العمليات منها نحو المخرجات. 
وقد لفت عدد من الدراسات فى هذا الميدان بصفة خاصة الانتباه إلى الدور الذى 
تستطيع وسائل الإعلام المستندة للمجتمع المحلى أن تلعبه فى التمكين من أسباب 
القوة» وإتاحة فرصة المشاركة للناس والمجتمعات ممن يواجهون الاستبعاد 
والتهميش. وقد جمع تقرير مؤسسة فورد المعنون "إثارة الأمواج: قصص عن 
تسخير الاتصالات القائمة على المشاركة لخدمة التغيير الاجتماع ( ٠١ ٠“‏ در اسة 
دسحیر ر 2 کی در 
حالة واستتد بصورة مسهبة على قصص مشروعات الإذاعة والتليفزيون المجتمعية 
لتوفير تقرير ينبض بالحيوية عن الناس والمجتمعات الذين يكرسون وسائل 
الإعلام للاستخدام كوسيلة للتمكين من أسباب القوةء والاعتماد على النفس» والحشد 
من أجل تحقيق التنمية والتغيير الاجتماعى. 
af 9‏ تبن دراسات الخالة أن الهج القائمة 
ويوفر التقرير ثروة من الأدلة على التأثير ا E‏ 
الإيجابى لوسائل الإعلام المستندة للمجت على المشاركة بمكن أن تمكن الجمعات 
الما 8 حياة اناس اة 8 الحلية من أسباب القوة بدعم العمليات 
التقرير إلى أن نموذج استخدام الاتصالات 1 
نيق التغيير الألتاس ا ا ٠‏ ا اعات الممخة ركن اد رز اجر 
E 2 ۹ 1‏ الذات» وتحمى القيم الثقافيةء وتيسر تكامل 
E ٠ 2 e‏ العناصر الجديدة 
التنمية يرتبطان بقضايا السلطة والهوية: E‏ 


الدعقراطية الداخلية خحصيصا باللة إلى 


قضية تتعلق بالسلطة. تتداخل مقرطة الاتصالات مع قضية السلطة. > وتسهم 
النهج القائمة على المشاركة فى وضع عملية اتخاذ القرارات فى أيدى التاس. كا 
تعزز قدرة المجتمعات المحلية على مواجهة أفكارها بشأن التنمية بأفكار مخططى 
الثتمية والعاملين الفنيين. وفى داخل المجتمع نفسهء فإنها تدعم تقوية العمليات 
الديمقراطية الداخلية. 


)۰"( ألفونسو جوموسیو - داجرون»› إثارة الأمواج: قصسص عن استخدام الاتصالات القائمة على المشاركة 
لتحقيق التغيير الاجتماعى (نيويورك: مؤسسة روكفلرء .)٠٠١١‏ 


62 


قضية تتعلق بالهوية. تسهم النهج القائمة على المشاركة خاصة فى 
المجتمعات التى كانت مهمشةء وخاضعة للقمع» أو ظلت ببساطة مهملة عقودا 
طويلةء فى الاعتداد الثقافى بالنفس واحترام الذات. وهى تدعم النسيج الاجتماعى 
من خلال تقوية الأشكال المحلية والأهلية للتنظيم. وتحمى التقاليد والقيم الثقافيةء فى 
حين تيسر تكامل العناصر الجديدة. 

وهناك مجال ثان وثيق الصلة بهذا بصفة خاصةء هو الدور متزايد الأهمية 
الذى تلعبه وسائل الإعلام فى التنمية وتطور الأشكال الثقافية والهوية والتنوع. 
وفيما وراء فكرة نشر المعلومات والتسلية وحتى التربيةء كان الدور الثقافى الأعمق 
لوسائل الإعلام» موضع اهتمام ودراسة كبيرين. 

وقد خلص تقرير عالى المستوى للمفوضية الأوربية إلى أن: دور وسائل 
الإعلام يتجاوز كثيرا مجرد تقديم المعلومات عن الأحداث والقضايا المثارة فى 
مجتمعنا أو السماح للمواطنين والمجموعات بعرض حججهم ووجهات نظرهم: 
فوسائل إعلام الاتصالات تلعب دورا فى تشكيل المجتمع أى أنها مسئولة لحد كبير 
عن تشكيل (وليس مجرد الإعلان عن) المفاهيم» ونظم المعتقدات بل وحتى اللغات 
- المرئية والرمزية وكذلك الشفوية - التى يستخدمها الناس لإضفاء معنى على 
العالم الذى يعيشون فيه وتفسيره. ومن ثم» يمتد الدور الذى تلعبه وسائل الإعلام 
للتأئير فى تفكيرنا بشأن عن من نكون وبشأن الموضع من العالم الذى نعتقد أنه 
يناسبنا (أو لا يناسبنا): بعبارة أخرىء» إن وسائل الإعلام تلعب أيضا دور رئيسيًا 
فى تشكيل هويتنا الثقافية"". بل وقد يتجاوز تأثير مشاهدة التليفزيون طويلا على 
الفرد تأثير السياق المباشر الذى يعيش فيه عليه. وقد حاجٌ جورج جرنبر وهو 


)۳١(‏ المفوضية الأورييةء تقرير لفريق عالى المسثوى بشأن السياسة السمعية البصريةء رأى المفضوض 
مارسیللینو أوريجا (بروکسل: المفوضية الأوربية 14۸( ک۵ 
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خبیر دولی بارز فى تأثيرات التليفزيون» بأن مستهلكى وسائل الإعلام ب إفراط 
يشرعون فى الإعراب عن رأى بشأن العالم مستمد مباشرة من رأى وسائل 
الإعلام» حتى لو كان عالم وسائل الإعلام 
الذى يتعرضون له بعيدا نوعا ما عن واق أ فيا وراء الفردء يكن لوسائل 
ق اليومية"). الإعلام أن تؤثر على المعتقدات المشتر كة 
وهوية الجموعة فى الجتمع» سواء كسان 

ولا يظل تأثير وسائل الإعلام يجرى على | مفتحاء ومتساعا وخلاق أم لا. 


مستوى الفرد فقطء أو حتى فى المحل الأول. 
إذ يشير جيمس كارى» عالم الاتصالات إلى التأثير 'الشعائرى" لقدرة 
وسائل الإعلام على إدامة المعتقدات والعلاقات بين من يصل إليهم. وفى رأيه أنه: 
ترتبط الاتصالات بشروط مثل التقاسم والمشاركةء الاتحاد والزمالة» 
والاشتراك فى عقيدة واحدة أن وجهة النظر الشعائرية ليست موجهة نحو توسيع 
نطاق الرسائل فى المكان» وإنما للحفاظ على المجتمع على مر الزمن»ء وليست 
موجهة للعمل على إضفاء المعلومات وإنما عرض المعتقدات المشتركة"'. 
ومثل هذه المعتقدات المشتركة محورية لطبيعة الثقافة فى مجتمع معين› 
سواء كان منفتحا أم متسامحا أم لاء وسواء كان يشجع الإبداع والتتوع أم لا 
وفى البلدان الناميةء تم وصف دور وسائل الإعلام أحيانا بأنه "بناء الأمة“ وأنه 
يخلق إحساسا مشتركا بالهويةء ويسهم فى نشوء توافق الرأى بشأن نوع الأمة 


(۳۲) جورج جيرنبرء "الحياة مع التليفزيون: ديناميات عملية التثقيف» فى عمل بريانست ود. زيلمانء؛ 
محرران: منظورات عن آثار وسائل الإعلام (هیلسایدء ن ج لورنس آریباوم» )۱۹۸١‏ 1۷-ء٠.‏ 

(۳۳) جیمس دبلیو کاری؛ 'نهج تقاف إزاء الاتصالات" فى عمل ج. دبليو. كارى؛ الاتصالات باعتبارها 
ثقافة. مقالات عن وسائل الإعلام (بوسطن؛ نوين هايمان» 1۸۰)1۹۸۹. 
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التى يتم السعى وراءها. ويؤكد الإطار أو الثقافة أيضا إسهام التتوع والالتزام 
بالتعددية")ء واحترام كل الثقافات على قدم المساواة وعرضها فى وسائل الإعلام. 
ومثل هذا النهج مهم بصفة خاصة بالنسبة لوسائل الإعلام فى البلدان التى توجد بها 
مجتمعات كبيرة من المجموعات المهمشة ومن السكان المحليين المستبعدين»› 
وحيث تتعرض الهياكل التقليدية ونظم المعتقدات لتغير وتطور سريعين. 


مات أساسية للاتصالات ووسائل الإعلام 

يركز نهج الصالح العام تجاه وسائل الإعلام على دعم مساهمة وسائل 
الإعلام فى الحوكمة الجيدة والخضوع للمساءلةء واستخدام الاتصالات القائمة على 
المشاركة لتحقيق التنميةء والتعددية الثقافية 
والوكالة الاجتماعية. ويمكن لأهداف السياسة 
هذه أن E e SE‏ الأساسية لماخ وسائل الإعلام. 
اة و الخو ية الم رة د 
أن يساعدا فى خلق مناخ لقيام إعلام أكثر استنادا للمشاركةء ومن ثم توفير صوت 
للمجتمعات المهمشة. ويمكن إعلاء الصوت بدوره من إقامة مواطنة أكثر إحاطة 
شاط مما يثرى عملية الحوكمة. ومما يدعم التسامح الثقافى والتعدديةء الالتزام 
بتنوع مضمون الإعلام» وتشجع المشاركة العلمية وضع سياسات أكثر 
إنصافا وشمو لا. 


على الأقل: وجود عدد من السمات 


)۳٤(‏ یقدم تفریر المغو ضية العالمية عن الثقافة والئنميةء تتو عنا الخلاق (اليو نسكو . 11۸°(« مفهوم الحرية 
التقافية باعتباره حق مجموعة من الناس فى اتباع أو تبنى طريقة للحياة من اختيارهم وذلك شرط 
لازدهار حرية الأفراد'. ١۲ء .٠١‏ 
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ومع ذلك» فإن وجود علاقة إيجابية بين وسائل الإعلام والحوكمة والتنمية 
ليس أمرا محتما بأية حال. فالآثار النافعة لا يمكن أن تتحقق إلا فى وجود مجموعة 
متميزة من السمات الخاصة بالإعلام داخل مناخ يمكن من أسباب القوةء ويشمل 
وإن كان لا يقتصر علىء» السياسات والقوانين والتنظيمات. ومن بين أهم هذه 
السمات على المستوى العام: حرية التعبير وسهولة الحصول على المعلومات» 
المرتبطة بوسائل الإعلام بصفة أخص» والاستقلال عن المصالج المترسخة 
والتنوع الكبير فى ملكية وسائل الإعلام ومضمونهاء ونطاق وصولها الكبير داخل 
المجتمع» ووجود قاعدة مستدامة للأصول. ويتوسع الكتاب الحالى فى هذا 
الموضو ع البسيط فى الأساس. 

إن احترام حق التعبير فى المجتمع أساسى لقدرة وسائل الإعلام على التأثير 
على الحوكمة والتنميةء فالصحافة الحرة هى محك اختبار الديمقراطية والحوكمة 
الجيدة. فلسبب جيدء فإن فرض القيود على إجراء التحقيقات وإعداد التقارير بشأن 
الأمور التى تحظى بالاهتمام العام يمكن أن يقرَّض بصورة شديدة كل جوانب أداء 
وسائل الإعلام عملياء ويعرقل قدرتها على إدامة الحوكمة الجيدة والنهوض بها. 

بيد أن الحرية لا تعنى ضمنا ترخيصا مطلقا. فكل بلد يفرض قيودا على ما 
يمكن نشره أو بثه. ولا يعتبر نشر الأكاذيب الخبيثة التى ننتهك سمعة شخص ما 
مرا مشروعا فى اى مكان» ويحظر معظم البلدان الحض على الكراهيةء مثلا على 
أساس العنصر أو الأصل العرقى. إن وجود توازن سليم بين مختلف الحقوق 
والمصالح المضاربة أمر حيوى لحماية حرية وسائل الإعلامء والقوانين المقيدة 
بغير موجب تعرقل بصورة خطيرة قدرة وسائل الإعلام على خدمة الصالح العام. 

ثانياء إن الحصول الميسور والفورى على المعلومات المهمة للعاممهة» 
من المصادر العامة والخاصة على حد سواء» أمر حاسم للأداء الفاعل لوسائل الإعلام 
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بالنسبة لأدوارها المختلفة فى مجال الحوكمة. 
ويعتمد الخضوع للمساءلة عن تلك السلطات أ ”ة أساسية انية: الحصول الميسور 
اعا رطا غل ال عا ان ا اقرف على ردت ال اة 
ر 

امر جوهری. 
كاعر او و اا 
القرارات واسترجاعهاء لكن فاعلية عملية اتخاذ القرارات تتعزز عندما تكون سس 
هذه القرارات مفتوحة أمام التدقيق والنقاش العام. كما يمكن لتدفق المعلومات من 
خلال وسائل الإعلام أن يحسن تخصيص الموارد» وقيمته لا تقدر بالنسبة للأداء 

ر 

الفاعل للأسواق'. 


ثالثاء هناك عادة خليط من وسائل الإعلام وأنواع وسائل الإعلام فى 
المجتمع (وهذه هى الحال على نحو متزايد)» مع أداء مختلف وسائل الإعلام 
لوظائف مختلفة. وإجمالاء فإن وسائل الإعلام يجب أن تكون مستقلةء قادرة على 
ممارسة نشاطاتها متحررة من تأثير مجموعات المصالح الخاصة بغير مقتضى. 
وتعمل وسائل الإعلام على خير وجه عندما تكون هذه التشكيلة المتنوعة مزدهرة 
بشكل كامل: خدمات عامة وخدمات تجارية ومجتمعية وغيرها. وحيث تسيطر 
الحكومة أو المصالج التجارية القوية كلية 
على وسائل الإعلامء فإن قدرتها الشاملة | سة أساسية ثالفة: استقلال وسائل 
على الإسهام فى "سء !ء السياسى | الإعلام امر حيوى. 
الديمقراطى تتعرض للضر. 

ولغياب استقلاآل ر الل الإعلام تأثير يمكن التنبؤ به على قدرة وسائل 
الإعلام على تحقيق الذد- وع للمساءلة: ففى الحد الأدنى» يفشل دورها فى مراقبة 
الانتهاكات بالنسبة للمالك المسيطر عليها. وعندما تكون الحكومة هى المالك 


.٠۸۹ )۲۰۰۲( بناء المؤسسات من أجل الأسواق‎ :٠٠۰۲ البنك الدولىء تقرير من التنمية فى العالم»‎ )۳١( 
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المسيطرء فان التداعيات بحكم الضرورة ستكون خطيرة. ذلك أن العلاقة الوثيقة 
مع الحكومة بأكثر من اللازم ستسبب أيضا مشكلات خطيرة من زاوية قدرة وسائل 
الإعلام على تيسير المشاركة والإسهام فى تمكين المواطنين من أسباب القوة. إذ 
تعتمد المشاركة على القدرة على الإعلان عن الانتقادات للحكومة علانية من خلال 
وسائل الإعلام ولا شك أن هذا ستعرقله سيطرة الحكومة. وعندما تسيطر أقلية من 
أصحاب المصال الخاصة على وسائل الإعلام» فإن النتيجة ستكون ممائلة تماما. 
ورغم أن بعض الملاك لا يتدخلون فى التحرير» فإن الملكية تعنى ضمنا علسى 
الدوام درجة من السيطرة الواقعية أو المحتملة ويمكن أن تشكل عقبة كؤوذا أمام 
التعددية والتنو ع. وهناك طريقة شائعة لعلاج ذلك هى تطبيق تدابير للح من 


رابعا. ينبغى أن يعكس مضمون الإعلام بل ويعزز ويحفز تنوع الآراء فى 
المجتمع. ويقتضى تنو ع الإعلام طائفة و اسعة من المضامين التى تخدم احتياجات 
ومصالح جماهير نظارة مختلفة وأغراضا 
متباينة. إن ممضمون الإعلام يجب ma n‏ 
يعالج مصالح الصفوة فى الحضر فقطء 
بل أيضا مصالح فقراء الريف والحضر» 
والاأقليات وغيرها من المجمو عات المهمشة. ويجب أن يعكس مختلف الثقافات؛ 
ونظم المعتقدات و التطلعات الخاصة بالأقلية وكذلك للأغلبيةء وأن يفعل ذلك بطريقة 


وسائل الإعلام وتعزز التنوع الكامل للاراء 
ف انجتمع. 


غير متحزبة. 

وبالمثل فان النهوض بالخضو ع للمساءلة يقوم على فكرة وجود قطاع 
للإعلام یرکز إجمالا على طيف کامل من القضایا التی تشكل شاغلا عاماء بما فى 
أيضا القو ى الاجتماعية الفاعلة والقوية الأخرى. 
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خامساء إن وسائل الإعلام الفاعل يجب أن تحظى بنطاق وصول عريض 
إلى المجتمع» وأن تتوافر ويسهل الحصول عليها من قبل كل المجموعات 
الاقتصادية والاجتماعية الثقافية» وعبر 
أعرض مساحة إقليمية. ويمكن أن تشمل 
العوامل التى تؤثر على نحو متماييز على 
نطاق وصول مختلف وسائل الإععلام 
المعدلات المرتفعة للأميةء وتعدد اللغات والشعوب الأهلية الكثيرة» ومدى البعد عن 
المراكز الحضريةء وصعوبة التضاريس» وضعف شبكات النقل والاتصالات 
السلكية واللاسلكيةء وتكلفة معدات الإعلام بما فى ذلك أجهزة الاستقبال وعدم 
وجود الكهرباء. وضمان أن تتوافر وسائل الإعلام المختلفة لمن يعيشون على 
الهامش» اجتماعيًا وثقافيًا واقتصاديًا وجغرافيًاء يمكن أن يمثل تحديا كبيرا ومع ذلك 
فهو أمر ضرورىء» إذا أردنا ضم السكان بأكملهمء أو ما يقرب من ذلك 
ومنحهم صوتا. 


سمة أساسية خامسة: يبغى أن تكون 


كل امجموعات فى الجتمع قادرة علسى 
الوصول إلى وسائل الإعلام واستخدامها. 


وأخيرا» فإن وجود قاعدة موارد مستدامة أمر حاسم لوجود إعلام فاعل. 
والقاعدة المالية الملائمة والمستدامة أمر حيوى لأداء كثير من وظائف وسائل 
الإعلام» مثل الأنشطة الأكثر استخداما 
للموارد الخاصة بتقارير التحقيقات 
والشئون الجارية. 

وبعض مصادر التمويل ينطوى على مخاطر لصيقة به»ء فإمكان حجب 
التمويل العام يعطى للحكومات وسيلة ضغط للتأثير على وسائل الإعلام» فى حين 
أن المعلنين يمكن أن يستخدموا قدرتهم على التحول إلى منافذ أخرى للحصول على 
تغطية أكثر مواتاة. ويفاقم عدم كفاية الموارد الاعتماد على مصادر التمويل» سواء 
كانت عامة أم خاصةء ويزيد خطر النفوذ المتحزب أو الخارجيى أو الرقاببة. 


وأخيراء فان الأمر يقعضى توافر قاعدة 


اقتصادية ومؤسسية مستداهة. 
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وقد تجد وسائل الإعلام فى البلدان الناميةء بفرصها المحدودة للحصول على 
الاستثمارات والإير ادات أنه من الصعب بصفة خاصة الموازنة بين احتياجات 
القدرة على البقاء اقتصاديا والاستقلال والتنوع. 

بيد أن الاستدامة تتجاوز الاعتبار ات الاقتصادية لتشمل الأبعاد الاجتماعية 
والمؤسسية. وتشير الاستدامة الاجتماعية إلى العلاقات بين هينات الث 
والمجتمع أو الجمهور الذى تخدمهء بما فى ذلك مصداقيتها فى عيون ذلك المجتمع. 
ويمكن قياس عواقب فقد دعم الجمهور على هيئات البث التجارية بصورة مباشرة 
من حيث الإيرادات. فلدى هيئات البث التى تقدم خدمة عامة وهيئات الببث 
المجتمعية التزامات محددة إزاء المجتمعات أو الجماهير التى تخدمهاء ويمكن أن 
يئر فق الدع الاجتافي: مقا ية المهور ار الت شت الى كو 
خطيرة على استدامتهاء بما فى ذلك قدرتها على تبرير حصولها على التمويل العام 
وغیره من الموارد. 

وتشير الاستدامة المؤسسية إلى العلاقات الهيكلية التى تحرك عمل جهمات 
البث. فعلى سبيل المثال» فإن الحوكمة الشفافة والفاعلة لدى جهة البث ااعامة» 
محورية بالنسبة لمصداقيتها واسنمرار قدرتها على العمل. وبالنسبة لجهاد البسث 
المجتمعيةء فإن المشاركة عن طريق إخضاعها للمساءلة أمام مجتمعهاء شرط 
ضرورى للنجاح. وبالمثلء تحتاج جهات الإرسال التجارية أيضا إلى هياكل كفئة 
وفاعلة للإدارة لتحقق أهداف الأعمال الخاصة بها. 


)۳١(‏ ألفونسو جوميسيو - داجرونء مفترق الطرق السعيد: أربعة جرانب للاتصالات مسن أجل التنمية 


والتغيير الاجتماعى المستدام (جرى التكليف به من أجل هذه الدراسة). .٠۷١-٠١‏ 
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المناخ الأعرض 

تندرج هذه السمات الأساسية فى العمليات الأعرض للتنمية السياسية 
والمؤسسية. فالقوائين والسياسات المرتبطة بها يمكن أن تماثل ورق الحائط 
تفيد فى الزينة ولكن يصعب اعتبارها مؤشرًا موثوقا به على ما يحدث فعلا تحت 
السطح. وفى عدد كبير للغاية من الدولء 
تكون سياسات الإعلام موضع احتفاء أ لماخ الأعرض مهم أيضاف توفير 
كبيرء لكن تتفيذها لا يرقى إلى مستوى أ الظررف الفضية إلى مج الصاح العام 
الفشوخات الت ا إزاء وسائل الإعلام. 

وتتمثل سمة أساسية فى احترام حكم القانون والالتزام العام به. ويقتضى هذا 
وجود قضاء فاعل. وبدون وجود ذراع للتنفيذ للحفاظ على الحماية التشى يسبغها 
القائون» یمکن حتی أن یثبت أن محاولات خلق مناخ قانونی وتنظیمی إیجابی لا 
جدوی منها. 


ويتضمن حكم القانون عدذا من المبادئ» بما فى ذلك وجود إطار هرمى 
متطور من القوائين التى يتوجها الدستور؛ وتوافر الاحترام الواسع لهمذه القوانين 
وتطبيقها بدون تمييز» وفصل الوظائف التتفيذية عن الوظائف القضائية» واحترام 
أحكام القضاء والعمل بمقتضاها. 

وتوضح أمثلة كثيرة كيف أن غياب 
کک قفاون تكن أن بخيضن كق اا ا ١‏ اب حك اود كن أن ل 
الصالح العام فى مناخ الإعلام. فعلى سبيل 
المثال» فقد ألقت دراسة أجرتها 


تشريعات الإعلام وسياساته أمسرًا 
لا طائل منه. 
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رابطة المحامين الدولية فى عام ٠٠٠٠٠١‏ الضوء على المشاكل الخطيرة المتعلقة 
باستقلال القضاء فى ماليزيا فى دعاوى سياسيةء بما يتناقض مع الاحترام الجيد 
لحكم القانون وذلك فى دعاوى الأعمال". ونتيجة لذلك جرت إساءة استخدام 
قوانين القذف والشغب» إلى جانب فرض ضوابط تنظيمية على وسائل الإعلام» وذلك 
لإسكات الانتقادات الموجهة للحكومة والحيلولة دون فضح الفساد وغيره من الأآثام. 


وفى زمبابوىئ» طرحت المحكمة العليا جانبا القوانين التى تقيد حرية التعبير 
باعتبارها غير دستورية فى عدد من المناسبات مما حطم احتكار الحكومة لتوفير 
خدمات الاتصالات السلكية واللاسلكيةء“ وألغت حظرا على نشر الأنباء 
الكاذبة ومنعت احتكار الحكومة للبث. “ وفى بعض الحالاتء مثل إلغاء 
احتكار البث»ء رفضت الحكومة ببساطة تنفيذ هذه الأحكام. 


وهكذاء فإن غياب حكم القانون يزيد بصورة كبيرة خطر الإخفاق التنظيمىء 
بغض النظر عن نوعية التنظيم» لاحتمال أن يقوض ذلك استقلاله ويجهض أعماله. 
واضافة لذلك. فإن استمرار نظام قانونى يسمح بالفساد بعد أن تفضحه وسائل 
'لإعلام» يحد بدرجة كبيرة من قدرة مثل هذه الوسائل على إحداث التغيير. 


(۳۷) انظر العدالة معرضة للخطر: مانيزيا فى ٠٠٠١‏ [لندن: معهد حقوق الإنسان» رابطة المحسامين 
الدولية. )۲٠٠٠١‏ متاح فى: 
http:// archive.ibanet.org/general/FindDocuments.asp.‏ 
)۳۸١(‏ اعادة تجهيز شركة البريد والاتصالات السلكية واللاسليكة و 513 :(1996) An0r,41_RC‏ 
)۳١(‏ قضية شافونوكا وتشوتو ضد وزارة الداخلية والمدعى العام. الحكم رقم 361/2000.€.5 
)ميو ۰۰۰). 
):٠(‏ قضية كابتال راديو ضد وزارة الإعلام» البريد والاتصالات السلكية واللاسلكيةء ۲۲ء الحكم رقم 


.)٠٠١ (سبتمبر‎ 0 
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كما أن هناك عددا آخر من العوامل المهمة لصحة وسلامة وسائل الإعلامء 
منها الدعم المؤسسى المصاحب. ففى مقدور الروابط المهنية القوية والفاعلة أن 
تقوى كثيرا جهود وسائل الإعلام للحفاظ على استقلالهاء وتمكن من ظهور 
مؤسسات فاعلة للتنظيم الذاتى لاستكمال التنظيم الحكومى بمدونات ومعايير لوسائل 
الإعلام. وفى مقدور النقابات أن تقوى سطوة الصحفيين وغيرهم من العاملين 
بالإعلام فى إنتاج مضمون غير متحيز عال النوعيةء والدفاع عن ممارسات 
الصحافة غير المتميزة فى مواجهة المصالح الفئوية. وتستطيع منظمات التدريب أن 
تبنى وتنمى قدرة ومهنية العاملين بالإعلام. إن الصحافة الرسمية تكون جوفاء فى 
غياب الموهبة الخلاقةء الميالة لممارسة مهاراتها والوسائل المتاحة لها لتوعيتهما 
وتدريبها للارتقاء بها لمستوى أعلى. 

إن عدم توافر الحاجات المادية 
اللازمة لصحافة حرة» بما فى ذلك ما إن القدرة على إشباع الاحياجات 
يكون أساسيا مثل ورق الصحف, أو عدم | الادية وتواقر قوات ومناقذ التوزيسي 
توافر منافذ توزيع القنوات للبثء يمكن أن | وأسواق الإعلان الفاعلة هى أمور مهمة. 
يؤثر على المجتمع ككل بصورة خطيرة. 

وفى حالة الصحف والمجلات» فإن إقامة نظام عادل ومفتوح من أكشاك 
الصحف وغيرها من وسائل التسليم» أمر جوهرى. ويمكن لمنظمات رصد وسائل 
الإعلام وبحوث التسويق» أن تيسر نمو الإعلام. ويمكن للحكومة أن تسن حوافز 
ملائمة من خلال سياسات الضرائب والحوافز وغيرها من الوسائل. 


وأخيراء فإن تأثير سياسة وقوانئين الإعلام جيدة النوعية يعتمد فى نهاية 
المطاف على مدى حسن تطبيق هذه القوانين والسياسات» ويركز هذا الدليل أساسا 
علی الإطار القانونى والسياسى ولیس على دور الحكومة والقضاء والمجتمع 
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المدنى والقوى الفاعلة الأخرى فى ضمان التنفيذ الفاعل. بيد أن مثل هذا التركيز 
على التنفيذ حاسم وينبغى أن يمثل شاغلا أساسيا لمستخدمى هذا الدليل. 

إن كل هذه العوامل مهمةء» وفى مقدور الحكومات أن تتخذ تدابير لإقرارها 
وتدعيمها. وترد الإشارة لها فى البابين الثانى والثالث فى الأماكن المناسبة. 


الدعائم المعيارية وتوافق الرأى الدولى الناشىئ 

يركز هذ الدليل على العلاقة بين البث والصالح العام. ويهتم بصفة خاصة 
بكيف يمكن لأطر السياسة أن تمكن وسائل الإعلام بأكثر الطرق فاعلية من 
العام» وتوفير منابر للنقاش العام المستتير 
والشامل» والمساعدة فى ترسيخ الحوكمة الفاعلة. باختصار»ء إنه يركز على العلاقة 
بين البث والمجتمع. 

ويتبنى الدليل نهجا معياريا إزاء هذه القضاياء ساعيا إلى تمكين صناع 
السياسة وغيرهم من مستخدميه من تكييف التحليلات والأمثلة المعروضة هنا مع 
سياقاتهم الخاصة المحددة. بيد أنه كما ييين العنوان» فإن المولفين اعتمدوا 
ذلك. وكثير من التوجيه المقدم يجد جذوره 
فى القانون الدولى والممارسة الجيدة المعترف أ ادرر الاسم لوسائل الإعلام 
بها - والمقننة أحيانا - لكن البعض منه ينبثق 
من خبرة الموؤلفين وتقييماتهم الخاصة بهم» وتلك الخبرة نفسها متجذرة فى مجموعة 
من القيم المحددة. 


تشمل القيم الكامدة وراء هذا النهج ما يلى: 


ف الممارسات الديمقراطية. 
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فأولاء يحاجٌ الدليل لصالح إطار من الحوكمة الديمقراطية ويقع فى ثناياه 
حيث يمثل دور وسائل الإعلام جز ءا حاسمًا من عملية التدقيق والموازنة التشى 
تمكن النظم الديمقراطيةء من العمل لصالح شعوبها. ويحاج هذا النهج بأن 
الديمقراطية لا يمكن أن تكون فاعلة أو مستدامة بدون إعلام نابض بالحياة قادر 
على العمل للصالح العام. 


ثانياء أنه يندرج فى إطار حقوق 
الإنسان» حيث تعد حقوق الفرد أساسية ليس 


لمجرد أنها مفيدة للمجتمع (أى فى توفير كابح على أعمال الحكومة)ء ولكنك لأنها 
قيّمة بطبيعتها وجديرة بالتمسك بها. 

وثالثاء فإنه يحاج بأن نظم الحكم التى تنظم دور وسائل الإعلام داخل 
المجتمع لابد من تكييفها مع سياقات مثل هذا المجتمع. ولا يقصد بهذا الدليل أن 
يوفر مجموعة شاملة من وصفات السياسة. وبدلا من ذلك فإنه يوفر مجموعة من 
الأمثلة والمعايير والقواعد التى تشكل نهج الصالح العام إزاء سياسة وسائل الإعلام 
وتنظيمها والتى يمكن تطبيقها وتكييفها فى مختلف السياقات. 

رابعاء يسلم المؤلفون بأن كثيرًا 
من النقاش حول دور وسائل الإعلام فى 
الحوكمة ليس تقنيا فى الأاساس» بل ومطلع اللمانينيات وتتردد أصدازها حاليا. 
سياسي بطبيعته. وهو رکز على كيف 
يستطيع المجتمع» أن يجعل صوته مسموعا فى النقاش العام والسياسة» ومن ثم 
يستطيع أن يمارس سلطة الاتصال فى المجتمع. ويواجه الناس الذى يعيشون فى 
فقر تحديات کكبيرة فى جعل صوتهم مسموعا. 


ظهرت فكرة أن الاتصال حق لا يقتصر 
على حرية التعبير أيضا خلال السبعينيات 
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ويعتقد المؤلفون أن بناء وسائل الإعلام الفاعلة التى تعمل للصالح العام 
مكون حاسم فى التمكين للتنمية الديمقراطية والسلمية التى ترتقى بمصالح الناس 
الذين يعيشون فى فقر. 

إن كثيرا من الشواغل المتعلقة بوسائل الإعلام المثارة فى هذا الدليل طويلة 
الأمدء ولم يكن تاريخ الجدل حولها سعيدا على الدوام. ورغم أن هذا الدليل يركز 
على السياسة والأطر التنظيمية على المستوى القطرى» فإن الجدل على المستوى 
القطرى يتأثرء تاريخيا وحالياء بالجدل على المستوى الدولى. وهناك تاريخ طويل 
من الجدل والمحاجة الذى اتسم جزء كبير منه بالاستقطاب الحاد حول القضايا التى 
ألقى عليها الضوء فى هذا الدليل مثل النفوذ الحكومى المفرط وعمل وسائل 
الإعلام لتحقيق مصالح تجارية ضيقة وليس مصالح عامةء وتركز ملكية وسائل 
الإعلامء وانعدام التنوع والتعددية فى وسائل الإعلامء والنقص فى فرص الوصول 
إلى وسائل الإعلام ومضمونها بالنسبة لمن يعيشون فى فقرء وغير ذلك. 

وحتى التاريخ الحديث نسبيا شهد نهجا جذ مختلفة لفهم تأثيرات الإعلام على 
عمليات التنمية. فمع تعرض وسائل البث لموجة من التدويل خلال الستينيات 
والسبعينيات» انبثقت منازعات وخلافات شتى» أحيانا من منظورات قيم مختلفة 
بصورة كبيرة. وأصبحت قضية بث الإشارات اللاسلكية المباشر بالسواتل عبر 
الحدود قضية رئيسية فى أواخر الستيتيات وأوائل السبعينيات.ء وأتارت شواغل 
ثقافية وتجارية وسياسية بين كثير من البلدان الناميةء رغم أن المحصلة كانت هى 
السموات المفتوحة عمليا القائمة حاليا. وجرت المناقشة الأكثر استعارا فى أواخر 
السبعينيات وأوائل الثمانينيات وكانت تتعلق بما سمى النظام العالمى الجديد 
للمعلومات والاتصالات» مما أسفر عن إنشاء اليونسكو لجنة للنظر فى المشاكل 
العالمية المتعلقة بالاتصالات('“. 


)١١(‏ اللجنة الدولية لدراسة مشاكل الاتصالات التى وضعت تقريرها المعنون ”أصوات كثيرة وعالم واحد" 
وقدمته لمؤتمر الجمعية العامة لليونسكو فى ELS‏ والذى صادق عليه. 
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ويعتقد كثيرون فى العالم النامى» وقى أماكن أخرى أن بناء عالم ما بعد 
الاستعمار يقتضى إعادة النظر فى الديناميات والهياكل الدولية - بل وحتى الحوكمة 
والاتصالات الدولية - لكى نتضمن» بين أمور أخرى» "مزيدا من العدالةء ومزيدا 
من الإنصاف» وكثيرا من المعاملة بالمثل فى تبادل المعلومات"“. وقد عارض 
دعاة الحلول التى يوفرها السوق» بما فى ذلك مصالح وسائل الإعلام التجارية 
الكبرى وحكومة الو لايات المتحدة» بصورة عنيفة كثيرًّا من التداعيات التنظيمية 
للنظام العالمى الجديد للمعلومات والاتصالاتء وحاجت بأنها تنتهك مصالح حرية 
التعبير الأساسية. وقد اختزلت المناقشات المخلصة التى شوهتها سياسات الحرب 
الباردة على مقولات تثير الضغائنء ولا يزال المذاق المر العالق مستمرا إلى 
اليوم. ولقد كانت المشاعر ثائرةء إلى حد أن الولايات المتحدة والمملكة المتحدة 
انسحبتا من اليونسكو بسبب هذه القضايا (ولم تعودا إلا أخيرا). 


ويركز تيار فى هذا الجدلء يمثل فى بعض النواحى محاولة لس الفجوة بين 
الجانبين» على فكرة أن الاتصالات حق. وتتمثل هذه المقولة التى أثيرت بداية فى 
أوائل السبعينيات» فى أنه فى سياق النمو الحاشد فى أساليب وتكنولوجيا 
الاتصالات» ينبغى ترسيخ الحق فى الاتصال لتعميق حرية التعبير؛ وبما يؤدى إلى 
حوار أكثر احتداما واحتراما وتفاعلا بين الناس والمجموعات فى المجتمع. وأخيرا 
جداء مارست فكرة الحق فى الاتصال - وبصورة أقل اتساما بالطابع الرسمى 
حقوق الاتصال - تأثيرا ما على المناقشات الدائرة حول الإعلام فى القمة العالمية 
المعنية بمجتمع المعلومات. 


(6۲( مقدمة لكتاب أصوات متعددة وعالم واحد» لرئيس اللجنةء سين ماكبريد (اليونسكوء باريس .٠۸٠)۸٠‏ 
(۳؟) رینر كوهلن» لماذا تثير الحقوق فى الاتصال عتل هذا الخلاف؟ فى عمل مؤسسة هماينريش يول 
محرر. رؤى فى العملية. القمة العالمية المعنية بمجتمع المعلومات؛ جنيف ١١٠۲ء‏ توئنس 
(e )..o‏ وكذلك فى مطبو عات الرابطة العالمية للاتصالات المسيحية .٠٠۰٤/۲۰٠۰۲۳‏ متوافر فى , 
http:/wacc.dev.visionwt.con/wacc/our_work/thinkingcommunication_rights/why_are_‏ 
communication _rights_so_controversial.‏ 
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وتبين عوامل مختلفة أن المناقشات الدولية حول دور وسائل الاتصال فى 
التنمية أصبحت بناءة بدرجة أكبر مما كانت عليه فى الماضى. لقد انتهت الحرب 
الباردة وغدت ديناميات القوة العالمية أكثر تعقيذا وتعددا فى الأوجه من جراء ذلك. 
وقد أصبحت الديمقراطية أكثر تجذرًا فى كثير من البلدان مما كانت عليه فى 
الثمانينياتء وغدا التسليم بأهمية وسائل الإعلام فى التنمية أكثر شمولا على النطاق 
العالمى منه فى الماضى. وربما يسبق كل ذلك فى الأهميةء أن كل القوى الفاعلة 
تقريبا (على الأقل خار ج الحكومات) تحاج بأن حرية التعبير حجر أساسى ولا 
يخضع للمساومة فى كل المناقشات الدائرة فى هذا المجالء وأن كثيرا من النقاش 
حول نهج الصالح العام إزاء وسائل الإعلام يجب أن يركز على تمكين الناس الذين 
يعيشون فى فقر من ممارسة حقوقهم فى حرية التعبير» وهى حقوق تستحيل 
ممارستها بدون إنشاء منصات يستطيعون التواصل من خلالي“. 


(٤؛)‏ عقد اجتماع فى مركز بيلاجيو بمؤسسة فورد فى ۳٠٠۲ء‏ جمع مجموعة من القوى الفاعلة فى مجال 
العام وتتاين أراوها بشذة وتخت خفياتيا فيم درجة رافق الزائ حول قضايا تعلق بكرو 
الإعلام والفقر. ويشير البيان الصادر عنه إلى الاتفاق على كثير من القضايا. انظر بيان بيلاجيو 
المعنى بالإعلام والحرية والفقرء متوافر فى: 


http://w ww.panos.org.uk/globalRprojectdetails.asp?ProjectID=1033&1D=1002& RProje 
ctID=1058. 
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الفصل الثانى 


قطاعات البث وأنواعه 


رغم أن كثيرا من الممارسات الجيدة التى نوقشت فى الباب الثانى من هذا 
الدليل وثيقة الصلة بكل وسائل الإعلامء فإن محور التركيز فى هذا الدليل ينصب 
فى المحل الأول على وسائل البث التقليدية (أى الإذاعة والتليفزيون). وفى عصر 
يُكرُس فيه قدر متزايد دوما من الاهتمام للإعلام الخبرى» على الأقل فى وسائل 
الإعلام» بما فى ذلك الأشكال المتعددة التى يوفرها الإنترنت ويواصل فيه الإعلام 
المطبو ع الإطاحة بالتتبوات السابقة لأنها عن زوالهء فإن هذا الأمر يستحق تفسيرا. 

والعوامل التى أثرت على القرار الخاص بالحد من نطاق الدليل بهذه 
الطريقة موجزة فى هذا الفصل» وتستخدم كمقدمة للأقسام التالية التى جرى فيها 
وصف الأنواع الرئيسية للبث ودينامياتها وعلاقاتها المتبادلة. 


أضراء على البث 

يحتل البث موقعا يجعل له تأثير' ضخمًا على الحياة الاجتماعية والتقافية 
والسياسية فى كل أنحاء العالم تقريبا. لعدد من الأسباب. ويقارن الجدول )١-۲(‏ 
فرص الوصول للإنترنت والتليفون مع التليفزيون 
(بما فى ذلك السواتل المنزلية) والإذاعة. 


ورغم أنه قد يكون من المعقول أن 
نخلض إلى أن فوئ الندل المرتفع ويون 
آن يحصلوا على كثير من معلوماتهم وإعلامهم 
من على الإنترنت» فالمؤكد أن هذه ليست هى 


الإذاععة والتلفزيون ہے 
الوسيلتان للإعلام اللتان تصلان 


لأبعد مدى» خاصة بين الفقراء. 
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الحال لدى مجموعة الدخل الأدنى والشريحة الدنيا من الدخل المتوسط. وهنا تعتبر 
الإذاعة والتليفزيون (تشاهد نسبة صغيرة فقط السواتل المنزلية) منافذ للإعلام فى 
المحل الأول. وفى حين أن المشاهدة والاستماع الجماعيين أكثر شيوعا فى البلدان 
الفقيرة عنها فى البلدان الناميةء فإن النسبة الفعلية من السكان التى تستهلك الإذاعة 
والتليفزيون من المرجح أن تكون أعلى نسبيا من النسبة التى تملك جهازها الخاص. 
وإضافة لهذاء بلغت تغطية الإذاعة والتليفزيون فى ۲٠١٠۲‏ (أى السكان الذين يعيشون 
فى مناطق يمكن أن تتلقى الإرسال) ٩١‏ و۳٩‏ فى المائة على التوالى('. 
الجدول ١۲‏ الإجمالى لكل ١٠٠من‏ السكان من : 
مشتركى الإنترنت. مشتركى الإرسال التليفونى» أجهزة التليفزيونء 
ساتل منزلى للتليفزيون كنسبة منوية من إجمالى أجهزة التليفزيون والراديو. 
الإنترنت التليفونات أجهزة نسبة أجهزة 
٠‏ (لأرضية + التليفزيون مئوية من الراديو 
المحمولة) آخر التليفزيونات آخر الأرقام 
uu f‏ الأرقام ذات السواتل 


المنزليه 
آخر الأرقام 

منخفضة الدخل ۲ ۷ ۸ ۳ ۱٦‏ 
الشريحة الدنيا 

للدخل المنخفض ۸ ٤‏ ۳۲ 1۲ ۳۷ 
الشريحة العليا 

للدخل المنخفض ۱٦‏ 14 ۳۷ ۹ ۸ 
مرتفعة الدخل or‏ ۱۳۱ :1 ۲۲ :1 


المصدر: تقرير التحاد الدولى للاتصالات السلكية واللاسلكية ٠٠٠٠١٠‏ الجداولء 
۱۹ (أرقام الراديوهات حسبت بترجيح عدد الراديوهات لكل ٠٠٠١‏ من السكان 


.)٠٠٠٠ء»فينج( تقرير الاتحاد الدولى للاتصالات السلكية واللاسلكية‎ )١( 
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ولا تتوافر الأرقام القابلة للمقارنة بصورة مباشرة بالنسبة لوسائل الإعلام 
المطبوعة والإنترنت. بيد أن الجدول (۲-۲) يبين أنه فيما عدا استثناءات قليلة 
عدد الراديو هات. 
للتليفزيون فى عشرين بلدا أوربياء تمر 
جميعها فيما عدا أربعة منهاء بمرحلة انتقال 
إلى ما يلى(. 

على الرغم من التوسع السريع فى الإنترنت» فقد احتفظ التليفزيون بجاذبيته 
الكبيرة للمشاهدين على اتساع العالم كله. 
وخلال السنوات العشر السابقةء أخذت هر اا 
مشاهدة التليفزيون تتزايدء وبلغ متوسط وقت | والأكنر تأترا للمعلومات فى 
المشاهدة فى أوربا أكثر من ثلاث ساعات | مناطق كثرة. 


إن مشاهدة العلغزيون آخحذة فى 


يومیا. وزاد متوسط زمن مشاهدة الكبار له.. 


فی وسط وشرق أوربا من ۲۰۸ دقائق فی ۲۰۰۰ إلى ۲۲۸ دقيقة فى .۲٠٠۴۳‏ 


)"( كانت البلدان المدرجة هى: ألبانيا والبوسنة والمرسك وبلغاريا وكرواتيا وجمهورية التشيك وأستونيا 
وفرنسا وهنغاريا وإيطاليا و لاتفيا وليتوانيا وبولندا وجمهورية مقدونياء ورومانئياء وصربياء سلوفاكيا 
وسلوفينيا وتركيا والمملكة المتحدة. ولم تكن بيانات المشاهدة متوفرة لأول بلدين. 

(۳) معهد المجتمع المفتو ح» التلیفزیون عبر أوربا: السياسة والاستقلال» المجلد الأول .٠۹.)۲۰۰۵(‏ 
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الجدول ر“ توزيع الصحف لكل ٠٠١‏ من السكان 


رأحدث الأرقام انجاهات الصحافة العالمية ٠٠٠٤,۷۸۸‏ 


ل ص 


بلدان تمر بمرحلة انتقال أمريكا اللاتينية 
بلغاریا ٤۷‏ أكوادور ١٤‏ 
أوکرانیا ۲۷ کوستاریکا ۱۱ 
سلوفینیا ۲۱ السلفادور “٦‏ 
أستونيا ٠١‏ الأرجنتين ٠‏ 
جمهورية التشيك ٠١‏ البرازيل ٠‏ 
لاتفیا ۱۸ الجمهورية الدومينكية ٤‏ 
هنغاریا ۱۸ کولوکبیا ٤‏ 
صربيا- الجبل الأسود ٠١‏ أوراجواى ١‏ 
کرواتیا ۱٤‏ آسیا 
بیلاروسیا ۱۳ مالیزیا 1۸ 
بولندا ۱۳ الصين ۹ 
سلوفاکیا ۱۲ باکستان ۸ 
مقدونیا ٠۰‏ الهند ٤‏ 

رومانیا ۷ سری لاتکا ٤‏ 
البوسنة والهرسك ٣‏ إندونيسيا ٣‏ 
أفريقيا جنوب الصحراء منغولیا ۲ 
جنوب أفريقيا ٤‏ شمال أفريقيا 
زامبيا ٤‏ مصر ٤‏ 

۳ تونس‎ ٠ ٠,1 أوغندا‎ 

تنزانیا ٠,۳‏ المغرب ۲ 


ارلا ار ٠‏ ر امار ت 
الأرقام مقربة لأقرب وحدة 
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وإضافة لذلك. "فإنه على الرغم من أن الثقة العامة فى وسائل الإعلام قد 
انخفضت فى بعض البلدان فى السنوات الأخيرةء فان كل التقارير القطرية الواردة 
فى هذا البحث تؤكد أن التليفزيون لا يزال هو المصدر الرئيسى للمعلومات بالنسبة 
إلى السكان”ء وأنه "على نطاق واسع يعتبر الوسيلة الأكثر تأثيرا فى تشكيل الرأى 

8 

العام . 

وقد توصلت دراسة غطت عشرين بلدا فى أفريقياء إلى أنه على النقيض من 
البلدان التى تمر بمرحلة انتقال: فان الإذاعة تسيطر على طيف وسائل الإعلا 
وتوافر التليفزيون أقل اتساعا فى نطاقهء 
خاصة فى المناطق الريقية. ولاتزا 
جامة في ناطق ارو وا رن الإعلام» خاصة ف الناطق الريفية حيث يعيش 
الصحف مركزة فى المراكز الحضرية و 
بأنماط نمو مخئلفة عبر البلدان. وفى 
قطاعات الإعلام الجديدة كان الأخذ بالإرسال التليفونى المحمول مدهشا لأقصى 
حد» متجاوزا بصورة مفرطة استيعاب الإنترنت. 


لا تزال الإذاعة ف أفريقيا هى أهم وسائل 


وسيطرة البث لا تدعو للدهشةء فالبث - خاصة البث الإذاعى - منخفض 
التكلفة» ويسهل استعماله» وفى المتتاول على نحو ميسور. 

ومن الصدق أيضا أن البث لا يمنح امتيازا لمن يعرفون القراءة والكتابة. 
وسهولة المنال هذه مصدر قوة كبيرة» فى ضوء أن أمية الكبار تبلغ ۳۸ فى المائة 
فى البلدان منخفضة الدخل» حيث يعيش ۳۷ فى المائة من سكان العالم» وبالطيع 


.٠١ المرجع المذكورء‎ )٤( 

.٠١ المرجع المذكورء‎ )١( 

(7) تقرير مبادرة تنمية الإعلام الأفريقى»ء تقرير موجز للبحوث (البى بى سىء اتحاد الخدمات العالميةء 
7“( 
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فان معدل حدوث ذلك أعلى كثيرا بين الفقراء فى هذه البلدان. وإضافة لذلكف 
فإن حديث البث أكثر سهولة بالنسبة للمجموعات الثقافية المهمشة بلغاتها الأصلية. 
والإذاعة سهلة المنال بصفة 
خاصة من النواحى المالية. فجهماز 
استقبال الإذاعة الرخيص لا يتكلف 
حاليا سوى دولارين أو ثلاثة 
دولارات»ء وهو بالنسبة لكثير من أكثر سكان العالم ققرا المصدر الوحيد للأئباء 
والمعلومات بعد الاتصال بالمحادثة شفاهة. وهو لا يحتاج إلى كهرباءء أو حتى إلى 
بطاريات فى حالة النماذج التى تديرها الرياح. وإلى حد بعيدء فإن محطة الإذاعة 
من زاوية إمكاناتها للاستخدام الصغير على نطاق واسع»؛ وإمكانات المشاركة فى 
الاتصال» يمكن أقامتها بمبلغ صغير يصل إلى ٠٠٠١‏ دولار وتكاليف تشغيلها 


الإذاعة لا تعطى امتيازا لمن يعرفون القراءة 
والكتابةء وهی منخفضة التكلفة ويسهل 


استخدامها وأيسر منالا بصورة فورية. 


وفى حين أن البث ليس للإعلام فحسب بل يقوم على المشاركةء فإنه 
تطيع أن يساعد فى بناء القدرات 

يستطیع ان د عد فی واو حيعما يكون البث قائما على المشاركة فإنه 
للحوكمة» ويشجع قدرات القيادة | الناس والحكومةء وبمكن أن يكون مكونا مهما 
التعاونيةء والثقة بالنفس»› والمشاركة للدعقراطية القائمة على العداول. 
الجماعية. ويستطيع جمهوره» بما فى 
ذلك من یکونون فی غير هذا مهمشین ولا صوت لهم» أن يسهموا فى وضع جدول 
الأعمالء والتعبير عن مكنوناتهم» والتأثير على مجتمعهم المحلي أو على مجتمعهم 
بأسره» والدعوة للعمل الحكومى. وتنهض الكتلة الحرجة لمثل هذه البرمجة بتدفق 


.١ التنمية والجيل التالى (۷٠٠۲)ء جدول‎ :٠٠١۷ البنك الدولىء تفرير عن التنمية فى العالم»‎ )١( 


86 


يسير فى اتجاهين للمعلومات بين الحكومة والناس بما لا يفيد فى النهموض. 
بالسياسات الأفضل تصميما والتنفيذ الأكثر فاعلية للمشروعات فحسب» وإنما يفيد 
أيضا فى إلقاء الضوء على مشروعات التنمية المعيبةء والآثام» أو السياسات أو 
البرامج الحكومية التى يمكن أن تضر بالفقراء. 

وتنحو جهات البث المستندة للمجتمع وبعض جهات البث للخدمة العامةء لأن 
تكون مستندة للمشاركة بدرجة عالية وتشجع التفاعل الإيجابى المباشر والمناقشات 
على موجات الأثير. وفى مقدورها أن تمكن المجتمعات من تطوير وإداممة 
المعارف والأهليةء ومهارات التفكير الانتقادى من أجل مشاركة المواطنين 
عريضة القاعدة والتى تعد حيوية بالنسبة للتنمية القائمة على المشاركة. وهى 
إجمالاء مكون أساسى فى ثقافة الديمقراطية القائمة على التداول. 

خلاصة القول» إن قوة قطاع البث ونطاق وصوله مهمان بصفة خاصة فى 
سياق البلدان الناميةء حيث قد تكون الكتلة الأساسية من السكان أميين أو شبه 
أميين» وحيث قد تكون أعداد كبيرة من السكان معزولين عن الأخبار والمعلومات 
والخطاب العام ". والصحف عادة لا تكون فى متناول سوى الصفوة المتعلمة 
ولا تتوافر إلا فى البلدات والمدن الكبيرة. ويفتقر الإنترنت حتى لو توافرء للقدرة 
والمرونة اللتين يحظى بهما البثء خاصة الإذاعةء بما يثفشق مع التعدد 
الثقافى واللغوى. 


(۸) انظر على سبيل المثال: البنك الدولىء تقرير عن التنمية فى العمالم ۲٠١٠/٠٠٠٠١‏ التصدى للفقر 
(**). 

(۹) انظر على سبيل المثالء كارتر الزروث» تشارلس كينى: خيارات البث والتنمية للبنك الدولى مجموعة 
البنك الدولیء آکتوبر ۳٠٠۲ء .٤ ٣‏ 
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وإجمالاء يحتفظ البث بدور 


ومن الزاوية العمليةء أثر بعض السمات 


محورى فى الحياة الاجتماعية والقافية 
والسياسية»ء خاصة فى تلك الأتحاء من 
العالم وبين تلك المجتمعات التى يمكن أن 
تستفيد لأقصى حد من العولمة والتنميةء بيد أن هناك اعتبارات عملية تؤثر أيضا 
على نطاق هذا الدليل. فلتشكيلة من الأسباب» منها استخدام الطيف الإذاعى» وهو 
مصدر عام نادر» والسمات المميزة للبث (والتى وصفت باعتبارها مدى تغلغله» 
مدی اجتیاحه» مدی عمومیته وتاأٹیره)''» فإن طبيعة وشكل تنظيمات وسائل البث 
يتمايزان ويختلفان كثيرا عنهما فى الإعلام المطبوع والإنترنت. وعلى الرغم من 
أنه ليس هناك شك فى الحاجة إلى دليل للممارسات الجيدة لتمكين مناخ وسائل 
الإعلام الأخرى من أسباب القوةء فإن التأثير والنطاق الفريدين للبث وسماته 
ومتطلباته المميزة فى السياسة والتنظيم» أمر يستحق تكريس دليل له. 


الفريدة للبٹ»› مقارنة بوسائل الإاعلام 
الأخرى» على القرار بالثركيز على البث. 


أنواع البث الأساسى 

يمكن تحديد البثء الإذاعة والتلفزيون على حد سواء عبر طائفة من النماذج 
المَنَذلخلة الملكية والطرة من جهات لبت -التى سيطر عليها الذوئة إلى الملكية 
والملكية المجتمعية. وكل منها تحكمه ديناميات مختلفة» ويجسد مجموعة متباينة من 
المصالح» ولكن الشكل فى أى بلد معين يتحدد بصفة عامة نتيجة تطور تاريخى 
فريد» وأحيانا طويل ومعقد. ليس هناك نظامان متماثلان» ويخفق مفهوم نموذج 


)٠۰(‏ دمیان تاجینی دستيفان فير هولست. "الانتقال إلى التنظيم الرقمى وتنظيم المضمون» فى د. تامبينى؛ 
محرر ٠‏ إصلاح الاتصالات [لندن: معيد بحوث السياسة العامة ٠٠١‏ ۳( 
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البث "المثالى" عندما يواجه تنوع السياقات الوطنية المختلفة. فليس هناك مقاس 
واحد يناسب الجميع. 

وحتى عشرين سنة خلت» كان يمكن تصنيف البث القومى حسب النظم 
السياسية القائمة فى كل من البلدان المعنية. وكان يوجد فى معظم البلدان الأوربى 
محتكر واحد للبث» وإن كان يعمل وفق مجموعات مختلفة من المبادئ فى الغرب 
(الخدمة العامة) عنها فى الشرق (سيطرة الدولة). وفى أفريقيا ومعظم أنحاء آسياء 
كان البث القومى مملوكا للحكومة وهى التى تديره بشكل قاطع. وفى الطرف 
المقابلء كان نموذج المشروع الحر الأمريكى للببث مطبقافى معظم أنحاأء 
الأمريكتين (باستثناءات ملحوظة). وكان عدد البلدان التى تضم نظما 'مختلطة" 
صغيرا» وشمل المملكة المتحدة 
واليابان وأستراليا وكندا وفنلندا. وكان sa i‏ 
الت المت خا اة عقود خلت. توجد الآن تشكيلة واسعة من 
E‏ و ا ر أ فافج البث من حيث الملكية والسيطرة. 
روابط قليلة بالمجرى العام. وكان التليفزيون العالمى موجودا بالكادا'. 

ومنذئذ تغير عالم البث تماماء 
مثلما كتب مارك رابوی استاذ علسم 
الأخلاق والإعلام والاتصالات 


حطمت عدة عوامل النماذج المتمايزة 
إقليميا النعمية للماضى» إا فى ذلك اللمو ف 


قدرة القنوات. وإلغاء الحدود عملياء وافميار 


اللموذج الذی ت تسيطر عليه الدولة مقترنا بنمسو 
التطورات المتو ازية: -١‏ الانفجار فى نموذج السوق. 
قدرة الشبكات واختفاء الحدود ال لسمعية 


)١١(‏ مارك رايو ى الوضع العالمى لبث الخدمة العامة: نظرة عامة وتحليل“ الفصل الأولء بث الخدمهة 
العامة: أبعاد ثفافية وتربوية (اليونسكوء .)٠٠١‏ 
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البصرية والمتعلقة بالاتصالات السلكية واللاسلكية الذى جعلته التكنولوجيات 
الجديدة والتقارب الرقمى أمرا ممكناء ۲- تحلل نموذج البث الخاضع لسيطرة 
الدولة مع انهيار الكتلة الاشتراكية والتحرك نحو المقرطة فى مختلف أنحاء العالم» 
-٣‏ الزيادة السريعة فى البث المستتد للسوق وإدخال نظم مختلطة للبث فى البلدان 
التى كانت تضم من قبل احتكارات الخدمة العامة. 

وهذه الظواهرء والبعيدة عن التمايز فيما بينهاء ترتبط معا بعلاقة معقدة فيما 
يتعلق بظهور أشكال جديدة من البثء محليا وقوميا ودوليا. والنتيجة هى نظام أكثر 
تنوعا من البث» وهو نظام لا يزال يمر بعملية التغير الدينامية التى تحركها قوی 
عالمية تتعلق بتنمية السوق» والتغير التكنولوجى» وتشكيل ثقافة معولمة. وهكذا فإن 
دراسة رموز وخصائص نماذج البث القومية حاليا يجب أن تأخذ فى اعتبارها عددا 
أكبر من الأشكال والتوليفات. 

وتتعايش أربعة أنواع أساسية من 
البث (البعض منه يضم أنواعا فرعية) فى توجد حاليا أربعة نماذج أساسية للبث» 
اشکال وتولیفات مختلفة فی أی بلد مین | ولگن بتولیغات مخلفة فی کل بلد. 
البث الذى تسيطر عليه الحكومة بسصورة 
مباشرة» وبث الخدمة العامة والبث التجارى» والبث المجتمعى. وتقصف النظرة 
العامة التالية ديناميات كل منها. 


سيطرة الحكومة على البث 

لا تزال ملكية الحكومة الاحتكارية وسيطرتها على البث قائمة فى عدد من 
البلدان النامية مثل بيلاروسيا وزيمبابوى وتركمنستان والصين وميانمار (بورما). 
بيد أنه من المسلم به حاليا على نطاق واسع أن احتكار الدولة للبث يمكن أن يقوض 
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بصورة خطيرة قدرة جهات البث على العمل كمصدر يعول عليه للمعلومات غير 
المتحيزة والمنظورات المتنوعةء والقيام بدور إيجابى فى الحوكمة والتنمية"'. 
وحتى فى حالة الاحتكارء› فان سيطرة الدولة المباشرة معرضة دوما لاحتمال 
التلاعب الحكومى بها. ومصداقية الأنباء والمعلومات المقدمة من محطات الببث 
محددة تحميها. ويمكن أن يسفر الافتقار إلى الثقة فى الأنباء والمعلومات التشى 
تسيطر عليها الدولة» عن تشكك الجمهور وعزوفه بدلا من مشاركته. 

وعلى الرغم من أن سيطرة الدولة على المضمون قد تفهم على أنها وسيلة 
لضمان خدمة أولويات التنميةء فإنها لا تمكن المواطنين من أسباب القوة ولا 
تنهض بالمشاركة الفاعلة والمنصفة أو 


نطاق واسع» تعتبر سيطرة الدولة 
الخضوع للمساءلة. ونتيجة لذلكء فم Sas e‏ 


على البث متضاربة مع الصا العام» ومنحازة 
عر لوج ان و ا او لآراء الحكومةء وتفتفر للمشاركةء وتعرقل 
عريضة القاعدة - مثل تحسين تشصميم التتمية والديقراطية على حد سواء. ومن شم» 
وتنفيذ السياسات. وزيادة ملكية مبادرات | فإن هذا النموذج م يول مزيسدا من 
التنمية. ولنفس الأسباب» سيندر تحديد أو | الاعبار هنا 

حل مشاكل عدم الإنصاف وعدم الفاعلية 


فى التنميةء خاصة عندما ينجم هذا عن انحيازات حكومية معينة بدلا من الإشراف 
العام. بل إنها تلاقى عراقيل أكثر خطورة عندما تخضع لسيطرة الحكومةء إذ تكبل 
قدرة جهات اليث على الترويج للديمقراطية والحوكمة الجيدة وفضح الففساد 
وإخضاع المسئولين للمساءلة. 


»)۲٠٠٠( البنك الدولىء تقرير عن التتمية فى العالم٠٠٠٠: بناء المؤسسات من أجل الأسواق‎ )١١( 
.)1۸۸ - ۸۳ ( 
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ولهذه الأسباب» لا يتوجه هذا الدليل إلى تلك الحكومات التى تسعى للاحتفاظ 
بالملكية والسيطرة على البث» وهذا النموذج المحدد لن يكون موضع اعتبار أكبر 
حيث إن هذا دليل عن الممارسة الجيدة. بيد أنه هناك حافز متنام فى كير من 
البلدان عبر مناطق عدة لتحويل جهات الإرسال التى كانت تسيطر عليها الحكومات 
من قبل إلى جهات إرسال للخدمة العامة (انظر ما يلى). 


البث للخدمة العامة 

جهات البث للخدمة العامة تككون 
فى أفضل أحوالها مستقلة عن الحكومة 
وعن المصالح التجارية ومكرسة فقط 
لخدمة الصالح العام. وهى لا تزال فى 
معظم الأحوال تتخذ شكلا ما من الملكية العامة لكنها تعمل بموجب نظام أساسى 
يؤكد صراحة استقلالها التحريرى عن الحكومة القائمةء وتضع ترتيبات للحوكمة 
يقصد بها ضمان ذلك. وحتى ظهور الإرسال التجارى فى الثلث الأخير من القرن 
العشرين فى غربى أورباء كان احتكار البث العام هو نموذج البث السائد. ومبداأً 
ضمان استقلال التحرير وتوافر أهداف الخدمة العامة أمران راسخان بدرجة أو 
أخرى اليوم فى نظم البث فى كثير من الدول الأعضاء فى الاتحاد الأورربى»› 
إلى جانب النرويج وسويسرا وكندا واليابان وكوريا الجنوبية ونيوزيلندا وأسترالياء 
وقد تزايد استخدامه كنموذج لإصلاح البث الذى تقوم به الدولة فى أفريقيا وآسيا 


ينبغى أن يكون البث للخدمة العامة 


مسقاو عن الحكومة وعن المعاح التجاريةء 
وأن يرمى فقط إلى خدمة الصاح العام. 


وشرقی اوربا. 


وعلى خلاف النهج السائد فى أورباء هيمنت جهات البث التجارى»ء على 
البث فى الولايات المتحدة ومعظم بلدان أمريكا اللاتينية. ولم يظهر الببث كخدمة 
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عامة فى الولايات المتحدة إلا فى أواخر الستينياتء وكان ذلك فى أشكال مختلفة 
عنه فى أوربا. والثمانمائة محطة إذاعة عامة ومحطات التليفزيون العامة التى يبلغ 
عددها ٠١‏ محطة فى الولايات المتحدة» تملك معظمها الجامعات والمنظمات التى 
لا تسعى للربج» والحكومات المحلية أو حكومات الولايات. ويأتى غالبية تمويلها 
من هبات المستمعين والمشاهدين ومن الشركات الراعيةء لكن هذا القطاع يتلقى 
أيضا منحة سنوية كبيرة من الكونجرس". وفى أمريكا اللاتينيةء كانت جهمات 
البث المملوكة ملكية عامة ضعيفة وتشكو نقصًا فى التمويل بصورة تاريخية» 
وتعرض بعضها لخصخصة جزنية أو كلية وليس للإصلاح» لتتحول إلى نموذج 
البث من أجل الخدمة العامة. 

وفى البلدان التى أقيمت فيها 
هيئات البث للخدمة العامة وحظت 
بتمويل جيد» متل المملكة المتحدة 
واليابان وألمانيا وهولندا وبلدان الشمال 
واسترالياء جذبت هذه الهيئات جماهير 
كبيرة وتمثل محركا أساسيا فى الحفاظ على نوعية البرامج والنهوض بالابتكار 
التقنى عبر قطاع البث. 

وحيث تكون هيئات البث العامة مستقلة ولها ولاية واضحةء فإنها تستطيع 
أن تقدم مساهمة كبيرة فى الحوكمة الجيدة والخضو ع للمساءلةء وتنوع البثء وقدرة 
قطاع البث ككل على أن يلعب دورا إيجابيا فى المجتمع والتنمية. وحسب الولاية 
المحددة لجهة الإرسال المعنيةء فإنها تستطيع أن تفعل ذلك من بين وسائل أخرى» 


إن جهات البث العامة بمكن أن تعمزز 
الحو كمة والتمية عن طريتق تحقيق نطاق وصول 


قومى» وتقدمم برامج جيدة النوعيةء والتعبير عن 
تنو ع الآراء» والنهوض بالناقشة العامة العريضة. 


(۱۳) سیبلغ هذا فی ۰۲۰۰۷ ۰ ملیون دولار؛ منها ۲١۳‏ مليون دولار توزيعات مباشرة لمحطات 
الإذاعة و التليفزيون؛ و ٠٠١‏ ملايين دولار لإنتاج البرامج المجمعة. 
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عن طريق ضمان تغطية بثها للمجال القومى كلهء وتقديم برامج جيدة النوعيةء بما 
فى ذلك صحافة التحقيقات والبرمجة الإعلامية والتربويةء والإعراب عن آراء 
الاجتماعى العريض عن الأمور ذات الأهمية العامة. 

وهناك نھچ مؤۇسىسى› تصور ه هيئة الإذاعة البريطانية کين المملكة المتحدة 
وهيئة الإذاعة اليابانية فى انيابانء هو إقامة هيئة بث قومية كبيرة تحت إشراف 
تحریری موحد. وقد تم اعتماد نهج أخرىء على سبيل المثال فى فرنساء حيسث 
يوجد عدد من الهيئات العامة المتميزة للبث تديرها مؤسسات عامة مختلفة وتعمل 
بموجب نماذج حوكمة مختلفة. وة ألمانياء يعمل نظام البث العام على أسس 
إقليمية» مع بعض البرمجة المشتركة التى تشكل خدمة وطنية أساسية. وفى هولنداء 
تتقاسم شركات قومية مختلفة لصنع البرامج نفس البنية الأساسية للبث وتكملها 
هيئات إقليمية ومحلية منفصلة. 


بث القطاع الخاص التجارى 


كان تحرير مناخ البث» الذى فهم على أنه الانفتاح على مشاركة أكجر من 
القطاع الخاص» اتجاها غالبا فى سياسة 
البث على النطاق العالمىء»›ءا_ إن البث من القطاع الخاص التجارى هور 
الاتجاه المسيطرء تحر كه جزنيا التكنولوجيات 


الرغم من استمرار ممانعة كير من 
الحكومات فى التنازل عن هذا المورد 
القومى الرئيسى. وكان محرك هذا هو 
التغيير السياسى والفرص التجارية 
والتطور التكنولوجى. وقد ركزت جهود التحرير الأخيرة فى كثير من البلدان فى 


الجديدة» وقد عزز نموه فى بلدان كثيرة نطاق 
المضمون وتنوعه. 
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البدء على فتح موجات الأثير للسماح بإصدار تراخيص لجهات البث التجارية 
ولكنها لم تنظر أبدا إلى المستخدمين الآخرين وبصفة خاصة إلى الاهتمام المحتمل 
بذلك من قبل المنظمات غير الحكومية والمسئندة للمجتمع ورغبتها فى اأستخدامه. 

وفى تواز مع التحرير» وكمحرك له جزئتياء فإن التطورات التكنولوجية مثل 
الكابل والساتل والإنترنت» وظهور إنتاج رقمى أكثر كفاءة وتكنولوجيات التوزيع؛ 
تزيد بصورة شاسعة عدد القنوات التى يمكن تقديمها إلى المستهلكين. وقد اتسمت 
هذه التطورات بمنافسة محتدمة على المواقع» حيث تواجه جهات البث المملوكة 
ملكية عامة وضعيفة الأداء وجهات البث التجارية الأقدم عهدا خطر الزوالء 
فى حين تستحوذ هيئات جديدة على جماهير حاشدة. 

وقد أفضى التحرير والتطورات التكنولوجية معاء إلى انفجار البث التجارى 
فى عدد متنام من البلدان فى أفريقيا وآسيا وشرق أوربا. وحقق إلغاء احتكار الدولة 
وتنو ع البرمجة وبالتمكين من استجابة أكبر لمطالب الجمهور ومصالحه على حد 
وا 

وتستطيع جهات البث التجارى 
أن تلعب دورا مهما فی النموض وتقارير جيدة النوعيةء بتفويض من النظيم أحیانا. 
بالصالح العام من خلال خدمات | وعكن أن يؤدى الضغط لتحقيتق أرباح ف فاية 
برامجها. وهناك أمظة من بلدان الأمر إلى التركيز على البرامج منخفضة التكلفة 
مختلفة عن جهات البٹث التجاريةء بما وإرضاء المعلنين» واستهداف الشاهدين والمشت ر كين 
فی ذلك جهات قائمة على ا توی ١‏ کٹر ثراء. وبدا تتعثر إمكاية عفقيق 

المصلحة العامة. 

المحلى» اکتسبت شهرة فی التغخطية 
الخبرية وإعداد تقارير التحقيقات التى تحيط الرأى العام علمّا بمجريات الأمور»ء 
وتلقی الضوء علی المخالفات والانتهاكات الخطيرة فى الحكومة. وتعتبر بعصض 
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أتعجت بعض جهات البث العجارية أنباء 


جهات البث التجارية أن دورها فى تقديم المعلومات للعامة دور ساميًاء وتسهم 
كثيرا فى تنمية الوعى العام لدى جمهور إقليمى أو عالمى. وفى كثير من البلدانء 
تلزم آليات التنظيم» فى مقابل الحصول على موجات الأثير المملوكة ملكية عامة»› 
ببث حد أدنى من الأنباء» وإعلانات الهيئات العامةء وتوفير فرص مضمونة 
للمرشحين السياسيين بموجب قواعد منح وقت متساوء وغير ذلك من البرمجة 
الموجهة لتحقيق الصالح العام. 

وفى الوقت نفسهء فإن جهات البث التجاريةء بحكم طبيعتها كمشروعات 
اعمال تستهدف الربح» تواجه قيودا بالنسبة للدرجة التى تستطيع أن تسهم بها فى 
تحقيق الأهداف العامة الأعرض» بما فى ذلك الحوكمة الجيدة. وتواجه جهات البث 
الضغوط لتحقق النتائج النهائية المحسنة بتقليل التكلفة وتعظيم الجمهور. ويقوى هذا 
التركيز على التسلية الشعبية المنتجة بتكلفة رخيصة أو المستوردة بالنسبة للبرامج 
ذات التسويق الجماهيرىء» واستثمار الحد الأدنى من الأموال فى مضمون البرامج 
المتخصصة أو التى تحقق الصالح العام بتكلفة مرتفعة. وتنزع قوى السوق إلى منع 
جهات البث التجارى من أن تخدم بقوة الصالح العام من خلال تقديم خدمة إخبارية 
وتحلیلات ومعلومات متعمقة. وهناك اتجاه إلى استهداف من تتوافر لهم القدرة على 
الإتفاق فى المحل الأول بغية تقديم المستهلكين إلى المعلنين أو جذب المشتركين 
القادرين على الدفع. والاتجاه السائد بين جهات البث من القطاع الخاص هو اعتبار 
تغطيتها الخبرية سلعة» لا تزيد فى أولويتها على باقى برامجهاء وقد أدى هذا بدوره 
إلى العزوف عن تخصيص موارد كافية لإنتاج تقارير خبرية وتحليلات متعمقة. 
وقد قيدت هذه الاتجاهات التى جاءت نتيجة لمناخ السوق والتنظيمات التى تعمل فى 
ظلها جهات البثء الدور المحتمل للبث التجارى فى النيبوض بالتنمية 
المنصفة و المستدامة. 
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البث اجتمعی الذى له یسګعی للربح 

مند أواخر الأربعينيات ظهر شكل جديد للبث يعرف حاليا بالبث المجتمعى. 
والبث المجتمعى. المستقل عن الحكومة وله أهداف اجتماعية ولا يسعى للربجح» نشأً 
على أيدى مجمو عات المجتمع المدنى و منظماته فى كل الأقاليم ومعظم بلدان العالم. 

وقد تطور البث المجتمعى 
استجابة لاحتياجات الحركات الاجتماعية للبث انجتسعى الذى لا يسعى للربح دور 
الجماهيرية وا المنظمات المستندة للمجتمع خاص فى التنمية بالنسبة لن يواجهون الفقسر 
1 7 الامتبعادء يستند إلى المشاركة العالية 
للتوصل إلى وسيلة فى المتناولء ويمكن e‏ ا 

ھک أن فر وسلة للأ السياسة. 

تخل كاله تلفي عن قيا | فت د بر و ا ي ا 
وشواغلها ونقافاتها ولغاتهاء ولخلق بديل لجهة البث القومية ونمو وسائل 


وهذا المبرر الذى يتجه من أسفل لأعلى هو الذى يميز البث المجتمعى عن 
نظيره التجارى المحلى. وعلاقته بالمجتمع مختلفةء من حيث إن ولايته نابعة من 
و المشاركة وكذلكف من حيٽ قدرته علی الاأستدامة الاقتصادية. ومع أن جهات 
البث المجتمعة يمكنها من ناحية أن تعتمد على المجتمع فى التمويل فإنه يتعين 
عليها من ناحية أخرى أن تشعر بالقلق من الضغوط الناتجة عن الإعلان التجارى 
والتمويل العام وإضافة لذلك» فإن للبث المجتمعى دورا إعلاميا مهما من خلال 
الأنشطة التى تمكن من أسباب القوة التى تحدث فى عملية حشد المشاركة نفسها. 


وقد أصبح من المسلم به أن لوسائل الإعلام المحلية والمستندة على المجتمع 
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والتهميش» ولتوفير صوت لهذه المجتمعات حتى تستطيع أن تسهم فى الحوكمة من 
خلال مشاركة أوسع وأفضل إطلاعا '. وتستطيع أن تساعد فى توفير فرصة 
الحصول على المعلومات ويمكن أن تحفز النقاش» بما فى ذلك النقاش باللغات 
المحلية والعامية ويمكنها تدعيم الأشكال التقليدية للاتصال» مثل الحكى» ومناقشة 
المجموعةء والمسرح» ويمكنها أن تمكن للمشاركة الجماهيرية فى صنع السياسة 
والديمقراطية. وتستطيع باستخدام التكنولوجيات الملائمة والتى يمكن تحمل 
تكاليفهاء أن تصل إلى المجتمعات النائية وإلى الناس من كل مشارب الحياة. 

وقد توصل تقرير رئيسى أخيرء تضمن سبعة عشر بلدا فى أفريقياء إلى أن 
هناك دعما كبيرا بين أصحاب المصلحة فى وسائل الإعلام للمبادرات الرامية 
لتعزيز وسائل الإعلام المجتمعيةء ويشير التقرير إلى: 

دور وسائل الإعلام المجتمعية فى تحقيق أهداف التنميةء ونجاح وسائل 
الإعلام المجتمعية فى توفير صوت للمجتمعات» وقدرة القطاع على التمكين من 
أسباب القوة» وبناء مجتمعات المهارات التى تشارك فى دعم الأنشطة التى تخلقها 
وسائل الإعلام هذه '. وغالبا ما تنتج فط جات انك ا ان شي 
جهات البث المجتمعية برامجها | الوار الحلى وتعزز القدرات» وأن تشكل قاة 
الخاصة بالتشاور مع المجتمع فى أ فاعلة للمعلومات فى كل الاتجاهات. والإذاعة 
اجتماعات لمجموعاته وإجراء فاعلة بصفة خاصة وأحيانا قادرة على البقاء حق 


ر فى امجحمعات الفقيرة جدا. 


(:۱) انظر على سبیل المٹالء إعلان مائدة الأمم المتحدة المستديرة التاسعةء المعنى بجعل الاتصال فى 
خدمة النذ التنمية (روما: منظمة الأغذية والزراعةء <( 
)٠١(‏ موجز تقرير بحوث ۸1۲1 (هيئة الإذاعة البريطانيةء .٠٤ »)٠٠٠٠‏ 
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برنامجا للأسئلة والأجوبة باستخدام الهاتف والرسائل» وبرامج منتظمة عن 
موضوعات محددةء ومناقشات الموائد المستديرة وإعداد التقارير المجتمعية عن 
الأحداث والقضاياء وبث وقائع الاجتماعات الحكومية المحلية» وبرامج المعلومات 
الموجهة للتنمية. وتؤدى المحطات خدمة عامة مهمة للفقراء من جماهيرهاء 
وتستتفر آراءها وشواغلهاء وتمكنها من إثارة القضايا والمشاكل التى بغير هذا 
تكون من المحظورات» وتشجعها على الفضفضةء سواء فيما بينها أو مع الحكومة 
المحلية. 


2 


وفى قصاراه» حسّن البث المجتمعى الحوار الداخلىء وحل المشكلات 
والتنظيم الذاتى للناس الذين يخدمهم» ومنح الناس الثفة للحديث مباشرة للمسئولين 
المحليين لدفعهم للعمل. ومن منظور التنميةء كانت الإذاعة المجتمعية بصفة خاصة 
وسيلة فاعلة بدرجة عالية. ولا تؤدى البرامج القائمة على المشاركة فى الإذاعة 
المحلية لتحسين قدرة الفقراء والمهمشين على الإعراب عن القضايا التى تحتاج 
لاهتمام فحسب» بل تشجع أيضا الناس الذين كانوا معزولين من قبل على التماس 
المعلومات والمشورة عندما يحتاجون إليهماء على سبيل المثال عن طريق جعل 
الخبراء (مثل الممرضات و العاملين فى الإرشاد الزراعى) فى المنطقة يتطوعون 
ہوقتهم› على اساس سیر عى احياناء لتقديم المشورة على الهواء. وعندما تشضمن 
البرامج موضوعات حساسه» مثل العنف المنزلى و اساءة معاملة الأطفال وإدمان 
الكحول» فإنها تيح الفرص. للأسر والجيران لمناقشة البرنامج وطرح آرائهم فى 
الموضو ع. وتبين التجربة أن هذا النوع من النقاش يمكن أن يمارس تأثيرا كبيرا 
على سلوك الناس؛ وعلى قدرتهم على التعاون ومواجهة المشكلات الاجتماعية التى 
أخذت فى بعض الأحوال تقوض مجتمعاتهم. 
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توسيع جال أنواع البث 

ليس القصد من بحث أنواع البث المتميزة نسبيا التى وصفناها تواء القول 
بأن كلا منها يعمل فى مجال متحفظ تحركه مجموعة فريدة من القيم والمبادئ 
ويسعى لمجموعات مستهدفة مخئلفة 
بل الأحرى أن القصد منه هو إلقاء 
النوء على المبادىئ والنتائح والقيم معين» والخليط المحدد عرضة لتأثيرات كبرة. 
المختلفةء التى يمكن حفزها عن طريق 
تقديم خدمة البث. وهناك مجال كبير للتشاور بين أصحاب المصلحة» بما فى ذلك 
صناع السياسةء والجهات القائمة بالتنظيم ووسائل الإعلام والجمهور العريض فيما 
يتعلق بالتوازن والخليط المناسبين لمختلف الظروف» والمدى الذى يمكن به تصميم 
التنظيم حتى يستطيع نظام البث ككل أن يحقق أهداف الصالح العام. وجزء من 
هدف السياسةء وهدف القائم بالتنظيم» هو استخدام التدابير التى توجه دوافع كل 
قطاع ونتائجه فی اتجاه معین۔ 


تتعايش أنواع متمايزة من البث» كل متها 
تحر كه قيم وديناميات داخلية فريدة ف أى بلد 


وعلى أبسط مستوى من التحليلء تتمايز نماذج الأعمال الخاصة بكل نوع 
من أنواع البث»ء ومصادرها للاستدامة ودينامية نموها الداخلى. فكل منها يواجه 
أحيانا: فعلى سبيل المثال يتعين على جهات البث للخدمة العامة أن توازن 
بين الحاجة إلى إنتاج مضمون مستقل جيد النوعية يعكس تنوع الآراء بالكامل»› 
وبين الحاجة إلى تجنب تأثير الحكومات التى تشكل مصدر إيرادها الأساسى. 
ويتعين على البث التجارى الإبحار فى مسار يقع بين الفوز بحصة كبيرة من 
السوق من خلال البرامج جيدة النوعيةء وبين السعى لتعظيم الأرباح من خلال 


مضصمون يتم اعداده باقل تكلڵفه و بین الإعلان اذى يعظم انجمهور. ويتعين علي 
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جهات البث المجتمعيةء وهى الأضعف اقتصاديا بين الأنواع الثلاثة؛ أن تحقق 
التوازن بين ولايتها فى أن تمنح صوتا للمجتمع بطريقة تقوم على المشاركة 
والتنوع» وبين صراعها المستمر لتحقيق القدرة على الوصول. وفى ظل غياب 
قاعدة اقتصادية مستقرة؛ ربما يتعين على جهات البث المجتمعية أن تسلك مسارا 
بين العزلة وبين ما يحتمل أن يضر استقلالها ومشروعيتها. 

لكن هذه القوى الأساسية متشابكة فى الواقع مع اتجاهات وتفاعلات أكتر 
تعقيدا بين القطاعات» وهو ما يزيد كثيرا عن كونه مجرد فروق طفيفة. وعرض 
هذه الديناميات فى معزل على غيرها يفضى إلى التشويه» ويخفق فى أن يعكس 
مرونة أى نظام معيّن للبث وخصوصية المناخ. ولا تحاول سياسة البث وتنظيمه 
اختزال البث إلى أبسط أشكاله المكونة لهء بل الأحرى أنها تسعى إلى خلق الخليط 
الملائم الذى يسهم على خير وجه فى تحقيق الصالح العام عن طريق التأثير 
فى هذه القطاعات المتنوعة التى تتشابك أواصرها فی نظام قومی محدد» 
ذلك فى ظل ظروفها الخاصة. وقد 
وذلك فى ظل ظروفها و إن جهة مستقلة للنظيم يمكن أن تكون 
طور صناع السياسة وجهات التتظيم 4 4 ا 

ِ 1 اداة حيوية فى ححقيق الخليط السلم. وتتعرض 
طائفة من الأدوات لتحقيق هذاء ويرد فى جهات الظيم لأشكال محتلفة من الإخفاق» 
الباب الثالت بعض الممارسات الجيدة. 


لكن نوع التنظيم وقدرة جهة التنظيم عاملان 
وعند هذه النقطةء يستحق الأمر تتاول أساميان فى التنفيذ الناجح لنهج الصا العام. 
مختلف أثواع وكالات التنظيم» حيث إن 
هذه يمكن أن تؤثر كثيرا على شكل البث وأدائه. ويسوق الدليل المتوافر مبررات 
وجود جهة مستقلة للتنظيم. 


وهذا المفهوم»› الذى نوقش بصورة عميقة فى الباب الثالت» يمكن تعريفه 
بإيجاز بأنه جهة التنظيم التى تستطيع تحقيق الأهداف المنصوص عليها والمقبولة 
والمشروعة بطريقة متحررة من النفوذ السياسى الذى ليس له موجب. ويمكن تمييز 
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هذا النو ع من التنظيم عن التنظيم الحكومى المباشرء على سبيل المثال من خلال 
وزارة الإعلام أو وزارة الاتصالات. لكن هذا التمييز الحاد يخفى اتجاهات أخرى. 
فوكالات التنظيم يمكن أن تتعرض 'للاستحواذ" عليهاء أى من خلال النفوذ المفرط 


عبر كثير من أشكال الاتصالات بما فى ذلك الاتصالات السلكية واللاسلكية حييث 
تصبح عمليات التوزيع العمئية والبنى الأساسية متشابكة. ولدى بعمض وكالات 
التنظيم ما يسمى تعددية خارجيةء وتبذل مجهودا واعيا لضمان تمثيل كثيرين من 
أصحاب المصلحة فى مجال. إدارتها. وغالبا ما يكون تنظيم جهات البث كخدمة 
عامة (أو التنظيم الذاتى لها) متميزا عن تنظيم باقى البث. ونعرض كثيرا من هذه 
الفروق لاحقا فى هدا اندليل. ونفكرة هنا هى أن طبيعة جهة التنظيم وقدرتها على 
تحقيق الأهداف المشروعة يمكن ان تشكلا عوامل حاسمة فى تحديد خصوصية أي 
شكل معين للبث وقدرته على تحقيق الصالجح العام. 

ويسبب تنو ع الظروف والنهج والمؤسسات» اختلاف أنواع البث» والبعض 

فعلى سبيل المثال» فإن الخيط الفاصل بين البث المجتعى والبث كخدمة عامة 
رفيع فى بلدان مثل هولنداء حيث إن السلطات المحلية هى التى تصدر التراخيص 
وتوفر التمويل نلتليفزيون والإذاعة المجتمعيينء لكن المجتمعات المحلية لها نفوذ 
حاسم على الهياكل والمضمون. وفى سرى لانكاء فإن محطات الإذاعة 'المجتمعية" 
القليلة مملوكة رسميا لهيئة البث العامة "هيئة الإذاعة فى سرى لانكا“ رغم أن 
المجتمعات تحتفظ بدرجة كبيرة من المشاركة المحلية. وفى عدد من البلدان يمكسن 
بالكاد التمييز بين الإذاعة التجارية والإذاعة المجتمعية» خاصة عندما تتنشأً عسن» 
أو تصبح جز ءا من» حركة اجتماعية أعرض تسعى للتغير» حيث يمكن للإذاعة أن 
تلعب دورا رئيسيًا وحيث قامت بذلك بالفعل. ويمكن أن تتطور فيما بعد إما إلى 


أشكال تجارية أو مجتمعية. 
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وإضافة لذلك» فإن تنظيم القطاع المجتمعى لا يقتقضى استبعاد الآليات 
والأدوات المستندة للسوق» حثى تلك التى لا تفرق بين القطاعين التجارى 
والمجتمعى» فى حين تعترف بخصوصية كل منهما. فعلى سبيل المثالء فإن بعض 
المجتمعات الفقيرة لا تستطيع أن تجتذب إيرادات الإعلانات المطلوبة للإبقاء على 
محطة إذاعة تجارية محلية ولا يتوافر لها المستوى من القدرة والتنظيم المطلوبين 
للإبقاء على الجهد الجماعى لبناء محطة مجتمعية. ويمكن استنباط التدابير السياسية 
اللازمة لعلاج "إخفاق السوق" لتعزيز جدوى أى من القطاعين أو القطاعين كليهما 
وقدرتهما على خدمة المجتمعات التى تعانى نقصا فى الخدمة. وقد أمكن لحزمة من 
الحوافز أن توفر دعما لجهة بث محلية خاضعة لشروط الترخيص لتقديم قدر يسير 
على الأقل من الأنباء والمضمون المرتبطين بالتنمية. وما ينتج عن ذلك يمكن أن 
يكون محطة محلية يديرها منظم مشروع فرد» أو قناة مجتمعية تديرها المجموعات 
المحلية الأكثر نشاطا - أو حتى هجينا من ذلكء حيث يعمل مشروع تجارى محلى 


عن كث مع مجلس يمثل مصالح المجتمع. 
كما أن لتليفزيون الخدمة العامة أشكالاً مختلفةء تشمل 'شريحة" ثائية تمشفل 


نموذجا متمیزا. وقد جری وصفھا باعتبارها 'بٹا عاما بدیلا" وهو يعمل بنجاح فی 
عدد من البلدان كمكمل للخدمة العامة التقليدية '. ومثل تليفزيون الخدمة العاممة» 
فإن هذه المحطات تقيمها الحكومات فى البدء وتوجد مستقلة عن الحكومة ككيان 
أو هيئة لا تسعى للربح. ولكنها تتميز عادة بولاية محددة هى أنها خدمة مركزة 
ومحددة بدقة. فللقناة الرابعة فى المملكة المتحدة ولاية بث برامج مبتكرة وخلاقة 
متميزةء تعزز التنوع التقافیء لکنها تعمل فی مناخ تجاری وتكلف آخرين بإعداد 


)٠١(‏ مارك رابوى؛ الوضع العانمى لبث الخدمة العامة: نظرة عامة وتحليل' الفصل الأول؛ بث الخدمة 
العامة: الأبعاد الثقافية والتربوية ۰بارس» الیونسکو ۱۹۹۷)» .)١7-١۱۹(‏ 
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O E A u ¥‏ و EE‏ 
کل بز اا ( ولم القناة ا افية افر سد“ 'لالمانيه Art‏ ( منتحات اة 


وتقدم هيئة البث الخاصة الاأسترالية مات اداعية وتدغزبون حصريهة متعددة 


3 


اللغات والتقافات بما يصل إلى ستين نغة . وف المكسيك. فان الهية الأقرب لأن 


تكون جهة بث للخدمة العامة يديرها المعيد انب لتكنيكى القومى أ. ويندرج فى 
نفس الفئة عدد من جهات البث الإقليمية الممب ٠‏ تمويلا عاما فى كندا وإسباني 
وأماكن أخرى. 

كذلك يؤثر التفاعل بين قواعد تمويل 
بث القطاعات التجارية واه الخمة العامة 


على کا نضام البت› ل دمکر. EY‏ د عاد 


تمو یل ت الحدية المعاسة عن سيطرة الحكومة ن تحرصها على جياأات الث 
التجارية. قھے البندار الصعيرة أو الففيرةت فان زسم التر خيص وغيرد من اليات 
التمو يل لا یکفیان عادة لضمان قدرة بت الخدمة العامة على البقاءء ریسمح فیها 
جیات البث كخدمة عامة فی تناقض مبات هات البث التجار ى» ة 
ج ٍ شی هاعر سی جاز ی» شی حیل 


تک ا ف اة ن الاين 


کی س ی 


ا eee‏ - ا ٤‏ 
ا باقر شهدا + تشد فع السات و التنظمأت مما يفت مجالا اوسع لتو ليفات 
ل لاشم ر ا ث و 2 n f GEE‏ و 


)١۷(‏ القناة الرابعة فى المملكة المتحدة متوافرة فى: 
hllp//www.channel4.convabout#uverview.htnl.‏ 
)١۸(‏ القناة التقافية الفرنسية الألمانية ١۸ء‏ فى: w.2٣٣٥.)۷‏ ۷۷ 
)٠١(‏ هيئة الإذاعة الخاصة الأسترالية متاحة فى: 
hltp/www20.sbs.com.awshscorporate/index.php id=.‏ 
)۲١(‏ معهد المكسيك البولتکنیکی القومی؛ متاح غى: ./×011€)۷.11.11. h1p://۷ w۷‏ 


104 


الفصل النالت 


خصائص البث الإقليمى وانجاهاته 


ما الذى تشبهه نظم البث فى المناطق المختلفة فى واقع الأمر؟ ماهي 
دينامياتها واتجاهاتها الرئيسية؟ 

إن ما يلى هو استعراض للبث فى مختلف المناطق. والغرض هو تقييم 
المدى الذى يمكن به تمييز جماعات عامة الناس فى اتجاهات البث ودينامياتهء بخية 
تحديد سياق الممارسة الجيدة القانونية والسياسية والتنظمية المبينة فى البابيين 
الثانى والثالث. 

وتركز الخاتمة على أنموذج ناشئ فى البث يتقاسمه جزء كبير من العالمء 
وان کان باعتباره مطمحا أكثر منه تنفيذا فعليا. 


مناخ وسائل الإعلام إقليميا 

هناك ندرة فى البيانات التجريبية 
المقارنة والتحليلية بشأن البث على 
المستوى العالمى» والواقع أن معظم 
البحوث فى هذا المجال تتحسر على الافتقار لمثل هذه المادة. فليس هناك 
استعراض عالمى متصل للبث» ولا يوجد سوى بضعة مؤشرات إحصائية قليلة - 
تغطى توافر أجهزة التليفزيون والراديو على الصعيد القومى والقليل غير ذلك. بيد 
آنه من زاوية المناخ الذى يمكن وسائل الإعلام من أسباب القوةء هناك بضعة 
مصادر قليلة. 


على المستوى الإقليمى» يباين الاخ 


الشامل لوسائل الإعلام تباينا كبيرا. 
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ويقدم الجدول )١-۳(‏ نظرة مقارنة عن الحرية العامة للصحافة فى المناطق 
المختلفة» وضعتها هيئة "بيت الحرية" (فريدم هاوس) باستخدام منهجية تغطى 
المناخ القانونى والسياسى والاقتصادى لكل وسائل الإعلام. وتنب صورة من 
القيود القائمة فى كل مكان على وسائل حرية الإعلام فى الشرق الأوسط وشمال 
أفريقياء ولدى ما يربو على ٠١‏ فى المائة من سكان آسيا والمحيط الهادئ ووسط 


أوروبا وشرقها الذين يعيشون فى بلدان حريات وسائل الإعلام مقيدة فيها. 


الجدول را) جرية الصحافة :٠٠٠١‏ البلدان 
والنسبة المنوية للسكان "غير الأحرار"'. حسب المنطقة 
% من السكان 
عدد البلدان ممن وسائل 


"غير الحرة” الإعلام لديهم 
"غير حر" 


إجمالى البلدان 


الأمريكتان 


أفريقيا جنوب الصحراء 
أسيا و المحيط الهادئ 
وسط أوربا وشرقها 
الشرق لوسط وشمال أثريقيا 


المصدر: فريدم هاوس خريطة حرية الصحافة ۲٠٠١‏ 


http:#/www.Frccdomhous.org/. 
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الشكل ٠٠١‏ 
حرية قوانين الإعلام ٠٠١١‏ حسب المنطقة 


| بلدان رابطة الدول 
المستقلة (۷) 


أمريكا اللاتينية )۲١(‏ 


ريي جنوب الصحراء (۳۹) 


الشرق الأوسط وشمال 
أفریقیا (۱۸) 


20 40 60 80 100 


المصدر: مؤسسة الخصوصية الدولية 
http://www.privacyinternational.org/issues/foia/foia-laws.ipg‏ 


عدد البلدان وارد بين قوسين. 
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کما تأتی منطقة السشرق من حيث المناخ القانون والسياسى 
الأوسط وشمال أفر يقيا فى قاع | رالاقنصادى لرية الصحافة تظهر منطقة الشرق 
الشكل (۲-٠)ء‏ فيما يتعلق بإصدار | الأرسط ونال أفريقيا باعبارها الأقل حريةء تليها 
قوانين حرية الإعلام» مثلما رصدت | بعد مسافة شرق روسط أوربا وآسيا والحيط 
مؤسسة الخصوصية الدولية. 8 

وفى مجال مرتبط بالبث بصورة مباشرة بدرجة أكبر» اضطلع فريق من 
الباحثين بدراسة فى ٠١٠۲ء‏ لملكية أكبر خمس قنوات تليفزيونية فى ۹۷ بلدا حول 
العالء(. ويلخص الجدول (۲-۳) المقارنة الإقليمية فی .۲٠۰۹‏ 


الجدول (۲۔۲) توريع ملكية التلیفزیون ٠۹۹۹‏ 
ملكية أكبر ٠‏ قنذوات الحصة من السوقق لأكبر ٠‏ قنوات 
(المتوسط الإقليمى) (المتوسط الإقليمى) 
المملوكة a‏ المملوكة N‏ 


صةه 


no %11 %۸ %1¥ 
A VA rs %10e سيا والمحيط الهادئ‎ 
SE %Y %۹۳ الشرق الأوسط وشمال أفريقیا‎ 


A 
oY 


YY 2A 


تمر بمراحل انتقال hx:‏ 
أوربا الغربية %۸ 


عندما لا يصل مجموع الأرقام إلى ٠‏ قان فئة "الآأخرى" تضم الباقی. 


)0( سيمون دیانكوف» كارالى ميلشن؛ تاتيانا نينوفا وأندريه شيلفر: من يملك وسائل الإعلام؟ 'ورقة معهد 
هارفارد للبحوث الاقتصادية رقم ١٠۹٠ء‏ ورقم (البنك الدولى لبحوث السياسة رقم ۲۰٠۲ء ٠۹‏ أبريل 
٠٠٠١‏ متخلصة من الجدول ۲ متو افر فى .s)rac)=267386ۆSSRN:http://ssrn.com/a‏ 
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جاء ترتيب بلدان الشرق 
الوسط وشمال أفريقيا الأعلمى فى بالنسبة لرية الإعلام تتجمع منطقة الشرق 
٩4‏ من زاوية ملكية الدولة | الأوسط رشال أفريقيا ومنطقة أفريقيا جنوب 
والحصة من السوق» تليها بلدان الصحراء ومنطقة جنوب شرق آسيا متلاصقة 
وسط أوربا وشرقيها والبلدان 
السوفيتية السابقةء ثم آسیا والمد يط 
الهادئ وغربى أوروبا. وتبدى الأمريكتان تحيزا قويا نحو الملكية الخاصة. وفى حين 
أن هذه الأرقام تقدم لمحة سريعة عن الملكيةء فإنها لا تميز بين التليفزيون الذى 
تسيطر عليه الدولة وتليفزيون الخدمة العامة»ء وهو أمر توجد فيه فروق كبيرة 
بين المناطق. كما أن الأرقام قديمة نوعا ما. 

وعلى الرغم من غياب البيانات العالمية المتواصلة عن قطاع الببثء فإن 
نظرة عامة مقارنة إقليمية جزئية يمكن جمع أواصرها معا من تشكيلة من 
المصادرء بما فى ذلك بعض المسوح المقارنة متعددة البلدان الحديثة فى أوربا 
والبلدان التى تمر بمرحلة انتقال وأفريقياء وعدة قواعد للبيانات العالمية والمسوح 
الجزئيةء وتشكيلة من التقارير. وننظر فيما يلى فى عدد من المناطق والمناطق 
الفرعيةء مع التركيز على المسموح به من البيانات» عن مناخ البث العام والتكوين 
القطاعى للبث» والمناخ القانونى والتنظيمى وواقع تنفيذه» ودينامياته واتجاهاته. 
وينصب التركيز على البلدان والمناطق النامية التى يتعرض فيها قطاع البث لتغيير 
تحركه إما قوى خارجية أو رغبة الحكومة الظاهرة فى التغيير . 


عند القاع. 


منطقة بعد الأخرى 

أفريقيا جنوب الصحراء 

ربما كانت منطقة جنوب أفريقيا هى أقل المناطق تعرضا للبحث فى 
أحوالهاء لكن سبعة عشر بلدا هناك خضعت لبحث مقارن أخيرًا بواسطة 


)١(‏ يلاحظ تقرير مبادرة تنمية الإعلام الإفريقى الموجز عن البحوث أنه: على الرغم من الثروة المتاحة من 
الرؤى الثاقبة المستمدة من البحوث الأخرى المنشورة»ء فإن البيانات المنتظمة والتى يعسول- 
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مبادرة تنمية الإعلام الأفريقى. وتتسم أفريقيا جنوب الصحراء بأن السكان فيها 
شیاب ويتنامون»› مع معدلات منخفضة لمعرفة القر أءة والكتابة فى بلدان كثيرة. 
وفی تسعة بلدان جری مسحهاء فان ما يربو 
على ٠٠‏ فى المائة من السكان ريفيون» والنقل E‏ آفريقیا 9 المحراء بعدد 
لديهم ضعيف ولا توجد كهرباء. وقد تومل أ سكان الريف الكبير فيها الإذاعةء لكسن 
التليفرزيون آخذ ف الدمو. 
مبادرة تنمية الإعلام فسى أفريقيا إلى أن 
الإذاعة هى الوسيلة المهيمنة فى أفريقيا: تسيطر الإذاعة على طيف وسائل الإعلام 
الجماهيري مع استمرار هينات الإذاعة Î‏ 
التی تسیطر عليها الدولة فى الاستحواذ جری حر کة صوب إنسشاء وكکالات 
4 مستقلة للتنظيم واعتماد تشريعات حرية 
على أكبر الجماهير فى معظع البلدان لكن 
أكبر زيادة مستمرة فى الأعدادء تليها 
والتليفزيون أقل توافرا على نطاق واسع» خاصة فى المناطق الريفيةء رغم أنه 
يعتبر قوة متنامية(). 


الإعلام وتحويل جهات البث الخاضعة 
لسيطرة الدولة إلى جهات البث كخدمة عامة. 


«عليها عن القطاع متخلفة أو غير موجودة. هناك افتقار للبحوث القويةء على النطاق القارى حول مما 
يجدى وما لا يجدى فى محاولات كثير من القوى الفاعلة تدعيم الإعلام الأفريقى. وقد كان نققص 
البيانات التى يعوّل عليها عاملا يحد من استثمار القطاع الخاص والعام (المانع)(١٠).‏ 

(۳) البلدان المشمولة هى: أنجولا وبتسوانا والكاميرون وجمهورية الكونغو الديمقراطية وإثيوبيا وغانا وكينيا 
وموزامبيق ونيجيريا والسنغال وسيراليون والصومال وجنوب أفريقيا ونتزانيا وأوغندا وزامبيا 
وزيمبابوى. مبادرة تنمية الإعلام الأفريقىء موجز وسبعة عشر تقريرا قومياء هيئة الإذاعة البريطائية 
http://www bbeworldservicetrust.org/anıdi. :yle lae ۰۰7‏ 

() المرجع المذكور» ۳. 
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وتلعب جهات البث الدينيةء خاصة الإذاعةء دورا كبيرا فى بلدان كشِرة 
وتمثل النمو الأساسى فى البث غير المملوك للدولة منذ .٠٠٠٠‏ 

وقد شهدت أفريقيا تغيرا تدريجيا فى أنموذج تنظيم وسائل الإعلام عبر العقد 
الماضى: 

وهى تستند حاليا إلى نموذج ديمقراطى للفصل بين السلطات - إنشاء هيئات 
مستقلة لتنظيم البث - مع الاعتراف بحق وسائل البث بصفة عامة فى أن تنظم 
نفسها (مجالس وسائل الإعلام). وقد اصطحب هذا باعتماد تشريع حرية الإعلام 
والسعى لتحقيق هدف تحول البث المملوك للدولة إلى بث الخدمة العامة. 

والتحول ليس كاملا ولا يخلو من 
المشاكل وتظهر البلدان مستويات متباينة من لكن التنفيذ الفاعل هذا يواجه 
الالتزام بمبادئ النموذج وتنفيذها فى التطبيق. | تحديات خطيرة من حيث اسسقلال 
وقد أصدرت ثمانية من البلدان السبعة عشر | الفينة القائمة بالتنظيم. 
تشريعات بشأن جهات تنظيم وسائل الإعلام 
المستقلة» لكن يثور تشكك واسع النطاق فيما يتعلق باستقلالها'. ولدى عدد من 
البلدان الأخرى هينات لنتنظيم تديرها الدولةء والتشريع الرامى لضمان استقلال 
جهات البث المملوكة للدولة مطبق فى ستة من البلدان السبعة عشرء وتعمل ثلاثة 
بلدان أخرى على هذا. 

بيد أن عددا قليلا من جهات البث المنشأة 


ومعد معظمها خاضع للتدخل فى د شنوند وتفرض 


)°( المرجع المذكورء °„ 
(7) يبرز التقرير جنوب أفريقيا وربما غانا باعتبار هما الأكثر استقلالا (٦دء .)٥۷‏ 
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عليه الوصاية. وقد تم الاعتراف بالبث المجتمعى فى عشرة من بلدان الدراسة»ء 
ولكن على أساس جزئى عادة مع تقديم القليل من الدعم. 

ومن زاوية المناخ العام لوسائل الإعلام» فإن لدى خمسة من البلدان السبعة 
عشر قوانين جنائية للقذف والتشهير» وحتى حين ألغيت قوانين القمع» فإن الآليات 
التى تسيطر الدولة عليها لمعاقبة الصحفيين تبين أنها مستمرة فى ثمانية بلدان على 
الأقل. والبلدان جميعها فيما عدا ثلاثة (جنوب أفريقيا وتنزانيا وأوغندا) ليس بها 
تشريع لحرية الإعلام. والقوانين معلقة فى ستة بلدان أخرى - لما يزيد على ست 
سذوات فى حالة غانا وئيجيريا. 

ورغم أن العقد الماضى شهد ترحيبا بالتنوع فى مضمون البث وزيادة فيهء 
لا تزال أوجه قصور خطيرة باقية فيما 
يتعلق بنوعيته. ويتو افق المضمون السذى 
تقدمه جهات كثيرة للبث تسيطر عليها 
الحكومة» بصورة وثيقة مع منظور الحكومة أو الحزب الحاكم» وهناك نزوع فى 
معظم وسائل الإعلام لأن تعكس آراء الصفوة الحضرية المتعلمة. 

من المسلم به على نطاق واسع أن وسائل الإعلام المجتمعية والخاصة تخدم 
السكان الذين يعانون نقصا فى الخدمة من قبل المنافذ الأخرى وأنماتوفر - 


ونزاهة جهات البث العامة. 
وإعلاميا مهما لتلك المناطق التى تسم 


بانخفاض معدلات معرفة القراءة والكتابة أو قلة فرص الوصول لوسائل الإعلام 


الرئيسية. 


نوعية البرامج واستقلال جهات البث. 


.A^ المرجع المذكور›‎ (Y) 
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ويخلص البحث إلى أن التحدى الأساسي الذى يواجه وسائل الإعلام 
المملوكة للدولةء هو خدمة كل القطاعات السكانية بالبث كخدمة عامة غير متحيزة 
متحررة من التدخل الحكومى. ويقتضى ذلك العمل تشريع حرية التعبير والحصول 
على المعاومات»؛ ووضع سياسة متسقة بشأن الاستقلال فى منح التراخيص» وتدعيم 
حماية الصحفيين» وتقويه أطر التنظيم المستقلة. كذلك يلاحظ التقرير أن من جرى 
مسحهم» وضعوا قطاع الإعلام المجتمعىء خاصة الإذاعة» من بين أعلى الأولويات 
بالنسبة للتمويل الجديدء خاصة بسبب دوره فى التنمية. 

ويخلص التقرير إلى ملاحظة متفائلة نسبيا: 


فی کل البلدان التی جری مسحھاء وردت تقاریر عن حدوث تغییرات کبیرة 
فى مناخ تنظيم وسائل الإعلام نتيجة لتزايد مستويات المقرطةء والمناخ السياسى 
والاقتصادى الأكثر تيسيرا للأمورء وزيادة النشاط القوى والدولى المبذول لئتمية 
وسائل الإعلا(). 


وسط أوربا وشرقها ورابطة الدول المستقلة السابقة 


والكتلة الشرقية السابقةء وبعمض با دان أ هياكل وسائل الإعلام فى البلدان الأعضاء 


oT .‏ السابقة و وسط أرربا وشرقها لتغيير مفاجى 
أوربا الوسطى() فريدة فى تعرضها | وسر 


للتخلی بشکل جذری ومفاجئ» متزامن 


(۸) انمرجع المذكورء ۹۹. 
(۹) بحثت هنا 'البلدان التى تمر بمرحلة انتقال كما تحددها المنطقة الاقتصادية الأوربيةء ولكن لم ينظر فى 
أمر أفغانستان وبیلاروسیا وترکمنستان انظر : 


hltp:www.eeassoc.org.transition_countries_list.asp. 
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بدرجة أو بأخرى مع هياكل الإعلام القائمة مع انهيار الاتحاد السوفيتى. وقد تم 
توثيق العملية والنتائج جزئيا فى دراستين مقارنتين حدينتين: 

دراسة معهد المجتمع المفتوح للتليفزيون فى عشرين بلدانا هى فى الأساس 
من البلدان التى تمر بمرحلة انتقال فى أوربا('» ودراسة المرصد السمعى 
البصرى الأوروبى للبث فى خمسة من بلدان رابطة الدول المستقلة''. وشهدت 
بلدان وسط أوربا وشرقها ومعظم بلدان رابطة الدول المستقلة نموا فوريا وحاشدا 
فى جهات البث التجارية والخاصة. وكثيرا ما كانت هذه البلدان رائدة فى إعداد 
تقارير التحقيقات والأنباء» مما فتح 
نالات كر فى المع الافتاة | ان ن ووی ف عد 
التى كانت من قبل خارج حدود الدولة تدفق رأس الال الغربى» وكان كثير مسه 
أدى إلغاء سيطرة الدولة والانفتاح على | جهات للبث كخدمة عامة وليس كأجهزة 
المصالح a a ET‏ 
رأس المال الغربى إلى صناعة 
التليفزيون» مما دفع بالقوى الفاعلة المحلية عادة إلى هامش السوق ولا يزال هذا 
عاملا أساسيا حالي'. 


)٠١(‏ معهد المجتمع المفتوح» التليفزيون عبر أوربا: التنظيم والسياسة والاستقلال؛ ٤‏ مجلدات (هنغارياء 
.۰( متاح htitp:/www.eunap.0rg. ye‏ 

)۱۱( أندريه رشتر وديمترى جولوفانوف تنظيم بث الخدمة العامة فى كومنولث الدول المستقلةء تقريسر 
خاص عن الإطار القائونى لبث الخدمة العامة فى أذربيجان وجورجيا ومولدوفا وروسيا وأوكرانيا 
(المرصد السمعى البصرى الأوربى» ستراسبرو ج٠‏ فرنساء نوفمير )٠٠٠١‏ 

٣۲ موجزء‎ :)۲۰٠١( معهد المجتمع المفتو ح» التليفزيون عبر أوربا: التنظيم والسياسة والاستقلال‎ )١( 
.۲۰۰۵ 081 مذكور بعد ذلك باعتباره‎ 
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ولكن فى السياقات غير الخاضعة للتنظيم إلى حد كبير وفى ظل الافتقار إلى 
التجربة المحلية لوسائل الإعلام التجارية المتتوعة: 

سرعان ما تنتهى حرية وسائل الإعلام إلى أن تعنى فى المحل الأول حرية 
إدارة وسائل الإعلام كمشروعات أعمال خاصة. وتسعى جهات البث الخاصة فى 
المحل الأول لتحقيق مكاسب تجارية وسرعان ما تفوق فى أدائها جهات البسث 
الحكومية» التى تعزف عن الاستمرار أو تعجز عنه"'. 

وقد أثارت هذه التطورات تشكيلة من الشواغل بين حكومات الدول المستقلة 
حديثا. وأدت هجرة الجمهور من قئوات الدولة إلى القنوات التجارية والرغبة فى 
دعم الهويات الوطنية بعد الحقبة السوفيتية بين العامةء وانهيار النظام التقليدى 
للتمويل ولإنتاج البرامج إلى السعى لإحلال نظام للبث كخدمة عامة له جاذبية 
أكير محل شبكات الإذاعة والتليفزيون المفلسة - بمعان كثيرة - التى تديرها الدولة 
(المرصد السمعى البصري العالمى» ٠٠٠٠٠‏ صا). واش جهات البث كخدمة 
عامة فى الإذاعة والتليفزيون فى بلد بعد الآخر من بلدان رابطة الدول المستقلة منذ 
٤4‏ فصاعدا» واصطحب ذلك بإغلاق جهات البث الحكومية فى كل البلدان عدا 
بلدين (أذربيجان وقرغيزستان) » ولدى كل بلدان وسط أوربا وشرقها الى 


)١١(‏ المرجع السابق. 

.1 o. KAD ()٤( 

ء۱۹۹٩ وفى مولدوفا فی‎ ۰۱۹٩ وفی لاتفیا فی‎ ۰۱۹۹٤ آقیم تلیفزیون الخدمة العامة فی أستونیا فی‎ )٠١( 
۰۲۰۰۰ وفی آیتوانیا فی ۰۱۹۹ وفی أرمینیا فی ۰۲۰۰۰ وفی جورجیا فی ٤۲۰۰ء وفی آذربیجان فی‎ 
وفی قرغیزستان فى د٠٠٠. وفى أوكرانيا ثم إصدار قانون بث الخدمة العامة فى 1۹۹۷. ولكنه لم‎ 
ينفذ. وفشلت محاولة لإصسدار قأنون فى روسيا. ومن وقت لأخر تجرى مناقشات حول الموضوع فى‎ 
بیلاروسیا وکازخستان وطاجیستان و أوزبکستان. وفى أوزبكستان وحدها لا يدور مثل هذا النقاش.‎ 
.١!ص‎ .۲٠٠١ انظر المرصد السمعى البصرى العالمى»‎ 
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غطتها دراسة معهد المجتمع المفتوح حاليا > جهات قائمة للبث كخدمة عامة. 
وقد تأثر البعض منها بصورة قوية فى اختياره بعوامل خارجيةء خاصة حيث كانت 
هناك احتمالات لعضوية الاتحاد الأوربى. ومارس مجلس أوربا ومنظمة التعاون 
الاقتصادی والأمن فی أوربا كلاهما ضغطا كبيرا على الحكومات التى تسعى لان 

وهكذا فإن البلدان التى تمر بمرحلة انتقال والبلدان التى تمر بمرحلة ما بعد 
الانتقال والتى ناقشناها هناء اعتمدت فى معظمها حاليا ما يسمى "الإطار الأوربي* 
القدرة والقوةء تعمل مستقلة عن الدولة لكنها تخضع فى نهاية المطاف للمساءلة أمام 
مسئولين منتخبين. وتوجد إلى جانبها جهات البث التجارية الخاضعة للقوائين 
والتنظيمات المحلية. ويوجد أيضا فى عدد قليل من البلدان انفقاح أحدث عهدا 
لوسائل الإعلام المجتمعية التى تتكون من "منافذ لوسائل الإعلام المحلية تديرها 
المنظمات غير الحكوميةء والمنظمات التى لا تسعى للربح أو مجتمعات الأقلية“"'. 

وكل القطاعات تواجه تحديات. فعلى سبيل المثالء فإن جهات البث كخدمة 
عامة شهدت انهيارا فى أرقام المشاهدة لم تتوقف» وتنعكس إلا أخيرًا فى عدد قليل 
من البلدان'. وفى مجال الأخبار» فإنها حققت رغم هذا بعض النجاح: 


)١١(‏ انظر معهد المجتمع المفتوح الجدول ٩‏ للحصول على معلومات عن ألبانيا والبوسنة والهرسك» 
وبلغاريا وكرواتيا وجمهورية التشيك وأستونيا وهنغاريا ولاتفيا وليتوانيا ومقدونيا وبولندا ورومانيا 
وصربیا وسلوفاکیا وسلوفینیا. 

.1 T° EAD (¥) 

(۸) إن تليفزيون الخدمة العامة آخذ فى النهوض حاليا فى بلدان متل بولندا رجمهورية التشيك وسلوفاكيا 


وصربيیا وهنغاريا. انظر معيد التجمع المفتو حء ۰۰۵ ص٤۰‏ جدول ۱۳. 
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فهناك حقيقة مؤكدة على نطاق واسع فى كل أنحاء المعمورة هى أن 
تليفزيون الخدمة العامة لا يزال المصدر الرئيسى للأنباء بالنسبة للقسم الأكبر ممن 
السكان فى معظم البلدان التى غطاها هذا التقرير. ولا تجذب القنوات الخاصة عددا 
أكبر من المشاهدين لنشرات الأخبار» سوى فى عدد قليل من البلدان فحسب مثل 
جمهورية التشيك وسلوفاكيا وهنغاريا'. وقد كان الانتقال إلى مناخ البث الجديد 
ولا يزال» محفوفا بالمخاطر. ويعانى نظام البث الشامل فى كثير من بلدان وسط 
أوربا وشرقيها ورابطة السدول المستقلة من مشاكل خطيرة. ومقارنة بغربى 
أورباء تلاحظ در اسة معهد المجتمع المفتوح أن: 

الفرق الأساسى يكمن حاليا فى 
المعاناة الأكبر التى يتعرض لها بث الخدمة والانتقال للنموذج الأرربي المختلط 
العامة فى البان التي تمر ابمركاة ات |٠‏ لت نها يالاات 


[و البلدان التى تمر بمرحلة ما بعد الانتقال) mm‏ الدولة ونفوذها 
هن خراغ الوط المبامتية رالاق اة 
على حد سواء. ويخلص تقرير المرصد السمعى البصرى الأوروبى فيما يتعلق 
بعملية تحول جهات البث الحكومية إلى جهات بث للخدمة العامة فى بلدان رابطة 
الدول المستقلة إلى أنه: 


من الشائم» أنه ليس هناك تأثير لتغير بعض 'تفاصيل قسوانين بث الخدمة 
العامة التى كانت مستهدفة فى الأصل فى مسار العملية التشريعية حتى تضمن معظم 
أحكامها استقلال بث الخدمة العامة. وهناك طريقة 'تقليدية" لمقاومة بث الخدمة العامة 
هى توكيد أهمية الأحكام التفسيريةء بدون توفير التنفيذ العملى لها''. 


ORES معهد المجتمع المفتوح؛‎ )1١( 
.۳۸ ۰۲٠۰۰٥۵ معهد المجتمع المفتو ی‎ )۲١( 
1 معهد المجتمع المفتوح»‎ )١( 
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وتثفاقم أوجه القصور القانونى فى بعض البلدان من جراء غياب آليات 
التمويل الفاعلة. وقد استخدم بعض بلدان وسط آوربا وشرقيها رسوم 
الترخيص"ء التى وفرت أكثر من ٠١‏ فى المائة من إجمالى تمويل البث كخدمة 
عامة"'. بيد أنه لا يوجد فى بلدان كثيرة أخرى فى رابطة الدول المستقلةء بما فى 
ذلك دول البلطيق» نظام لرسوم الترخيص "'ء ويتم تمويلها جميعها بالتقريب 
بصسورة مباشرة من مالية الدولةء مما يحتمل أن يسفر عن مستوى مرتفع جدا مسن 
سيطرة الدولة على القنو ات المستقلة من الناحية الأسمية. 

وهناك شك قليل فى أن استقلال 
التحرير يتعرض للضرر فى كثير من | ما يؤدى للإضرار باستقلال التحربر 
يات الب ككدمة اة 


ويرف الصحافة. 


فالبعض منها يقدم 'تقارير محرفة وغير دقيقة ومتحزبة من الناحية 
مباشرة أو غير مباشرة فى عملهم" وهو ما يمكن أن يتقفشى بصفة خاصة 
خلال الحملات الانتخايية"". 


وإضافة لذلكء فعلى الرغم من ريادة التليفزيون التجارى فى مجال الأخبار 
وتقارير التحقيقات فى أيامه الأولىء فلم يعد حاليا "مرجعا لصحافة التحقيقات 


(۳۲) بما فى ذلك كرواتيا وجمهورية التشيك وجمهورية مقدونيا ورومانيا وسلوقاكيا وسلوفينيا. 

.١لودجلا‎ ء٠١‎ ٠٠٠٠١ معد المجتمع المفتوح»‎ )١۳( 

.٤١ ء۲٠۰٦ المرصد السمعی البصری الأوربی»‎ )۲١( 

.)ت١‎ 74( ء٠٠٠١ معید المجتمع المفتوح»‎ )۲١( 

)۲١(‏ تورد تقارير مؤشر حرية الصحافة العالمية عددا من حالات للتحيز فى كثير من هذه البلدان فى 
الإعلام العام والخاص على حد سواء. متو افر فى: 


hitp:/www.freedomhouse.org/template.cfnVpage=251 Kyear=2006. 
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الموثوق بها وللبرامج الإخبارية جيدة 


النو عية". وأدت الضغوط من أجل اجتذاب 


امار الحلفزيون التجارى أيضا من 


0 حيث نوعية الأخبار» وأصبحت الرقابسة 
الإثارة فى الأخبار والتركيز على التسلية 
منخفضة النو عية. وعدد آليات التنظيم الذاتى الفاعلة قليل؛ وأجور الصحفيين 
ضعيفة عادة ويعانون من تنظيمات عمل سيئة ويخشون على وظائفهم. 'وفى مثل 
هذا المناخ المتقلقلء وتلقاء خلفية من التدخل السياسى الواسع فى البرمجة 
و الضغوط الاقتصاديةء تزدهر الرقابة الذاتية"". 
على الحاجة إلى دعم استقلال وشفافية هيئة التنظيم» لضمان استقلال وسائل إعلام 
الخدمة العامة فى التطبيق وفى القانون» وتوفير الوسائل اللازمة لجعل الملكية أكثر 
شفافية فى كل وسائل الإعلام. 


أمريكا اللاتينية 


يستمع آکتر من .۹ ف المائة م 
أهل أمريكا اللاتينية للإذاعة يوميا مما مصاخ القطاع الحاص ساندة فى 


و 0 2° ; ۰+٢‏ نة 4 . 1a‏ 4 
يجعلها وسيلة 'لإعلام الاكثر شيوعا فى أمريكا اللاتينية مع بث للخدمة العامة 


المنطقة. كما يوجد فى أمريكا اللاتينية 


.VNIofooo معهد المجتسع المفتو ح:‎ (Y) 
خوان بابلو کاردیناس:‎ )۲۸( 
‘America Latinay las Forlalezas de la Radiodifusion," Diario electronico "Radio 
Universidad de Chile" 
(Te مارس‎ ۲۲( 
httpeiiwww.ratlio.uchite.cl/notas.aspx/id Nota=18169., 
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أكثر الدخول اتساما بعدم المساواة مما فى أى منطقة أخرىء ويعيش نحو ٤٥‏ فى 
المائة من السكان حاليا تحت خط الفقر أ"). 

وبالمقاييس العريضة»ء تبنت بلدان أمريكا اللاتينية فيما عدا كوباء النموذج 
الأمريكى للبث التجارى الخاص غير المقيد لحد كبيرء وإن كانت هناك فروق. كما 
تدعم البلدان الأكبر صناعات الإنتاج الكبير للمضمون والتصدير عبر المنطقة 
وما وراءها. 

إن البث كخدمة عامة محدود فى أمريكا اللاتينية. بيد أنه توجد فى كل بلد 
تقريباء قنوات تديرها الدولة» تمويل معظمها ضعيف وتتعرض لتلاعب الحكومة 
بها أو سيطرتها عليها". ويقدم عدد من القنوات المملوكة ملكية عامة برامج 
تقافية وتربوية» وبعض القنوات تديره الأحزاب السياسية (فى المعارضة أو فى 
الحكم)ء وقلة منها تديرها منظمات دينيةء وهناك حفنة من القنوات التى لا تمدف 
لتحقيق الربح وتستند لمؤسسات. بيد أنه ليس هناك أي بلد به بث للخدمة العامة 
مستقل من الناحية الرسمية وجيد التمويلء وله صلاحية واسعة ليشمل الأخبار 
والشئون الجارية: وأقرب المحطات لذلك هی ۲۷۸ فی شیلی» 0۸٣٤1۷‏ فى 
المكسيك". والغالبية الشاسعة من البث هى بث تجارى. والملكية فى القطاع 
مركزة بدرجة عالية على الصعيد القومى مع ملكيات مشتركة كبيرة عبر القطاعات 
السمعية البصرية والإعلامية. ا 


(۲۹) دکتور جنیفر ماکوی» مرکز کارترء 
Las Vulnerabilidades de la Democracia,Democracia y Cumbre de las Americas,Panel‏ 
sobre La Carta Democratica Interamericana.‏ 


(بوینس آيرس» الأرجنتين؛ ۱ مارس ۰۹ °( 
)۳١(‏ استنادا للملامح القطرية التى أعدتها هيئة الإذاعة البريطانيةء متوافر فى: 
http:/news.bbe.co.uk/1/hVcountry+profiles/default.slm.‏ 
(۳۱) انظر على التو ا /n.naxضhttp:/www.oncetv.i shttps/iwww.lvn.cland‏ 
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ويختلف قطاع الإذاعة عن التليفزيون فى جانب حاسم واحد: فعلى الرغم 
من وجود التليفزيون المجتمعى بدرجة قليلةء فإن البث الإذاعى المجتمعى مختلف» 
١‏ متنو ع» وكبير من الناحية العدديةء وواسع الانتشار. ويرجع عهد الرواد لما يربو 
على خمسين سنة» قبل أن يتم سك مصطلح الإذاعة المجتمعيةء ويشمل ذلك 
المحطات التى أقامها المشتغلون بتعدين القصدير فى بوليفيا فى الأربعينيات 
و الخمسينيات» والتى ساهمت بصورة ضخمة فى التنظيم المجتمعى والتمكين 
السياسى ومئات المحطات التربوية التى استلهمت إذاعة سوتنزا التى أقأمهما فى 
۲١‏ ؛ فقس كاثوليكى لتوفير التعليم العملى للمجموعات الهامشية والريفية. وقد بلغ 
تأثير القطاع إلى حد القول بأن الإذاعة المجتمعية وإلى حد ما حتى التليفزيون 
المجتمعى» يحتلان مكان بث الخدمة العامةء لأنه بغض النظر عن وضعهما 
القائونى الفعلىء سواء كوسائل إعلام مجتمعية أو تجاريةء فإن نفس الروح 
تحركهما ويقومان بنفس الوظائف التى تقوم بها جهات البسث كخدمة عاممة". 
ورغم أن هذه القنوات نشأت فى معظمها فى ظل فراغ تنظيمى» أو فى مخالفة 
صريحة للقانون» فقد أصبحت الآن معترفا بها وخاضعة للتنظيم فى عدد متنام من 
البلدانء من بينها كولومبيا وبوليفيا وبيرو 
وفنزويلا والمكسيك والأرجنتين. ولا يزال للإذاعة اجعبعية تاريخ طويل» بل ويزعم 
كثير من المحطات المجته عية الأقدم عهدا أا تحتل مكان اخدمة العامة لکن لا يزال 
والأكثر رسوخا يعمل بتراخيص تجارية أ #۶ ا ا س و 
: ومناخ تنضیمی إیجانی. 
أو تقافية. بيد أن الاعتراف القانونى هو 
نعمة ونقمة. فبعض البلدان غير المبالية بالاعتداء على وسائل الإعلام التجارية» 


)١(‏ انظر رافائيل رونكا جليولوء "أمريكا اللاتينية: الإذاعة والتليفزيون المجتمعيان كبث للخدمة العامة 
فى بٿ الخدمة العامة" (الیونسکو. باریں» (۱۹۹١‏ متاح فى: 
wwv,cidh.oas.orgrelatoria/docl.istCit.asp/catDI=24KLID=1.‏ 
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يفرض قيودا على القطاع المجتمعى مما يهدد بقاءه. فشيلى على سبيل المثالء 
تقصر قوة الإرسال على واط واحد فحسب وهو ما لا يكفى سوى للبث لمسافة 
تبلغ بضع مئنات من الأمتار فى الأحوال الجيدة. وتحظر بلدان أخرى 
الإعلان. 

ولدى معظم البلدان فى أمريكا اللاتينية جهات تعد رسميا جهمات مستقلة 
لتتظيم البث (ونحو النصف منها مجتمعة لديه هيئة لتنظيم الاتصالات السلكية 
واللاسلكية) رغم أن البرازيل وبيرو وكولومبيا من بين الاستثناءات الكبيرة. بيد أن 
العملية الخاصة بإصدار التراخيص فى كثير من البلدان تفتقر إلى الشفافيةء وتسم 
بالفساد أحياناء وتتبع إجراءات تعتبر من الممارسات السيئة فى أماكن أخرى. 
وإصدار تراخيص للبث طويلة الأجل»ء مع خيار التجديدء أمر شائع. ففى الأرجنتين 
مثلاء جدد الرئیس کيرشنر فى مايو ۲٠٠١‏ تراخيص للبث التليفزيونى تمنح 
حائزیها ما مجموعه ٠١‏ عاماء وفی إحدى الحالات حتى عام .۲٠٠١‏ وفى 
آوروجوای تم منح تراخيص تليفزيون الكابل فى ۱۹۹٤‏ - أربعة منها لأصحاب 
تراخيص التليفزيون التجارى القائمة - بدون أى منافسة أو طلب عطاءات. كذلك 
فإن تراخيص البث فى أوروجواى لا تتضمن عادة حدودا زمنية معينة والتجديد 
فيها تلقائى من الناحية العملية. لكنها من الناحية القانونية 'قابلة للإلغاء ويمكن 
الرجو ع عنها" حسب قرار الحكومة. وتتبع بلدان كثيرة أخرى ممارسات مماثة. 

وتحتل السياسة أحيانا مكاتا محورا وخلافيا فى القرارات المتعلقة 
بالتراخیص. فقد تم انتقاد قرار حکكومة فنزویلا فی ۰۲۰۰۷ بعدم تجديد ترخيص 
قناة خاصة للتليفزيون؛ تليفزيون إذاعة كاراكاس وهى رخصة مدتها عشرون عاما 
تم الحصول علیها فی البدء فى ۱۹۸۷ء بمرسوم رئاسى - وربما كانت دوافع ذلك 
سياسية. فقد اتخذت موقفا مناونا للحكومةء ولكنها لم تكن تقتصر على الانتقاد من 
النأحية التحريرية فحسب: ففی ۰۲٠۲ء‏ ساندت بنشاط انقلاا فاشلا ضد الرئيس 
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المنتخب. وقد تم انتقاد الرئيس بسبب أن له دوافع سياسية جعلته يتقاعس عن 
التجديدء ولأنه لم يتبع على نحو صحيح النظام لتقييم ما إذا كان ينبغى أن تحتفظ 
القناة بترخيصها أم لا. كما يتصل بهذا السياق قرار حكومى بإعادة جهة التنظيم 
لولاية وزارة الاتصالات» مما أسفر عن ضياع وضعها المنيع على التأثير. 
ويوضح النزاع العلاقات الوثيقة بين السياسة والعمليات الواجبة ومنح أدوات قيمة 
للاتصال فى المجتمع. وفى الوقت 
نفسه» أغلقت الحكومة فى كولومبيا المجاورة إن للنقاش حول قضايا حقوق الإنسان 
فی Yoo‏ المعهد العام للإداعة والتليفزيون التى تعلق بالإعلام تاثرا بالغا فيما يعصل 


٠ E‏ أ بالفقر وحرية التعبير وإصدار التراخيص 
(«هائ۵) الذی کان ینتج برامچ ویس | والامیازات وترکر اللکیة. 


على ثلاث قنوات بشأن القضايا التربوية 
والتقافية والاجتماعيةء بما فى ذلك الأفلام الوثائقية التى تنتقد الحكومة"'. 


وهناك حاليا نشاط وقوة دفع كبيرة فى أمريكا اللاتينية لإصلاح قطاع الببث 
وقطاع الإعلام ككل. ومع تزايد الاعتراف بالإعلام المجتمعى» أخذ مناخ الث ذو 
الثلاثة قطاعات يصبح هو القاعدة» مع تحفظ مهم هو أن القطاع العام يخضع 
لسيطرة الدولة لحد كبير. وإمكانية قيام بث للخدمة العامة موضع نقاش فى بلدان 
قليلة فحسبب» من بينها أوروجواى» حيث تحظى جهة البث العامة ببعض 
الاستقلالء لكن لم يقترب أى بلد من هذه من وضع تشريعات وآليات ملائمة. 
وهناك قضية مهمة فى هذا النقاش هى كيف يمكن استنباط آليات للتمويل يمكنها أن 
تولد تمويلا كافيا فى المجتمعات التى يزيد فيها عدد السكان الفقراءء ويتميز توزيع 


(۳۳) دیانا كاريبونى من السهل رؤية القذى فى عين الآخر' (۱۹۹7)» متاح؛ 
http:/other-news.info/index.php?p=1988#mor-1988.‏ 
خوان فريروء "نزع القابس من التليفزيون المناوئ لشافيز (واشنطن ١‏ بوست فورين سسيرفيس. 
الثلاثاء» ۱۸ ينایر )٠۰۰۷‏ ١١ء‏ و € 414۸ بيان وإنذارات ×1۲ أخرى» متاح فى: 
http #wwwifex.org/emvcomenUview/ful/826635.‏ 
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الدخل بالانحراف. لكن التحرك العام نحو جهات التنظيم المستقلة مستمر مع جهود 
متنامية لتقوية استقلالها عن الضغوط السياسية وإصلاح عملية إصدار التر اخيص. 

والقضايا السياسية وثيقة الارتباط بتطورات وسائل الإعلام في أمريكا 
اللاتينية بطريقة أو بأخرى. وتليسور هى قناة تليفزيون إقليمية أنشأتها فى ٠٠٠٠‏ 
فنزويلا والأرجنتين وكوبا وأوروواى (وانضمت إليها بوليفيا فيما بعد)» لببث 
الأخبار والشئون الجارية من منظور إتليمى» متصدية عن قصد لما تعتبره تغطية 
متميزة من قبل قنوات الساتل القائمة فى الشمالء مثل سى إن إن. وهى موضع 
اتهام من بعض أجهزة الدعاية التى تروج للحكومات. وفى دفاع القناة عن تفسهاء 
نجدر ملاحظة أن مجلس : ارتها يضم مهنيسين إعلاميين تعينهم الحكومات 
ومجلسها الاستشاری مكون من منا‌فیز. دوليين بارزين» وإرسالها يستند بقوة لمبادئ 
الخدمة العامةء بيد أنها غير مهيكلة على أساس أنها كيان مستقل تتوافر له الحماية 
من التدخل الحكومى. 

كما أن التركيز على قضايا حقوق الإنسان» والاستناد إلى الحق فى الاتصال 
مهمان فى النقاش الذى يدعم عملية الإصلاح. ويعتبر المقرر الخاص لحرية التعبير 
فى لجنة البلدان الأمريكية لحقوق الإنسانء ويرأس جهازا مستقلا فى منظمة الدول 
الأمريكية»ء قوة فاعلة إقليمية كبيرة هناك وله سلطة معنوية ضخمة ونفوذ 

وقد أثارت تقاريره السنوية المتتابعة' بقوةء قضايا مثل العلاقة بين وسا 
الإعلام وحرية التعبير والفقر (٠٠٠۲)»ء‏ والمعايير الديمقراطية لمنح امتيازات 


(؛۳) للاطلاع على التقارير السئوية الكاملة لمنظمة الدول الأمريكية انظلر: 
hitp/www.cidh.ouas.orYrelalorilVdocListCat.dspNcatid=24110)-1.‏ 
وللاطلاع على حق التعبير والفقر انظر ۲٠٠٠‏ الفعصسل الرابع فى: 
hltp:/wwwcidh.oas.org/relatoriVshowarticle.asp/artlD=309& 1ID=1..‏ 
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ترددات البث الإذاعى والتليفزيونى»ء وحرية الإعلام )۲٠٠۲(‏ وتركز ملكية وسائل 
الإعلام .)٠٠٠٤(‏ 


شرق آسیا وجنوب شرقها 

البٹث فى شرق آسيا وجنوب شرقيها 
متذو ع بصورة ص e‏ تشكيلة من E‏ 
الديناميات» ولا يمكن هنا سوى أن توجد 
حدود تخطيطية فاصلة ضئيلة. ويمكن التعميم على الجميع» والأمر يتعلق بالاتجاه 
صوب اكتساب الطابع التجارى. 


آسيا متباينة بصورة ضخمة ويمكن 


وفى حين لا يزال يستعر الجدل حول الصحافة "المسئولة" والحرةء فإن هناك 
سمة مشتركة فى البلدان الأسيوية هى إضفاء طابع تجارى على وسائل الإعلام. 
وفى أعقاب التحرير الاقتصادى» تتعرض وسائل الإعلام للانتقال لما وراء السياسة 
إلى المعلومات والنزعة الاستهلاكية. كذلك أصبحت وسائل الإعلام منصة 
للعملاء المعلنين وداعما للتعمير الاقتصادى» فى حين تخلق طلبا على السلع 
الاستهلاكية*'. 

ويمكن بصورة فضفاضة تجميع البلدان الكبرى فى شرق آسيا وجنوب 
شرقيها من حيث هياكل قطاعات البث فيها. فتحتفظ الدولة فى بوتان وميانمار 
(بورما) ولاوس وفيتنام بسيطرة مباشرة على البث القومى» الإذاعة والتليفزيون 
على حد سواء» رغم تباين درجة السيطرة والرقابة. وتمارس بورما التى توصف 


ء)٠٠٠٤ فيرنز فوم بوش. محررء دليل وسانل الإعلام فى آسيا (مؤسسة كونراد أدنياور» سنغاقورة‎ )۳١( 
متوافر فی:‎ )۹-۸( 
http:/wwwkas-asia.org/pub_bkg/Asia % 29Media %20Directory.pdf. 
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بأنها جنة الرقباء"ء الرقابة المسبقة بصورة محمومة على كل وسائل الإعسلام. 
ويخضع البث فى لاوس لرقابة حكومية مباشرة ثقيلة الوطأة. وعمليا لا يسمجح بأى 
انتقاد للحكومة فى بوتان» رغم أن قطاع الصحافة آخذ فى الانفتاح ببطء. ونظام 
البث الإقليمى والقومى المتقدم على الصعيدين الوطنى والإقليمى فى فيتنام» والذى 
يضم نحو ٠٠١‏ هيئة للإذاعة والتليفزيون لا يزال جميعه خاضعا لأشكال مختلففة 
من سيطرة الدولة» رغم أن صحافة منشقة تمكنت من البقاء والاستمرار. 


والبث الأجنبى فى هذه البلدان 


من السيطرة المغرطة على البث وعدم 


موجود فی مناطق الحدود ومن خلال 


إذاعات الموجات الطويلة والسواتل او 
فرص الحصول على إرسال تليفزيون الكابل الذى يجرى رصده بدقة. 


وقد فتحت الصين قطاع البث بيا بصورة كبيرة فى السنوات الأخيرة» وإن 
كان الحزب الشيوعى الصينى والحكومة لا يزالان يمارسان سيطرة ورقابة 
صارمتين. والبث يسيطر عليه تليفزيون الصين المركزى الذى تديره الدولةء 
باعتباره الهيئة القومية الوحيدةء ويقدم عدة قنوات بالساتل وبمقابل رسوم. ويوجد 
ما يربو على ٠٠٠١‏ محطة إقليمية وبندية تديرها الحكومات المحلية» رغم أن 
معظمها يعتمد حاليا على الإعلان والإيراد التجارىء ويركز بصورة مفرطة على 
الأجر التجارى. كما أنها تذيع جميعها برنامج الأخبار الرئيسى للتليفزيون المركزى 
الصينى. وتطبق اتفاقيات تسمح للشركات العالمية الكبرى مئل "أيه أو إل" و'تايم 
وارنر ونيوز كورب“ بأن تبث من خلال الكابلء رغم أن البرامج تفحصها هيئة 
التنظيم» وليس من المسمو ح به انتقاد الحزب الشيوعى الصينى. و 'لإذاعة الوطنية 
الصينية هى القناة الوطنية الوحيدةء لكن لكل اقليمء ومنطقة مسنقلة وبلدية محطات 


)۳٣(‏ مقررون بلا حدود. تقریر بورما السنوی ٠۲۰۰٢‏ متوفر فی: 
http /www.rssforwarticle.php3/id _article=17346.‏ 
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الإذاعة الخاصة بها والتى تديرها الحكومات المحلية. ومع وجود معايير صارمة 
محددة» هناك مناقشة مفتوحة تماما للشواغل الاجتماعية والخيارات السياسية. 
وتدير بلدان مثل بنجلاديش 
وكمبوديا وباكستان» بثا مختلطا وآخر مع نظام عام وخاص تلط تنظمه 
فيظن عليه الدولة» ولا يد لظي الىل أ "الدرلة: مخ نبطرة ضمنية زصرغة للدرلة 
مشقة تذكر. ففى بنجلاديش تدير لدولة 
تليفزيونا وإذاعة أرضيين عبر الأراضى 
الوطنيةء لكن هناك أربع قنوات تجارية مرخصة بالساتل والكابلء و هناك عدد من 
محطات إذاعة تعمل بتضمين التردد. بيد أنه بالنسبة لهيئات البث الخاصةء فإن 
"احتفاظها بتراخيصها يتوقف على إظهارها امتثالا معينا للحكومة”. ولا تأتى 
المعارضة الصريحة إلا من الصحف. وفى كمبودياء تتعقد التوليفة التى تضم 
التليفزيون والإذاعة اللذين تسيطر عليهما الدولة والتليفزيون والإذاعة التجاريين من 
جراء حقيقة أن كثيرًا من وسائل الإعلام تخضع عمليا لسيطرة حزب سياسسى. 
ويحد الفساد والانحياز السياسى لكل من البث الذى تقوم به الدولة والبث الخاص 
من مساهمة وسائل البثء وهناك قانون جنائى مفرط معلق فوق رقبة الصحافة. 
وقد أصدرت باكستان ما يربو على عشرين ترخيصا لتليفزيون الساتل» وإن ظل 
التليفزيون الأرضى خاضعا لسيطرة الدولةء وقد تم إصدار ما يريو على ٠١١‏ 
رخصة لمحطات خاصة تعمل بتضمين الترددء وهناك وعود بمنح عدد أكبر كثيرا. 
وفى الوقت نفسه»ء وللمفارقة تم التشدد فى قوانين البث والرقابةء والترهيب ساد 
وإن ظلت وسائل الإعلام المطبوعة أكثر تمتعا بالحرية بدرجة كبيرة. ولا يسمح 
أى من هذه البلاد حاليا بالبث المجتمعىء رغم أن القضية موضع جدل ساخن فى 
عدة بلدان والمرجح أن تتفجر عاجلا أو آجلا. 


عليهما وححتى الآن لا يوجد انفاح 


على الجتمع. 


(۳۷) مقررون بلا حدود. تقریر بنجلادیش السنوی ۰۲۰۰٢‏ متوفر فى: 
hlUtp#/www.rsf.orgarticle.php3/id_article=17344.‏ 
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وفى الهند ونيبال وسرى لانكا وتايلاندا وإندونيسياء تعد الإذاعة المجتمعية 
سمة بازغة لمناخ البث» تشمل البث التجارى والخاضع لسيطرة الدولة» وفى بعض 
الأحيان جوانب من البث كخدمة عامة. وقد توسع القطاع التجارى فى وسائل إعلام 
الهند بصورة رأسية فى السنوات الأخيرةء أولا فى التليفزيون ثم الراديو. 
وعلى الرغم من أنه ليس مسموحا للإذاعة 
التجارية الخاصة ببث أنباءء فإن أنبا | لل نظام مختلط» عام وخاص وختمعى 
فى تشكيلة من الصورء وتحرك صوب 

تليفزيون الكابل والساتل شائعة. وتشرف | السظيم امستقل. 
هيئة الإذاعة العامةء براسار بهاراتى 
التى أنشئت فى ۱۹۹۷ء كهيئة مستقلة لها ولاية تقديم الخدمة العامة على هيئة 
لتليفزيون القومية الضخمةء دوردارشان» و'إذاعة عموم الهند". ولكن روابط 
,براسار بهاراتى بالحكومة عديدة وتضر قاعدة تمويلها باستقلالها. وفى ٠٠٠٠٦‏ تم 
اعتماد بيان سياسى لإتاحة 'الترخيص للإذاعة المجتمعيةء ومن المتوقع أن يشهد 
القطاع نموا سريعاء وفى نيال ظهرت الإذاعة المجتمغية فى منتمنف التسعبنبات» 


وكائت رائدة فى التزويج للمفهوم فى جنوب آسياء ولها دور راسخ فى مشهد البث. 
ويشهد لها بأنها لعبت دورا فى عودة الديمقراطية أخيرا. كما توجد الإذاعة 
والتليفزيون التجاريين إلى جانب هيئات البث الحكومية. وانفتحت إندونيسيا على 
البث التجاری بعد سقوط نظام سوکارنو فی ۱۹۹۸. وفی ۲۰۰۲ نص قانون جديد 
للبث على إنشاء لجنة البث الإندونيسية (كوميسى بنياران إندونيسيا) وعلسى 
الاعتزاف بالإذاعة المجتمعية وهناك نحو دستة من هينات التليفزي ون التجارية 
القومية ومئات من هيئات الإذاعة والتليفزيون التجارية والمجتمعية المحلية. 


)۳( القانون رقم r‏ ۰ 
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وفى سرى لانكاء خلقت الحرب الأهلية الدائرة مناخا مشحونا للبث. ولديها 
نظام مختلط من البث الحكومى والتجارى مع عديد من قنوات الإذاعة والتليفزيون 
التجارية. ولهيئة الإذاعة فى سرى لانكا ولاية الخدمة العامة فى مجال الإذاعة» رغم 
أنها تخضع للوزير واستقلال التحرير فيها قليل. وتدير هذه الهيئة عددا من المحطات 
المحلية لها بعض سمات الإذاعة الاجتماعيةء لكن سيطرة الهيئة تضمن أنها نادرا ما 
تذيع تغطية تنتقد الحكومة. وقد احتفى دستور تايلاندا فى 1۹۹۷ء بنظام للبث يتضمن 
هيئة مستقلة للتنظيم وثلاثة أشكال أساسيةء محتفظا بنسبة ٠١‏ فى المائة من ترددات 
الإرسال للبث المجتمعى الذى لا يسعى للربح» ويتم تقسيم الباقى بالمساواة بين 
قطاعى الخدمة العامة والتجارة. ومع ذلك لا يزال يتعين على التنفيذ أن يرتقى بما 
يحقق الهدف» لكن ظهرت مئات من محطات الإذاعة المجتمعية والخاصة. وقد خفت 
استقلال البث جميعه فى ظل قيادة تاشكين شينا واترا رئيس الوزراء. وطبق 
الانقلاب الذى أطاح به فى ٠٠٠۲ء‏ رقابة وضوابط أكثر تشددا على وسائل الإعلاب 
بما فى ذلك إغلاق مئات من محطات الإذاعة المجتمعية. 


وبدرجات مختلفةء فإن ما يميز هذه البلدان هو الانفقاح على الإذاعة 
المجتمعية وحدوث يحض التطور فى جهات البث كخدمة عامة إلى جانب الجدل 
المستمر والواسع النطاق حول المفهوم» والتحرك صوب التنظيم المسئقل. 


ومن بين بلدان جذوب شرق آسياء 
تبرز الفار ETE‏ ل و ا الح ل نظام اکتسب طابعا تجاريا عاللاء 


ر ا 3 ا مع هية عامة للتنظيم بخضعان فى التطبيق 
a‏ کین یکا وی ج 


شبكات رئيسية» عمليا دون أى إرسال أ بالباة. 
حكومى أو عام مباشر. ولشبكة الإذاعة 
الوطنية المملوكة للحكومة ميثاق الهيئة العامة لكنها لا تحصل على تمويل عام 
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وتوجه لها انتقادات واسعة لأنها تتاصر الحكومة وتتحزب لها. لكن الإذاعة لا تزال 
هى الوسيلة الأكثر شعبيةء وتوجد شبكة الإذاعة الوطنية إلى جانب عدد لا يحصى 
من المحطات التجاريةء وكذلك قطاع مجتمعى ولا يسعى للربح ينبض بالحياة وإن 
كان يشكو نقصنًا فى التمويل» بما فى ذلك كثير من المحطات الدينية. 


بلدان الشرق الأوسط وشال أفريقيا 


قد تبدو وسائل الإعلام فى منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقياء وكأنها 
حالة استثنائية تماماء لأن غالبيتها تقع تحت السيطرة المباشرة للدولة. 
التعبیر ف كشر مب البلدا ما ف زل وعلى النقيض من ذلك فإن البث فى 
لتعبير فى كثير من البلدان» بما فى ذلك منطقة الشرق الأوسط وشال أفريقا جد 
المملكة العربية السعودية وسوريا واليمن | فى غير نظام عبر نطاق أضيق. 
وليبياء ومفهوم حرية المعلومات والإعلام 


ففی إحدى نهمايتى هذا النطظاق 

الف ت هد اة ار ا فمن ناحية هناك لفيف من نظم البث 
لضيقء اڭ لعربية السعوديةء الخاضعة للسيطرة والرقابة بدرجة عالية 
وهی رائد فی تلیفزیون السائل لعموم والتق تنضوى تحت سيطرة الدولة والتنظيم 
العرب» ولكن بها مناخ من أكثر مناخات | الصارم على المستوى الوطء وإن كان 

و 2 هناك بعمض الانفحعاح فى الصحافة 
وسائل الإعلام خضوعا للسيطرة فى والسواتل. 
الشرق الأوسطء وليس بها إذاعة أو 
تليفزيون خاصين ويرأس وزير في الحكومة القنوات الوطنية. وبصفة عامة ليس 
هناك تسامح مع انتقاد الحكومة أو الأسرة المالكة أو التساؤل حول المعتقدات 
الدينية. والإذاعة فى عدد من البلدان الأخرى» مثل ليبيا وإيران أكثر ليبرالية 
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بالكاد» وهى أقل من ذلك فى بعض النواحى. والبث فى الجزائر يخضع بأكمله 
لسيطرة الدولة» رغم أن هناك صحافة حية وانتقادية. ومحطات الإذاعة والتليفزيون 
فى البحرين تديرها الدولة. وقد بدأت أول محطة إذاعة خاصة فى البلاد - صوت 
الغد - فى ٠٠٠٠١‏ لكن السلطات أغلقتها فى ٠٠٠٠‏ مدعية وجود مخالفات. 
ويسمح عدد من البلدان الأخرىء» منها الأردن وسوريا بالإذاعة التجاريةء وإن كان 
محتواها يقتصر على الموسيقى» وأصحاب التراخيص عادة من المقربين للدولة. 


ولبنان واحدة من أكثر الدول e‏ 1 
ليبرالية وتعكس هيئات البث فيها تنوع ت NEP‏ 
المصالح الاجتماعية والسياسية. وقد | الجتمعى» مع إمكان قيام هيئة تنظيم مستقلةء بيد 
طبقت الأردن نظام الترخيص الب ن | أن جيع هينات البث تحجم عن تقدمم تحلسيلات 
a a EE‏ 
حتى الآن الذى أصدر تراخيص لهيئات البث المجتمعى. وهتاك بعض الإيماءات 
تجاه التعددية فى الكويت وفى مصر»ء ويجمع كلاهما بين البث الذى تديره الدولة 
والهيئات التجارية فى كل من الإذاعة والتليفزيون. ويمكن القول إن المغرب تنظر 
فى إقامة نموذج متحرر» وقد أنشأت هيئة مستقلة نسبيا لتنظيم البث. ويسمح عدد 
آخر من البلدانء منها سورياء بالإذاعة التجارية» رغم أن أصحاب التراخيص 
مقربون من الدولة. بيد أن جميع وسائل الإعلام التجارية الوطنية فى الشرق 
الأوسط وشمال أفريقياء تحجم عن الجدل والتحليل السياسى الجادء بفعل الرقابة 
المباشرة أو الذاتية. 


1 : يقوض ضعف التنفيذ القوانين الدستورية 

اٹ ا . 
وسائل الإعلام» الذى وضعه المجلس التقدمية نسبياء رغم أن غياب البث الذى ينتقد 
ثمانية عشر بلدا من بلدان منطقة 


الشرق الوسط وشمال أفريقيا"ء إلى أن التوليفة القائمة على المستوى الدستورى 
من القوانين التقدمية مع ضعف تنفيذ الحكومة والمحاكم لها تمثل وضعا نموذجيا 
فى المنطقةء وأن المحررين والصحفيين يمارسون كبح الجماح حتى بعد إرخاء 
المناخ التنظيمى والمحيط السياسى. وقد خلص إلى: 

أن البلدان الثرية بالنفط وجيرانها أظهرا قدرة على تطوير صناعة الإعلام 
دون مد نطاق حرية الصحافة إلى ما وراء النقطة التى تهدد الملكيات والنظم 
الحاكمة فى المنطقة'“. 

وما يبدو غائبا بصورة كلية تقريبا 
هو الإرسال الوطنى كخدمة عامة والذى أ رعا يلوح التغير فى الأفق حيث إن الرأى 
نے دی وا کی د افر العام فى بلدان الشرق الأوسط ونال أفريقيا 


بدا ينفتسح بفعل حوافز مسل تليفزيون 
ويحفز المناقشة. بيد أن التطورات | الساتل الإقليمى. 

الأخيرة تبين أن التغير آخذ فى الحدوثء 
وأن التليفزيون هو الذى يقود هذه التطورات» ليس على المستوى القومى بل على 
المستوى الإقليمى. وكان لهيئات السواتل تأثير كبير عبر المنطقة. ويؤدى ما 
وصف بأنه جمهور عربى جديد إلى تغيير كبير فى القافة السياسية. 


قبدلا من فرض توافق فى الرأى» واحد وغالب» فإن قنوات تليفزيون 
السواتل الجديدة إلى جانب الصحف»› ومواقع الإنترنت»› وكثير من مواقع 
الاتصالات العامة الأخرى» تحض العرب على المحاجة والخلاف والتساؤول عن 


(۳۹) المجلس الدولى للبحوث والتبادلء تنمية وسأئل إعلام مستقلة مستدامة فى الشرق الأوسط وشمال 
أفريقيا: مؤشر استدامة وسائل الإعلام ٠٠٠١‏ (المجلس الدولى للبحوث والتبادل: »)۲٠١١‏ موجز 
للتنفيذء .٠١‏ متاح فى: 

http://w w wirex.org/programs/MS1_MENA/index.asp. 
المرجع المذكور.‎ )٠١( 
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الككرفية القغة ا كان تى الخطات المر حت الت مات ورفن 
الجمهور الجديد التقاليد البالية القديمة للرقابة العامة المفروضة بالإكراه ويصر 
على مشروعية معارضة السياسات والتصريحات الرسمية'“). 


وقد بنت أشد قنوات الساتل الجديد تأثيراء وهى الجزيرة؛ نموذجها على 
أساس بث الخدمة العامةء من حيث المبادئ» والروح» وطريقة العمل» رغم أنها 
تعتمد على دعم مستمر من أمير قطر. ومن المرجح أن يستمر إعلام عموم 
العرب» خاصة التليفزيون» فى القيام بدوره فى تغيير مشهد الإعلام» بما فى ذلك 
المشهد على المستوى القومى» رغم أن الخطوط المحيطة التى تحدد النتائج غير 
واضحة فى هذه المرحلة. وتخلص دراسة المجلس الدولى للبحوث والتبادلء التشى 
تشير إلى بث الأنباء بالسواتل والإنترنت» إلى أن هذا الصراع على السيطرة على 
فضاء الإعلام» سيكون عاملا رئيسيا فى تحديد كيف تتطور بلدان المنطقة سياسيا 
واقتضادیا غل کد سو ے0 


حدد الفصل الأول مجموعة من الخصائص تستطيع على وجه الاحتمال أن 
تمكن قطاع الإعلام من الإسهام فى الحوكمة الجيدة والتنمية. وهذه الخصائص هى: 


)١١(‏ مارك لينش. أصوات الجمهور العربى الجديد: العراق» الجزيرةء وسياسات الشرق الأوسط اليوم 
(نیو يورك ششستر: مطابع جامعة کولومییاء ۳-۲۰)۲۰۰۵. 
(١؟)‏ المرجع المذكورء 1. 
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واسعة من الآراء خاصة آراء المجموعات المهمشة»ء والتغطية الإعلامية الواسعة 
ونطاق الوصول العريض» ووجود قاعدة مستدامة للموارد بالنسبة لوسائل الإعلام. 

وينقل تحليل نظام البث فى كل منطقة إحساسا بالدرجة التى توجد بها هذه 
الخصائص ويمكن بها تشجيعها وتدعيمها. ويؤكد أن وسائل الث فى البلدان 
والمناطق النامية يتوافر لها حتى الآن نطاق وصول كبير» خاصة فى المناطق 
الريفية والنائية التى تقطنها عادة نسبة كبيرة من أكثر السكان فقراء وأن وسائل 
الإعلام هذه تمثل المصدر الأول للمعلومات والأخبار لمعظم الناس. 

والوضع الراهن لكثير من الخصائص سالفة الذكر بعيد عن الوضع المثالىء 
رغم أن هناك بعض الاتجاهات المشجعة. 

وقد شهد العقد الأخير انهيارًا بارزا فى مشروعية السيطرة الحكومية 
المباشرة على البث» خاصة فى أفريقيا والبلدان التى تمر بمرحلة انتقال فى وط 
أوربا وشرقيهاء ولكن أيضا فى أمريكا اللاتينية وأجزاء من آسيا والشرق الأوسط 
وشمال أفريقيا. وبدلا من ذلك» هناك تطلع متنام لتطوير نموذج مختلط يجمع بث 
الخدمة العامة مع البث لتجارى الخاص والمجتمعى»ء فى ظل فحص من جهة تنظيم 
مستقلة. وهذا الاتجاه أشد بروزا فى أفريقيا وفى البلدان التى تمر بمرحلة انتقال» 
لكن هناك أدلة على أنه بدءا من 
نقطة مختلفة تماماء تتحسرك مشروعية سيطرة الدولة الباشرة على الث 
الخصائص الرئيسية للنظام إلى أ آخذة فى الافميار» ويبزغ التطلع نحو نموذج مختلط. 


ورغم أن ذلك يتضح بأجلى معانتيه فى أفريقيا 
ِ وبلدان وسط أوربا وشرقهاء فان مساطق أخرى 
القطاع المجتمعى أخذ فى النمو فى | تمضى قدما للأمام فيما يتعلق بأبعاد معينة. 

الحجم ونتم العودة لفكرة الخدمهة 
العامة. كذلك تتحرك أجزاء من آسيا فى هذا الاتجاهء رغم أن الديناميات التجارية 
مسيطرة حاليا. وفى الشرق الأوسط وشمال أفريقيا تجىء العلامة الرئيسية على 


الصدارة فى أمريكا اللاتينيةء حيث 
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التحرك من تليفزيون عموم الإقليم» والذى يطرح نفسه عن وعى بأنه خدمة عامة 
فى روحه»ء وتتعرض سيطرة الحكومة على البث على المستوى القومى للضغط 

بيد أن التشريع والتتفيذ كليهماء يتركان الكثير من المرغوب فيه حتى فى 
تلك المناطق التى تنتهج الإصلاح بأنشط صورة»ء ويثور الشك عادة فيما يتعلق 


بمستوى الالتزام السياسى الواجب. 
بمستوى الالتزام السياسى الواجب. ومع من ارجح أن تور التائج طوبلة الأجل 
ذلك» فان حكومات كثيرة قد قبلت من فى عدد من القضايا. 
حيث المبدأء مشروعية مثل هذا المسار 
للإعلام ويمثل هذا فرصة مهمة للتغيير السياسى. ويتوقف أحيانا التحرك صوب 
هذا الأنموذج الباز غ للإعلام» وهو انتقائى عادةء حيث يلاقى مقاومة من المصالح 
التى تفضل الاحتفاظ بسيطرة راسخة على مكونات الإعلام الحاسمة. ولیس من 
المحتم أن يتقدم البث فى اتجاه يعظم إسهامه فى الحوكمة الجيدة والتنمية. ولابد أن 
ينطوى التكهن على عدد من القضايا والاتجاهات. 

فأولاء تظل حرية التعبير شاغلا 
هادا ف كش م اليلدا النامة أولاء تطل قائمة شواغل جادة تتعلسق 
قي كذ من لادان الاه عر ك حرية التعبير الأساسية فى كثر من البلدان. 
وفرض الحواجز الماكرة وغير الماكرة من كل الأنواع. ويعرقل هذا بصورة 
خطيرة ظهور مناخ إعلامى إيجابى حيث إنه يلحق الضرر باستقلال الإعلام 
ويعرقل إعداد التقارير بشأن الفساد وسوء الإدارةء وجمع المعلومات. 


ثانياء وذلك يتعلق بالقضية الأولىء 
هناك عقبات تحول دون حصول وسائل ثانياء إن تشريع حرية العلومات وإن أخذ 
الإعلام والناس فى معظم المجتمعات 
على المعلومات فى الوقت المناسب - 


يصب ح شاعا له يزال الإستتتاء 
ولیس القاعدة. 
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خاصة المعلومات الحكومية ولكن أيضا المعلومات المستمدة من المصادر غير 
الحكومية التى تتعلق بقضايا تشغل بال الرأى العام. فلا يزال تشريع حرية 
المعلومات وتنفيذه الفاعل استثناء وليس القاعدة» رغم أن الاتجاه إيجابى هناء 
وتتخرط بلدان كثيرة فى عملية وضع مثل هذا التشريع وننفيذه. 

ثالثاء لا يزال يتعين على عدد قليل من البلدان أن تنشئ هيئة ممستقلة لها 
سلطة التنظيم. ولا يمكن المبالغة فى هذا. فحتى عندما تكون هناك سياسات وأدوات 
قانونية قائمةء نجد أن الحقيقة جد مختلفة على أرض الواقع. ذلك أن قدرة هيئة 
التنظيم المستقل اسماء يمكن أن يقوضها الفساد والإهمال والقصور الذاتى 
البيروقراطى. ويمكن لهيئات التنظيم أن تعانى من "استحواذ' المصالح المتحزبة 
علیها خاصة الحكومة. ويثفاقم خطر قشل هيئة التنظيم بسبب الافتقار للقدرة 
والخبرة بشأن قضايا التنظيم فى كثير من البلدان التى قد تواجه هيئات التنظيم فيها 
مصالح وسائل الإعلام القومية والدولية جيدة التمويل. ولم تبد سوى حفنة من 
الحكومات رغبة حاسمة فى التخلى عن قدرتها على التأثير على وسائل إعلام 
البت» والقدرة على أن تستمر فى هذا. 

رابع إن تحول | لمشهد إلى مجموعات مزدهرة من ڊ بث الخدمة العامة 
والبث التجارى والمجتمعى بقاعدة اقتصسادية قادرة على البقاء لا يسير فى 
خط مستقيم. 

إن تحويل البث الذى تسيطر عليه 
الدولة إلى بث للخدمة العامة ليس مجرد رابعاء یواجه خلتق نظام للبث له دعائم 

TT 2‏ 1 ثلاث وقادر على اللبققاء اقتصادياء 
وقد نجح عدد قليل من البلدان فى أن يفصم بصورة كاملة العلاقة مع الحكومة 
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الإضرار باستقلال قطاع اليث التجارى وقدرته على البقاء إلا بصورة نادرة. 
ورغم أن إدخال تحسينات على الإعلام الذى تسيطر عليه الدولة أمر واضح» فإن 
تحقيق المثل الأعلى للبث كخدمة عامة لا يزال أمامه طريق طويل يقطعه. 
وقد أضاف البث التجارى الكثير الى 
التنو ع فى بلدان كثيرة من المستوى القومى فی تحويل هيئات البث الق تسيطر 
: عليها الدرلة إلى هينات بث للخدمة 
ال ١‏ | لکنه ٢‏ 
إل اتوي الى و اكه ا عا ي العامة مستدامة ومستقلة. 
كامل إمكاناته من حيث النهوض بالحوكمة 
الجيدة والتنمية. وفى بعض البلدان التى تمر بمرحلة انتقالء فإن إضفاء طابع 
تجارى متهور ‏ على المضمون أمر ينبغى التصدى له بطريقة بناءة. 


: : ا فى تمكين بث القطاع الخاص من 
قطاع البث المجتمعى يمكن أن يكون فيم | | الول زیم یکات ر ٠‏ 
بصورة خاصة ی تعزيز المشاركة فى | خدمة الصاح العام. 

الحوكمة وفى دعم التنميةء فإن الأمر يقتضى 
مزیدا من تغيير السياسة واد لتنظيم› وقدرات 
المجتمعات والمجتمع المدنى علٰی بناء القطاع وف توفیر اللماخ ةط اع الث 
ليست متوافرة دومَاء ويمثل خلق قاعدة تمويل | امجمعى وبناء قدرته. 


متذامة ذا . 


وإضافة لهذه الاتجاهات الأربعةء وكلها تؤثر على البث بصورة مباشرة 
سيستمر أيضا تأثر القطاع بأحداث عالمية أوسع. فقد كانت للهجمات الإرهابية على 
نيويورك وواشنطن فى سبتمبر ٠۲٠٠٠‏ والأحداث المرتبطة بذلك انعكاسات كبيرة 
على حرية وسائل الإعلام واستخدام قوانين القذف والخيانة وقوائين الحديث الذى 


.١۲ ٠٠٠٠۰١ معهد المجتمع المفتوح‎ )٤١( 
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يحض على الكراهيةء وأضافت أحيانا حوافز للسياسات القمعية التى تتبع لجداول 
أعمال أخرى. وتدعى رابطة الصحف الدولية أن هناك "شاغلا مشروعا متناميا 
يثير القلق من أنه فى عدد كبير جدا من الحالاتء يتم تشديد إجراءات الأمن 
والمراقبةء سواء المطبقة من قبل أو الجديدةء لخنق المناقشة والتدفق الحر 
للمعلومات عن القرارات السياسيةء أو أنها تتفذ دون اهتمام يذكر بالضرورة الملحة 
لحماية حريات الأفراد» وخاصة حرية الصحافة"“). ولا شك أن صعود الصين 
ونهجها إزاء وسائل الإعلام الذى تقوده الدولةء ومع ذلك فإن له طابعا تجاريا 
كبيرا» سيؤثر بصورة عميقة على المناقشات المتعلقة بمناخ الإعلام المناسب. 


ومع ذلک» فان لهذا التقارب 


وضمان التوازن بيتها فى إطار فج المعلحة 


العامة» سيقتضى تصيم وتقيق مناخ إبجابي 


يضم خليطا من جهات البث كخدمة عامة 
وجهات البث التجارية الخاصةء وجهات | وشامل لوسائل الإعلام ووضع التدابير 
البث المجتمعية غير الساعية ارب | القانونية والسياسية والتنظيمية السليمة. 
إمكانية كبيرة فى النهوض بالحوكمة 
الجيدةء وتحقيق نتائج أخرى للصالح العام» بما فى ذلك المنافع الإئمائية لوسائل 
البث. وفى الوقت نفسه»ء هناك أيضا عقبات محددة يمكن أن توقف تحقق هذه 
المنافع وتقزّم إمكانات النموذج بطرق مهمة. 


)٠٤(‏ ذكرت: القوانين الجديدة لمكافحة الإرهاب وحماية الأسرار الرسميةء وتجريم الأقوال التى يقدر أنها 
تبرر الإرهاب» والملاحقة الجنائية للصحفيين للإقصاح عن معلومات مصنفة باعتبارها سريةء ومراقبة 
الاتصالات بدون تصريح قضاتى» والقيود على الحصول على البيانات الحكوميةء وتصنيفات الأمن 
الأشد صرامة. وكل هذه التدابير يمكن أن تقوض بصورة قاسية قدرة الصحفيين على التحرى وتقديم 
التقارير بصورة دقيقة وانتقاديةء ومن ثم تقوض قدرة الصحافة على الإعلام حسبما قال التقرير 
8 المتاح فى: 
hitp/iwww.wan.press.org/3may/2007/downloads.ph¥ty pe=doc&file_name=3May Dogma.‏ 
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وفى أى منطقة بعينهاء سيتباين هذا النظام بالضرورة من حيث وزن وتكوين 
قطاعات البث المكونة له» وسينتج كل قطاع الهجين الخاص به من جراء تأثره 
بالتاريخ والثقافة والظروف المحليةء ومستوى وطبيعة التنمية الاق صادية 
والمؤسسية وما إلى ذلك. وسيتباين مستوى وشكل تطبيق مبادئ السوق والمنافسة 
داخل إطار المصلحة العامة الشامل هذا. ويمكن أن يتحول ميزان الحجم والنفوذ 
بين القطاعات» وبين النهج الرئيسية» مع تجربة واضعى السياسة وجهات التنظيم 
لأفكار جديدة. وليست هناك مجموعة واحدة من القواعد تحدد كيفية تعظيم إمكانات 
النظام وقدرته على الإسهام فى تحقيق الصالح العام» ولا ريب أن سياسة الببث 
وتنظيماتها ستظلان مجالا ديناميا للتغيير والتنمية. ومع ذلك» فإنه يمكن التصدى 
لكثير من التحديات التى تواجه إصلاح البث باسئتباط سياسة ملائمة وإطار 
تشريعى وتنظيمى مناسب. ويمكن تطبيق ذلك على مستویین. 

-١‏ توثر جوانب معينة للمناخ الذى يمكن من أسباب القوة على كل وسائل 
الإعلام ويمتد التأثير لما وراء وسائل الإعلام فى حد ذاتهاء شاملا حرية 
التعبير؛ وحدود حرية الكلام؛ وقوانين القذف» وفرص الحصول على 
المعلومات. ويمكن لهذه السمات الخاصة بالمناخ السياسى أن تعمزز 
بصورة كبيرة الآفاق المتاحة لوسائل الإعلام لكى تسهم فى الحوكمة 
الجيدة والتنمية» وتمضى إلى لب الاتصال المفتوح فى المجتمع والنظام 
السياسى. 


-٣‏ وهناك قضايا أخرى خاصة بالسياسة تتعلق بوسائل الإعلام وحدهاء 
خاصة البث. وتشمل هذه إنشاء هيئة تنظيم مسئقلة وقادرة على ممارسة 
وظائفها المختلفة بصورة فاعلة وخلق فضاء يمكن أن تزدهر فيه 
مختلف قطاعات الإعلام وقطاعاته الفرعية. كما تشمل توقعات تتعلق 
بالحوكمة والخضو ع للمساءلة فى مختلف القطاعات الفرعية للبث. 


وسيعالج البابان الثانى والثالث على التوالى هذه التحديات. 
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الباب الثانى 


المناخ الذى يمكن وسائل الإعلام 
من أسباب القوة 


نظرة عامة 

فی ظل غیاب مناخ أعرض يفضى للإنجاز» ليس هناك جدوی كبيرة لارقی 
المبادئ التوجيهية المتعلقة بسياسة البث وقوانينه وتنظيماته. ويتناول الباب الثالث 
قطاع البث بصورة مباشرة» فى حين يعرض الباب الثانى بعض العناصر الأساسية 
للمناخ الذى يمكن وسائل الإعلام من أسباب القوة بتفصيل أكبر. وبدون توافر 
ضمانات راسخة للحق فى حرية التعبيرء فإن وسائل الإعلام لا تستطيع أن تقول ما 
تود أن تقوله. وبدون الحصول على المعلومات فى الوقت المناسب» فإنها تفتقر 
للمادة الخام اللازمة لأداء عملها. والتطبيق مفرط الحماس لقوانين القذف الجنائية - 
والواقع مجرد وجودها - يمكن أن يحد كثيرا من استقاء الأخبار وينتهى إلى فرض 
رقابة ذاتية. وفى حين يسلم الجميع بأن هناك مبررًا للقوانين التى تقيد محتويات 
معينة فى وسائل الإعلام» فإن الحيلولة دون إساءة استخدام هذه القوانين تقتقضى 
تصميما وتنفيذا حريصين للغاية. وأخيراء فإن الصحفيين والظروف التى يعملون 
فيها لهما تأثير على نوعية مشهد الإعلام. 

والباب الثانى يغطى كل هذه القضايا: ضمانات حرية الصحافةء التمكين من 
الحصول على المعلومات» واستخدام قوائين القذف وعدم استخدامهاء وقواعد 
المضمون وحدود حرية الكلام» ودور الصحفيين وتنظيماتهم. ومعظم المجال الذى 
تمت تغطيته يتعلق بالشواغل الأعرض بشأن حرية التعبير والانفتاح العام فى 
المجتمع» والبعض فيها وثيق الصلة بوسائل الإعلام بوجه عام» وبالإنترنت» 
وبالطنحافة المطبوعةء وتالبت. ودا تم ترك للننظيم المخد الخاضن باليت بيه 
وسياسته لتشکيل محور تركيز يکرس له الباب الثالث. 
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ومجالات النقاش الثلاثة الأولى - حرية التعبير» وفرص الحصول على 
المعلومات» وقوانين القذف - مهمة بصفة خاصة لخلق مناخ يستطيع فيه كل 
شخص وكافة القطاعات والناس» أن يكون لهم صوت وأن يسهموا علنا فى 
المناقشة العامة. وكل منها يحمى حقوق الأفراد وكذلك حقوق وسائل الإعلام 
ويدفعها للأمام. وفى هذه المناقشةء تتم معالجة هذه الحقوق فى المحل الأول ممن 
زاوية تأثيرها على وسائل الإعلام ودورها فى المجتمع. 

ويعالج الفصل الرابع أهمية الضمانات الفعالة لحرية التعبير» طبعا على 
المستوى الدستورى. ذلك أن الضمانات التقدمية لحرية التعبير دعائم عامة أساسية 
للبث الذى يحقق الصالح العام. ولدى معظم البلدان شكل ما من الضمانات 
الدستورية لحرية التعبير؛ لكنها تتباين كثيرا فى مداها وقوتها ووسائل تطبيقهاء 
ويعرض الفصل الرابع السمات الأساسية نظام راسخ لحماية حرية التعبير. 

يلقى الفصل الخامس الضوء على أهمية وضع تشريع يضمن فرص 
الحصول على المعلومات» يمنح الأفراد وكذلك وسائل الإعلام الحق فى الحصول 
على المعلومات التى تحتفظ بها الهيئات العامة. فالحصول على المعلومات أمر 
جوهرى بالنسبة لقدرة هيئات البث على إخضاح الحكومات للمساءلة وفضح الفساد. 
وهو بتمكينه من تشكيل الآراء والقرارات المستنيرة» يسهم أيضا فى تمكين الناس 
من أسباب القوة ومن المشاركة. وفى التطبيقء يتعين على القانون أن يحدد الطريقة 
التى يمكن بها ممارسة هذا الحق» والسمات الأساسية التي تشمل التسليم بالحق فى 
الحصول على المعلوماتء وضمانات العمليات السليمةء وتضييق نظام الاستثناءات»› 
والحق فى تقديم استئناف عند الرفض أمام هيئة مستقلة للإشراف. 

وتشكل القيود الملائمة على المضمون» وهی موضوع الفصل السادس» سمة 
أساسية للبث كخدمة عامة. ولسوء الحظ لا تزال بلدان كثيرة تطبق قواعد مقَيّدة 
للغاية فيما يتعلق بما يمكن نشره أو بثه. وقوانين القذف بصفة خاصة» هى عادة 
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الأداة المختارة لدى السياسيين والمسئولين والقوى الفاعلة القادرة فى القطاع 
الخاص» لإجهاض النقد أو مجرد استقاء الأخبار غير المرحب بها. 

ورغم أن قوانين القذف تمثل شاغلا خاصا فى كثير من البلدان» فإن عددا 
آخر من الةيود على المحتوى - مثل قوانين الأمن القومى» وحظر نشر أنباء كاذبة 
وحديث الكراهيةء والقواعد التى تحكم استقاء الأخبار خلال الانتخابات - يمكن 
أيضا أن يساء استخدامها لمنع استقاء الأنباء بصورة نقدية. 


كذلك» فإن القواعد التى تحكم الصحفيين» بغض النظر عن قطاع الإعلام 
الذى يعملون به» مكون مهم فى المناخ الأعرض للبث. وتؤثر سيطرة الحكومة 
على المهنة بصورة مباشرة على قدرة جهات البث على استقاء الأخبار. وفى ضوء 
دورهم الخاص فى إحاطة كل المواطنين علما بمجريات الأمور» فإن حق 
الصحفيين فى حماية سرية مصادر معلوماتهم واحد من الحقوق الخاصة القليلة 
المعترف بها للمهنة. وقد تم عرض هذه القضايا القانونية والتنظيمية فى الفصل 
الثامن. كما تم هنا تغطية نظم معينة تستخدم على نطاق واسع للتصدى للمضمون 
المؤذى. ويوفر حق التصحيح أو الرد» بصفة خاصةء تعويضا سريعا وفى المتناول 
للضحاياء فى حين يقلل لأدنى حد التدخل فى حرية وسائل الإعلام. 

ويستتد الدليل فى عرضه للمواد الواردة فى البابين الثانى والثالث» بإسهاب 
على المعايير الدولية المتعلقة بالحق فى حرية التعبيرء كما وضعتها هيئات دولية 
مختلفة لها سلطانها. كما يستخدم الدليل كثيرا الأمثلة القطرية لبيان كيفية تنفيذ هذه 
المعايير فى التطبيق. ويشمل هذا وصف مختلف الوسائل العملية التى طبقت بها 
نهج التنظيم» وكذلك القواعد والتوجيهات القانونية والسياسيةء والأحكام التشى 
أصدرتها المحاكم العليا والدستورية فيما يتعلق بالمعايير الملائمة. 
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الفصل الرابع 


ضمانات حرية التعبير 


قائمة مراجعة الممارسات الحيدة 


حرية التعبير حق أساسى من حقوق الإنسان» معترف به على نطاق 
واسع باعتباره جوهريا للممارسة الجيدة للتنمية ويكفله القانون الدولىء 
وكل الدساتير القومية من الناحية العملية. وعلى الرغم من أن حرية 
الصحافة واردة ضمنا فى هذا الحق»؛ فمن المقيد إذرأجها ضزاحة بين 
الضمانات الدستورية. 

فالصورة المثالية هى أن تنص الدساتير صراحة على حرية وسائل 
الإعلام» اعثرافا بدورها الحاسم فى التطبيق الفعلى لحرية تدفق 
المعلومات والأفكار فى المجتمع. 

ويمكن لإدماج الضمانات الدولية لحرية التعبير فى النظم القانونية 
القوميةء وهو ما كان موضع تطوير مسهب وإيجابى من قبل هينات 
دولية مختلفة لها سلطانهاء أن يساعد فى توفير حد أدنى من الأساس 
الفوى لخمابة هذا الحقى: 
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مقدم هه 

حرية التعبير حق أساسى من حقوق الإنسان» وهو فى حد ذاته ينبغى أن 
يلقى اعترافا رسميا به باعتباره قيمة أساسية فى كل مجتمع. ويمكن العثور على 
ضمانات حرية التعبير فى كل الدساتير الحديثة تقريباء وتحظى بدعم قوى بموجب 
قانون حقوق الإنسان الدولى وبين الجمهور بصفة عامة. 

وعلى الرغم من أن الضمانات على المستوى الدستورى ليست كافية بذاتها 
- بدون توافر الإرادة السياسية والتنظيمات والقوانين الأكثر تفصيلا التى يمكن 
الاعتماد عليها فى توجيه التنفيذ - فإنها شرط مسبق حيوى. ويمكن لضمانات 
حرية التعبير القويةء عندما تحترم وتتفذء أن تكون لها أيضا نتائج إنمائية كبيرة 
بتحقيق ودعم التحسينات فى مجال الحوكمة وتبنى الأطر القانونية والتنظيمية. 

ويمكن أن يشكل استعراض الأحكام الدستورية عن حرية التعبير جزءا من 
عملية أعرض للإصلاح الدستورى» الشائعة فى أوقات الانتقال إلى الديمقراطيات 
وغير ذلك من التغييرات الكبرى اللازمة لإخضاع نظام الحوكمة للمساءلة العامة. 
ومن منظور التنميةء يمكن أن توفر فترات التغيير هذه نافذة فرص حاسمة لدعم 
الالتزام بالحق فى حرية التعبير. 

ویتطوی وجود وإحكام الضمانات الدستورية على دلالة قانونية واجتماعية. 
ففى أحد المستويات» تشكل الأحكام الدستورية ضمانات قانونية رسمية تحدد نطاق 
الحق ومعاييره فيما يتعلق بهذا الحق» وهو ما يتعين أن تتقق معه القوانئين 
والممارسات الرسمية الأخرى. وهذه الضمانات فى حد ذاتها هى دعامة لكل نهج 
التنظيم القائمة على المصلحة العامة الوارد وصفها فى هذا الدليل. 
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كما تعنى طبيعتها باعتبارها ضمانات قانونية رسمية أن الحماية الاستورية 
يمكن استخدامها لتوفير الحماية العملية لحرية التعبير. وفى كثير من البلدان فإن 
هذه الضمانات واجبة النفاذ بشكل مباشر من خلال المحاكم» مما يوفر أدوات 
ملموسة للتصدى للقوائين والممارسات الرسمية التى تحد بغير موجب من حرية 
التعبير . وحتى حيثما لا تكون الضمانات الدستورية قابلة للتطبيق بشكل مباشرء 
فإنه يمكن الاعتماد عليها لدعم تفسير للقوانين الأخرى يتسق مع حرية التعبير . 


بالنسبة لوضع المعاييرء وتوفر نقطة مرجعية لسلوك الحكومة المقبول. وهى وثائق 
اجتماعية مهمة تخلق توقعات عامة عما يشكل العمل السليم للمسئولين. ويمكنها أن 
تساعد فى منح الناس الثقة لانتقاد أعمال الحكومة وتراخيها علانيةء والتأثير على 
الآخرين. والمطالبة بإجراء تحسينات فى الحوكمة وتقديم الخدمات» دون ځوف من 
بالمعايير يعتبر أمرا غير مقبول. ويمكن أن يساعد هذا فى بناء قوة الدفع من أجل 
التغيير» سواء بتحديد اتجاه واضح فيما يعلق بالحل أو الاتجاه المناسب أو بمنح 


الحق فى الطعن فى الحالات التى تنتهك فيها الدولة أو وكلاؤها هذا الحكم. 


ومعظم الضمانات الدستورية لحرية التعبير موجزة للغاية - عادة مجرد 
بضعة أسطر قليلة - وتتحدد من خلال التفسير القضائى» وفى بعض الأحوال من 
خلال إصدار تشريع أكثر تفصيلاء تتحدد المعالم المحدد لهذا الحق المعقد فى الواقع 
بصورة أكبر. ويمكن للضمانات الدستوريةء إن كانت قويةء أن تلعب عددا من 
الأدوار الأساسية لتحديد المعايير بالنسبة لحرية التعبير. وهذه يمكن أن تشكل 


ضمن ادو ار آخری ما يلى: 


ب 
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- إقرار الحق فى حرية التعبير. 
- إقرار حرية الصحافة والإعلام. 


- النص على وجوب نفاذ القانون الدولى. 


الإطار -١‏ جنوب أفريقيا: ضمانات دستورية 


فی جنوب آفریقیا فی ظل نظام الفصل العنصریء لم یکن دستور ٠۹۸۳‏ 
يحتوى على لائحة بالحقوق ولا الضمانات الخاصة بحرية التعبير. وكانت هيئة 
إذاعة جنوب أفريقيا تدير البث باعتبارها احتكارا حكوميا والناطق باسم الحكومة. 
وإبان تولى الحكومة الانتقالية فى ۱۹۹۳ المسئوليةء تم اعتماد دستور مؤقت» 
تضمن للمرة الأولى» ضمانات صريحة للحق فى حرية التعبير. ونص القانون 
على تحرير البث وذكر صراحة أنه سيتم تنظيم كل وسائل الإعلام التى تمولها 
الدولة أو التى تخضع لسيطرتها بطريقة تكفل التجرد والتعبير عن تنوع الآراء". 


وبمقتضى الدستور المؤقت» اعتمدت الحكومة الانتقالية مرسوم البث المسئقل فى 
٠. ۳‏ الذى ينشئ هيئة مستقلة للتنظيم للإشراف على البثء بما فى ذلك الهيئات 
المجتمعية والتجارية الخاصة. والضمانات الدستورية الحالية لحرية التعبير فى 
جنوب أفريقيا مدرجة فى دستور ما بعد الفصل العنصرى الصادر فى ٩۹۹٧ء‏ 
والذى جاء تتويجا لسنتين من المشاورات المكثفة التى قيل إنها تمثل أكبر برنامج 
للمشاركة العامة نفذ فى جنوب أفريقيا على الإطلاق"'. 


.٠۹۹٩ دستور جمهورية جنوب أفریقیاء‎ )١( 


ويبحث هذا الفصل نطاق هذه الضمانات وطبيعتهاء وأهميتها بالنسبة 
لممارسة التنمية الجيدة» وآليات تنفيذهاء ويقدم أمثلة قطرية تعرض تصويرا مقارنا 
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ضمانات حرية التعبير 
حرية التعبير حق أساسى من حقوق الإنسان. وهو مكفول 
فى القانون الدولى وفى كل الدساتير القومية من الناحية العملية. 
وهو معترف به على نطاق واسع حالیا باعتباره اساسا جوهریا 
لممارسة التنمية الجيدة. 


الإطار ۲- تايلاندا ومالى وكولومبيا: ضمانات دستورية 


ینص الباب ۲۹ من دستور تایلاندا فی جزء منه على أن 'يحظى كل 
شخص بحرية التعبير عن رأيه» وأن يدلى بأحاديث ويكتب ويطبع وينشر ويقوم 
بالتعبير بو سائل أخرى. وتتص المادة ٤‏ من دستور مالى» المعتمد بعد نثنورة 


١‏ على أن "لكل شخص الحق فى حرية التفكير والضمير والدين والرأى 
والتعبير والإبداع فى احترام للقانون". 


وتنص المادة )١( ٠١‏ من دستور كمبوديا على أن "يكفل لكل شخص الحق 
فى التعبير ونشر أفكاره وآرائهء والحق الإعلام وتلقى المعلومات الصادقة 
والمتجردة وحرية إقامة وسائل اتصال جماهيرية". 


والحق فى حرية التعبير مكفول صراحة فى مختلف الإعلانات والمعاهدات 
الدولية وفى معظم الدساتير القومية. وفى بعض البلدان التى لا توجد بها ضمانات 
صريحةء أعطت المحاكم حقا ضمنيا فى حرية التعبير. ففى أستراليا مثلا لا يوجد 
قانون بالحقوق رغم أن بها دستورا مكتوبا. وقد قضت المحكمة العليا بأن هناك 
حرية دستورية ضمنية فى الاتصال السياسى» استنادا إلى ضمانة من الحكومة 
المنتخبة. بيد أنء هذه الحماية بحكم أساسهاء مقصورة على " المناقشة السياسية“ 
بما فى ذلك مناقشة السلوك والسياسات والصلاحية للمناصب الحكومية 
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والأحزاب السياسيةء والهيئات العامةء والمسئولين العموميين ومن يسعون للحصول 
علی منصب عاہ*. 
وتتباين الضمانات القومية لحرية التعبير تباينا كبيسرا. وتفشل الضمانات 
الدستورية المحددة بصورة ضيقة أكثر من اللازم» سواء من حيث أنواع التعبير أم 
طرائق الاتصال المشمولةء فى توفير دعائم كافية لتحقيق الاحتياجات الإنمائية 
الضمانات» أخذا فى الاعتبار التفسير القضائى» ما يلى: 
- أنها تنطبق على الجميع» وليس على المواطنين أو المقيمين فحسب» 
- أنها تنطيق على التماس المعلومات والأفكار وتلقيها وكذلك إعطائهاء 
ما يعتبر من الناحية الاجتماعية مفيداء وحتى الحديث الضار والزائف 
والعدوانی» ینبغی تغطيته. 
- من المسلم به على نطاق واسع أنها تحمى كل أشكال الاتصال. 
ويمكن أن يسهم مبدأ التطبيق الشامل فى دعم التنمية المنصفةء والحيلولة 
دون استبعاد المجموعات المهمشة»ء مثل العمال المهاجرين واللاجئين» وتفادى 
التمييز فى الوصول لوسائل الاتصال. 
ورغم أن حرية التعبير يشيع فى أغلب الأحوال ربطها بحماية 'المتحسدث" 
فإن "المستمع" أيضا له الحق فى الحماية بموجب القانون الدولى من خلال الحق فى 
التماس المعلومات وتلقيها. وكما أبرزنا آنفاء فإن المظهر المزدوج لهذا الحق مهم 
بصورة أساسية كدعامة للتشريع الخاص بحق الحصول على المعلومات ولتنظيم 
وسائل الإعلام للصالح العام على حد سواء. 


.71 ۸3۸ 818 )1997( انظر قضية لانج ضد هيئة الإذاعة البريطائية‎ )١( 
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وتردع حماية المضمون كله (مع الخضوع لشروط محدودة سيجرى وصفا 
تفصيلا فيما يلى) حظر أو تقييد الأشكال المشروعة من التعبير» سواء بسبب أن 
المسئولين قد لا يجدونها ملائمةء أو لأنها تعتبر عدوانا من قبل البعض حتى على 
الرغم من أنها تمثل آخرين» أو بسبب أنها قد تضر بشعبية الحزب الموجود فى 
السلطة. والحماية الواسعة للمضمون مطلوبة لضمان الاستماع لوجهات النظر 
المختلفة وإذاعة النقدء بما فى ذلك نقد من يحتلون مناصب السلطة العامة. 

وتعنى حماية كل أشكال الاتصالات ألا تنطبق الضمانات على وسائل 
الاتصال التقليدية - مثل الصحافة والحديث على الملا - فحسب بل تنطبق أيضا 
على وسائل الإعلام الإلكترونيةء مثل الإذاعة والتليفزيون والإنترئت. 

وتمئل الدساتير القيمة الأساسية للمجتمع ومن الصعب تعديلها عادة. ومن 
ناحية أخرى» فإن ممارسة الحق فى حرية التعبيرء ممارسة دينامية بصورة هائلةء 
خاصة فى السنوات الأخيرة» ساعدت على ذلك التغييرات السريعة فى 
التكنولوجيات وطرق استخدامها. ونتيجة لذلكء ينبغى أن تكون نصوص الضمانات 
عامة ومرنة بما يكفى لضمان أن تستمر وثيقة الصلة بالأمر على مر الزمن. 


ضمانات حرية الصحافة ووسائل الإعلام 
من المرغوب فيه أن تتضمن الدساتير ضمانات صريحة 
لحرية وسائل الإعلامء اعترافا بالدور الحاسم لوسائل الإعلام فى 
التطبيق العملى لحرية تدفق المعلومات والأفكار فى المجتمع. 
ومثلما هى الحال بالنسبة لحرية المعلومات» فإن حرية الصحافة ووسائل 
الإعلام متضمنة فى الحق فى حرية التعبير. وفى الوقت نفسه»ء تبين أنه من المفيد 
إدراج إشارة محددة لها على المستوى الدستورى. 
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الإطار ۳- الأرجنتين: الحكم الدستورى بالسماح بوسائل الإعلام غير التجارية 

فى سبتمبر ۴٠٠۲ء‏ قضت المحكمة العليا فى الأرجنتين بأن المادة >٥‏ من 
قانون البث الإذاعى تتعارض مع أحكام دستور البلاد التى تقتشضى بحرية 
الصحافة. وكانت المادة ٤٠٥‏ تنص على أن الأفراد والكيانات التجارية المعترف 
بها قانونا هما فقط الذين يحق لهم طلب» والحصول علىء ترخيص بتشغيل محطة 
إذاعة بتضمين التردد. وقد استبعد هذا التعاونيات والمجموعات المستندة للمجتمع 
والمنظمات الخيرية. وقد حكم القضاة بما يلى: 


أن هذا قيد غير مقبول على الحق فى حرية التعبير» ويفرض قيودا غير 
معقولة على, اختيار إنشاء الشركات. ولا يجب أن يستبعد النظام الكيانات التى لا 
تسعی للربح والتی تسهم فی تحقيق الصالح الاجتماعی» من الحصول على وسيلة 
الاتصال هذه(“ . 


ودی الحكم إلى تعديل قانون البث الإذاعى بما يعكس حكم المحكمة العليا. 


)۱( تقول المحكمة العليا: ان ممارسة التمييز فى منح رخص البث الإذاعى غير دستوری» صدر في ٤‏ 
سبتمیر ۲۰۰۲ متاح قى 
http: // www. Ifex.org‏ 


وينص الباب الثانى (ب) من الدستور الكندى' على أن: الكل إنسان 
الحريات الأساسية التالية. (ب) حرية التفكير والاعتقاد والرأى والتعبير بما فى ذلك 
حرية الصحافة ووسائل الاتصال الأخرى'. وتنص المادة ٠۲‏ من دستور 
الأرجنتين على أن 'الكونجرس الاتحادى لن يصدر قوانين تقيد حرية النشر 
أو تفرض و لاية قضائية اتحادية عليه". 


http;//www solon.org/constitutions/canda/Englis/ca _1982.html. yã متاح‎ (۲) 
http:/ww w.oefre.unibe.chAaw/icl/ar00000._lhtml. j متاح‎ (۲) 
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وفی السويد» وهى حالة فريدة تماماء فإن مرسوم حرية الصحافة المطول 
فيها بكامله» والذى يستغرق نحو ثمان وثلاثين صفحةء يشكل جزءا من الدسستور 
فيها. ويحدد هذا المرسوم قواعد تفصيلية تعلق بحرية الصحافةء بما فى ذلك الحق 
فى نشر وتوزيع المطبوعات دون ذكر الأسماء والحق فى الحصول على 
المعلومات الى تحجبها السلطات العامةء كما يشمل قسما عن الجرائم ضد 
حرية الصحافة. 

ويتضمن دستور تايلاندا أيضاء أحكاما مفصلة تهدف خصيصا لحماية 
حرية الصحافة ووسائل الإعلام. وتتضمن المادة ۳۹ الأحكام التالية: 

۳- بموجب هذا القسم لا يجوز إغلاق دور الصحف أو محطات الإذاعة 
والتليفزيون بما يحرمها من الحرية. 

؟٤-‏ لا يجوز الرقابة من قبل مسئول مختص على الأخبار أو المقالات قبل 
نشرها فى الصحف والمواد المطبوعة أو الث فى الإذاعة أو 
التليفزيونء إلا فى خلال الوقت الذى تكون فيه البلاد فى حالة حرب أو 
أحكام الفقرة الثائية. 

كما يتضمن الدستور أحكاما تفصيلية فيما يتعلق بتنظيم البث»› فى المادة ١٠ء‏ 

کما یلی: 

-١‏ ترددات الإرسال بالنسبة للبث الإذاعى والتليفزيون والاتصالات السلكية 

واللاسلكية هى موارد قومية للاتصال مكرسة للصالح العام. 


- ستقام هيئة مستقلة للتنظيم تتولى مهمة توزيع الترددات بموجب الفققرة 


http:/wwwseruat.unibe.cI/icl/th00000_html. J متاح‎ (٤ ( 
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-٣‏ فى القيام بالعمل بموجب الفقرة اثنين» سيولى الاعتبار للمنفعة العامة 
القصوى على الصعيدين القومى والمحلى فى مجالات التربية والثقافة 
وأمن الدولة وغير ذلك من المصالح العامة بما فى ذلك المناقسة 
العادلة والحرة. 

ولسوء الحظء كان تنفيذ هذه الأحكام محفوفا بالمشاكلء ولم تعين بعد هيئة 
مة التقط من بل ات 


سريان القانون الدولى مباشرة 
يتضمن القانون الدولى ضمانات قوية لحرية التعبير»› 
وقد كانت هذه موضع دراسة مسهبة وإيجابية من قبل هيئسات 
دولية مختصة شتى. ولو تضمن النظام القانونى القومى هذه 
الضمانات بصورة مباشرةء فإن ذلك يمكن أن يساعد فى توفير حد 
أدنى من الأساس القوى لحماية هذا الحق. 


الإطار ٤‏ - فرنسا والمملكة المتحدة: سريان اتفاقيات حقوق الإنسان الدولية مباشرة 


تتص المادة ٠١‏ من الدستور الفرنسى على ”أن المعاهدات والاتفاقيات التى 
تم التصديق أو الموافقة عليها على النحو الصحيح تسود فور نشرها على 


المراسيم التى يصدرها البرلمان» مع شرط يتعلق بكل معاهدة أو اتفاقيةء هو 
تطبيق الطرف الآخر لها'. 


وتتص المادة ء۷ (۲۲) من دستور الأرجنتين علی أن الكونجرس 
له سلطة: 
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اعتماد أو رفض المعاهدات المبرمة مع بلدان أخرى ومع منظمات دولية 
ومع المقام البابوى. وللمعاهدات والاتفاقيات منزلة أعلى من القوانين. 


وتمضى المادة نفسها لتنص على أن قائمة طويلة من معاهدات وإعلاضات 
حقوق الإنسان لها منزلة دستوريةء وتكمل الحقوق الممنوحة فى الدستور» على 
الرغم من أنها لن تفهم على أنها إلغاء لأى حقوق ممنوحة دستوريا. 


وفى ۱۹۹۸ء اعتمدت المملكة المتحدة مرسوم حقوق الإنسان» والذى يدرج 
بصورة فعلية ضمانات حقوق الإنسان الواردة فى الاتفاقية الأوربية لحماية حقوق 
الإنسان والحريات الأساسية فى القانون الوطنى. ويعطى هذا القانون المحاكم 
سلطة إسقاط التشريعات والممارسات الرسمية الثانويةء ولكنه لا يطرح أرضا 
التشريعات الأولية. وبدلا من ذلك فإن المحاكم مدعوة لتفسير التشريع» بأقصى 
ما تستطيع» وفق ضمانات حقوق الإنسان» وتستطيع حيثما لا يمكن ذلكء إصدار 
بيان بالتضارب» الذى يمكن الوزير من اتخاذ الإجراءات التى يققضيها الأمر 
لإزالة التضارب. 


وفى كثير من نظم القانون المدنى»ء يسرى القانون الدولى مباشرة كجزء من 
النظام القانونى القومى» وتكون له عادة منزلة أسمى من التشريع العادى بحيث 
يسود القانون الدولى فى حالة التضارب بينهما. بيد أنه فى نظم القانون العا فإنه 
من النادر أن ينص الدستور على الإدراج العام للقانون الدولى. ويمكن إدراج 
القانون الدولى تحديدا بتشريع برلمانى» لكن هذا التشريع لا يمكن بصفة عامة أن 
يبطل التشريعات الأخرى. 

وحتى حينما لا يتم تضمين القانون الدولى»ء فإن أحكام المحاكم الدولية - مثل 
محكمة حقوق الإنسان الأوربية ومحكمة حقوق الإنسان فى الدول الأمريكية - 
ملزمة للدول. ولذلك؛ فإن الدول ملزمة رسميا بتنفيذ هذه الأحكام. 
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ومنافع السريان المباشر للقانون الدولى واضحة تماما. فهى تساعد على 
ضمان أن الدولة تحترم التزاماتها القانونية الدوليةء ومن ثم تضفى قوة على هذه 
الالتزامات. بيد أن الأمر الأكثر أهميةء هو أنها تكفل السريان الرسمى للجوهر 
التقدمى للمعايير التى تحددت من خلال آليات مستقلة وبواسطة أفراد لديهم خبرة 
معترف بها دوليا فى هذا المجال. بيد أنه تجدر ملاحظة أن محاكم قومية قليلة جدا 
هى التى تطبق هذه المعايير على أساس منتظم. 


القصل الجامس 


التمكبن من الحصول على المحلومات 


قائمة مراجعة الممارسات الجيدة 


إن الضمانات الدستورية للحق فى المعلومات» سواء على وجه 
التخصيص أو كجزء من الحق فى التماس المعلومات وتلقيها وإعطائهاء 
مهمة بالنسبة للضمانات القانونية ولبيان آهمية الحصول على حقوق 
الإنسان على حد سواء. 

إن نقطة البدء فى الممارسة الجيدة فى مجال الحصول على المعلومات 
هى مبداً الإفصاح الأقصى» والذى يرسخ افتراضا بأن كل المعلومات»ء 
محددة بصورة عريضة؛ التى تحجبها هيئة عامةء محددة أيضا بصورة 
وه تد اصع 

ويتمتل جز ء مهم من الوصول لنظام المعلومات فى التزام الهيئات 
العامة بنشر فئات رئيسية معينة من المعلومات حتى فى حالة عدم 
طابهاء وهو ما يعرف بالإفصاح الاستباقى أو الروتينى. 

قد لا تحفل مصالح عامة وخاصة معنية» بحق الحصول على 
المعلومات» وتنص قوانين الممارسة الجيدة فى مجال الحصول على 
المعلومات على استثناءات شاملة» وإن كانت محددة بصورة ضيقة 
وبوضوح من حق الحصول على المعلومات. 

تنص المعايير الدولية على أن رفض الإقفصاح عن المعلومات لا يجوز 
إلا عندما تستطيع هيئة عامة إثبات أن الإفصاح سيسبب الضرر لإحدى 
المصالح المشروعة المدرجة وأن هذا الضرر أكبر من المنفعة العامة 
للإفصاح عن المعلومات. 
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ولتسهيل الحصول على المعلومات فى التطبيق» يجب أن يحدد قانون 
المطالبات بذلك» ويجب أن يكفل معالجة عادلة وفى الوقت المناسب 
وغير مكلفة لهذه الطلبات. 

يتعين أن يكون له الحق فى استئناف هذا الرفض أمام هيئنة مستقلة 
للفصل فى ذلك. 

فى معظم البلدانء يجوز للمرء أن يستأنف فى النهاية أمام المحاكم» لكن 
فى التطبيق» فإنه من المهم جدا إقامة نظام إدارة للاستئناف يييت فى 
الأمر سريعا وبتكلفة قليلة. 

ينبغى حماية الأفراد الذين ينشرون بحسن نية معلومات عن الآثام 
والمعروفين باسم مطلقى الإنذاراتء من العقوبات القانونيةء الإدارية» أو 
المتعلقة بالوظيفةء بسبب قيامهم بهذا. 

يمكن لتدابير الترويج أن تساعد فى التغلب على ثقافة السرية القائمة فى 
بلدان كثيرة وضمان إحاطة الجمهور علما بالقانون الجديد لحق 
الحصول على المعلومات. 
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مقدامہ ةة 

إن فكرة أن الهيئات العامة تعد المعلومات لا من أجل أنفسها ولكن نيابة عن 
الجمهور معترف بها على نطاق واسع حاليا باعتبارها دعامة أساسية للديمقراطية 
والحوكمة الجيدة. وتؤكد إعلانات كثيرة أخيرة أصدرتها هينات دولية لحقوق 
الإنسان أهمية الحق فى المعرفةء كما تم الاعتراف بذلك باعتباره حقا من حقوق 
الإنسان فى كثير من الدساتير القومية فى شتى أنحاء العالم» خاصة تلك التى 
اعتمدت فى السنوات العشر أو الخمس عشرة» الأخيرة. ولتطبيق هذا الحق عملياء 
اعتمد عدد كبير من البلدان - ما يربو على سبعين حتى أبريل ۲۰۰۹ - تشریعات 
الحق فى الحصول على المعلومات» وتتخذ بلدان كثيرة أخرى خطوات فى 
هذا الاتجاه. 

كما كان الحصول على المعلومات التى تحتفظ بها الهيئات العامة موضع 
ترويج على نطاق واسع باعتباره دعامة أساسية للتنمية المنصفة والمستدامة. 
ويورد بوديفات خمسة أسباب رئيسية لأهمية الحصول على المعلومات: 

-١‏ أنه ضرورى للمناقشة السياسية المستنيرة. 

-٣‏ أن السرية تؤدى إلى ثقافة الشائعات والتآمر. 

-٣‏ أن السرية تؤدى إلى الفساد. 

-٤‏ أنه أداة رئيسية لمحاربة الجهلء على سبيل المثال فى مجال الصحةء 

-٥‏ أنه حاسم لإخضاع الحكومات للمساءلة'. 


)١(‏ بوديفاتء مقدمة فى مؤلف ر. كلاندو أ. تيلى؛ الحق فى المعرفةء الحق فى الحياة: الحصول على 
المعلومات والعدالة الاجتماعية والاقتصادية (کیب تاون: 01۸€ .1١ ١١ )٠٠٠۰۲‏ 
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وقد لاحظ معلقون كثيرون دور الانفتاح فى محاربة الفساد وبصفة خاصة 
فى تزويد المجتمع المدنى ووسائل الإعلام بوسيلة أساسية لتحرى الممارسات 
الفاسدة وفضحها. ومثلما لاحظ بوب فإن "السرية لا تزال تثير شواغل المجتمع 
المدنى فى كل مكان» والأهم أنها تديم مناخا يمكن للفساد أن يزدهر فيه وهو طليق 
العنان. وهناك أمثلة عديدة عن الاستخدام الفاعل للحصول على المعلومات 
لمحاربة الفسادء ورد بعضها فى الفصل الثالث. 

كما أنه من المعترف به على نطاق واسع» أهمية الحصول على المعلومات 
باعتباره دعامة للمشاركة الديمقراطية. وقد ذكر ستجلتز الذى أكسبه عمله بشأن 
تداعيات عدم التماثل فى المعلومات جائزة نوبل أنه : "فى الأساس» تقتقضى 
المشاركة الهادفة فى العمليات الديمقراطية مشاركين عليمين. وتقلل السرية 
المعلومات المتاحة للمواطنينء وتعرقل قدرة الناس على المشاركة بشكل هادف*'. 
وينطبق هذا على كل مستويات المشاركةء سواء كانت انتخاب حكومة» وإنشاء 
مجلس إدارة مدرسة محليةء أم توفير تفاعل إيجابى عن مشروع مقئرح للتنمية. 

وبالمثلء فإن المعلومات محورية لإخضاع الحكومة للمساءلة. فما لم يحط 
المواطنون علما على النحو السليم بما تفعله الحكومةء وكيف تنفق الأموال العامة 
وتقييمها الخاص لحالات نجاحها وفشلهاء فلا يستطيعون أن يضمنوا أنها تعمل 
للصالح العام» أو وفق وعودها العامة . ومرة أخرى» فإن هذا وثيق الصلة بكل 
مستويات الحوكمةء من القومية للإقليمية للمحلية. 


(۲) ج. بوب الحصول على المعلومات حق من ومعلومات من؟" فى مطبوع هيئة الشفافية الدوليةء تقرير 
عن الفساد العالمى ٠٣‏ ۰ محور تركيز خاص: الحصول على المعلومات (لندن؛ بروفایل بوکس؛ 
۲١ «(T.‏ 

(۳) ج. ستجلتز ”الشفاقية فى الحكم"” فى مطبوع البنك الدولى» الحق فى الإعلام: دور وسائل الإعلام 
الجماهيرية فى التنمية الاقتصادية (واشنطن» العاصمةء البنك الدولی» .٠»)٠٠٠۲‏ 

.؟٠))٠٠۳ ت. مندلء حرية المعلومات: مسح قانونى مقارن (نيودلهى: اليونسكوء‎ )٤( 
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أو كجزء من الحق العام فى التماس المعلومات وتلقيها ومنحهاء مهمة لكل من 
الضمانات القانونية وإيراز أهمية الحصول على المعلومات كحق للإنسان. لكن 
الأمر يقتضى أيضا إصدار تشريع مفصل لحق الحصول على المعلومات: 
- لبيان الوسائل العملية التى يمكن بها ممارسة هذا الحق (أى كيفية 
معالجة الطلباتء وفى إطار أى حدود زمنية... إلخ). 
- التحديد الواضج لنطاق الاستثناءات من حق الحصول على المعلومات» 
- إقرار الحق فى الاستئناف عند رفض الإفصاح عن المعلومات أمام هيئة 
مستقلة. 
وفى بلدان كثيرة» تسرى أحكام مخصصة للحصول على المعلومات فى 
سياقات مختلفة. فعلى سبيل المثال» تتضمن قوائين حماية المستهلك وتشريعات 
البيئة عادة قواعد تنص على حق الحصول على المعلومات والإقفصاح عن أنواع 
معينة من المعلومات بما فى ذلك الكيانات التجارية مثل الشركات. وهذه مكملات 
مهمة لتشريع أكثر سخاء للحصول على المعلومات. 
والسمات الرئيسية الأربع للقانون الجيد للحصول على المعلومات تعكس 
الحاجة لمثل هذا التشريع كما أبرزنا توء هى: 
-١‏ افتراض أن كل المعلومات التى تحتفظ بها الهيئات العامة تخضع 


على المعلومات وكيف ينبغى للمسئولين أن يردوا عليها. 
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۳- تقديم أسباب واضحة لرفض طالب للحصول على المعلومات (نظام 
الاستثناءات). 
“٤‏ حق الاستئناف من رفض طلب الإفصاح عن المعلومات أمام هيئة 
قله . 
وتشمل قضايا مهمة أخرى يتعين النظر فيها فى الحصول على المعلومات: 
- الالتزام بنشر المعلومات بطريقة استباقيةء حتى فى حالة عدم 
وجود طلب. 
- حماية مطلقى الإنذارات» والأفراد الذين ينشرون معلومات عن الآثام 
التى ترتكب. 
- نظام للاحتفاظ بالسجلات التى تمسكها الهينات العامةء بصورة سليمة. 
- تدابير للنهوض بالتتفيذ الفاعل للتشريع. 
وهذه القضية الأخيرة محورية لنجاح نظام الحصول على المعلومات. 
والواقع أنه لوحظ أن اعتماد قانون للحصول على المعلومات» حتى لو كان قانونا 
جيدا للغاية» هو مجرد خطوة أولى» وربما الخطوة الأسهل من زاوية إقامة نظام 
وتوفر بيانات دولية كثيرة توجيها بما يتعلق بالممارسة الجيدة فى هذا 
المجال. وتشمل هذه الرثائق الرسميةء مثل توصیات ۰۲ ٠١‏ ) للجنة وزراء 
مجلس أوربا بشأن الحصول على الوثائق الرسمية )ء وإعلان مبادئ حرية التعبير 


۔۲۰۰٢ عقدت قی فبرایر‎ )٥( 
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فى أفريقيا"ء الذى أصدرته اللجنة الأفريقية المعنية بحقوق الإنسان والشعوب» 
وكذلك بيانات المنظمات غير الحكوميةء مثل الحق العام فى المعرفة: المبادئ 
المعنية بتشريع حرية المعلومات"" الواردة فى المادة .٠١‏ 


الإطار -١‏ السويد: أول من منح حق الحصول على المعلومات 

كانت السويد أول بلد فى العالم يعتمد قانونا يمنح الموطنين الحق فى 
الحصول على المعلومات التى تحتفظ بها الهيئات العامةء وكانت قد اعتمدت 
مرسوم حرية الصحافة بها فى “٩‏ ویکفل المرسوم»› وهو جزءمن 
الدستور السويدى هذا الحق خلال الفصل الثانى "المعنى بطبيعة الوثائق القومية". 
وعلى الرغم من عنوان المرسوم فإن هذا الحق مكفول للجميع» ولیس مقصورا 
على الصحافة وحدها. وتنص المادة )١(‏ من الفصل الثانى على أن "كل سويدى 


الجنسية له حرية الحصول على الوثائق الرسمية". بيد أنه فى التطبيق» يستطيع 
أى شخص المطالبة بهذا الحق» وقد بنت السويد سمعةء مثلا لكونها بلدا يسهل فيه 
الحصول على وثائق الاتحاد الأوربى. والحق فى الحصول على المعلومات 
والتصحيج؛ والبيانات الشخصية» منصوص عليه فى مرسوم البيانات الشخصية 
الصادر فی ۱۹۹۸. 


http:/www.oefre.unibe.cMlaw/icUsw03000_.html. :Jف متاح‎ (1( 


.٠٠٠۲ مأخوذ بتصرف من القسم ۳۲» ۲۳-۱۷ أكتوبر‎ )٦( 


(۷) (لندڻ, المادة۱۹. ۱۹۹۹) متاح فى -http#/www.article19.org/docimages/512.hn‏ 
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الضمانات الدستورية للحق فى الحصول على المعلومات 
رغم أن البعض يحاج بأنها تندرج ضمنا فى ضمانات حرية 
التعبيرء قإن الحماية الدستورية الصريحة فيما يتعلق بحرية 
الحصول على المعلومات تجعل هذا واضحا بصورة قاطعة. 
وفى بعض البلدان» قضت المحاكم بأن الحق فى الحصول على المعلومات 
يندرج ضمنا فى الضمانات الأعم لحرية التعبير. بيد أنه فى أحوال أخرىء 
رفضت المحاكم القول بأن حق الحصول على المعلومات موجود فى الضمانات 
الأعم. ونتيجة لذلك. فإن الاعتراف الصريح بهذا الحق أمر مهم. ورغم أن ذلك 
نادر فى الدساتير القديمةء فإن كثيرا من الدساتير الحديثة تنص عليه صراحة. 
فعلى سبيل المثالء فإن المادة ٦٠۰١‏ من الدستور البولندی الصادر فی ٠۹۹۷‏ 
تنص على أن: 
للمواطن الحق فى الحصول على المعلومات بشأن نشاطات هيئات السلطة 
العامة وكذلك الأشخاص المكلفين بالوظائف العامة. ويشمل هذا الحق تلقى 
المعلومات عن أنشطة هيئات الحكم الذاتى الاقتصادية أو المهنية أو الأشخاص 
الآخرين أو الوحدات التنظيمية فيما يتعلق بالميدان الذى يقومون فيه بمهام السلطات 
العامة وتدير الأصول المملوكة على المشاع أو أملاك خزانة الدولة. 


(۸) على سبيل المثالء فمنذ فترة مبكرة ترجع إلى 1۹7۹ء حكمت المحكمة العليا فى اليابان فى قضيتين 
شغلتا الرأى العام بأن مبداً نمم اء ([الحق فى المعرفة) تحميه ضمانات حرية التعبير الواردة فى 
المادة ۲١‏ من الدستور. انظر لورنس ريبيتاء نظم الإفصاح لدى الحكومات المحلية فى اليابان (المكتب 
الوطنى للبحوث الآسيويةء ورقة رقم ۱٦‏ أکتوبر .۳١)1۹۹۹‏ 

)٩(‏ انظر على سبيل المتالء قضية هوتشينز ضد شركة كويد ۳۸ الو لايات المتحدة (۱۹۷۸)ء (المحكمة 
العليا للو لايات المتحدة). 
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كما ينص بعض الدساتير على اعتماد تشريع ينفذ الحق فى الحصول على 
المعلومات» بل ويحدد فى بعض الأحوال حدودا زمنية لاعتماد مثل هذا التشريع. 
فعلى سبيل المثال» لا يتضمن دستور جنوب أفريقيا الحق فى الحصول على 
المعلومات فحسب» بل يطالب بإصدار تشريع قومى لتنفيذ هذا الحق. وينص القسم 
۳ من الملحق ٦‏ من دستور جنوب أفريقيا على ضرورة اعتماد تشريع لتنفيذ 
الحق فى الحصول على المعلومات خلال ثلاث سنوات من سريان الدستورء وهو 
ما تم بالفعل. 

ويتص القسم ۷ من المادة ۳ من دستور الفلبين على: حق الناس فى 
الحصول على المعلومات التى تتعلق بالأمور التى تمثل شاغلا عاما حق مضمون. 
وستتاح فرص الوصول للسجلات الرسمية والوثائق والأوراق التى تعلق بالأعمال 
والمعاملات أو القرارات الرسميةء وكذلك توفير بيانات البح-وث الحكومية 
المستخدمة كأساس لوضع السياسات» للمواطنينء بشرط الالتزام بالحدود التى قد 
يعينها القانون. 

ولابد أن يغطى التشريع كل فروع ومستويات الحكومة» بما فى ذلك 
الحكومات المحليةء والهيئات المنتخبةء والهيئات التى تعمل بموجب ولاية تشريعيةء 
والصناعات المؤممة والشركات العامة والهيئات العامة غير الإدارية والمنظمات 
الشبيهة بالمنظمات غير الحكوميةء بل وحتى الهيئات الخاصة التى تؤدى وظائف 
عامة (مثل صيانة الطرق أو تشغيل خطوط السكك الحديدية). 

بيد أنه فى بعض الحالات» يمكن أن تخضع هيئات خاصة لقوانين الحصول 
على المعلومات. ففى جنوب أفريقيا مثلاء ينص القانون على حق الحصول على 
المعلومات التى تحتفظ بها كل من الهيئات العامة والخاصة. وتحدد الهيئة العامة 
باعتبارها دائرة من دوائر الدولة أو إدارة من إداراتها تعمل فى المجال القومى 
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أو الإقليمى أو البلدىء وأى مؤسسة أخرى تمارس السلطة بمقتضى الدستور 
أو الدستور الإقليمى» أو تمارس سلطة عامة أو تؤدى سلطة عامة بمقتضى أى 
تشريع. وتعرف الهيئات الخاصة بأنها الهيئات التى تتخرط فى أنشطة مبداأ 
الإقصاح الأقصى. 
وتتمثل نقطة البدء فى قوانين الممارسة الجيدة فى مجال 
الحصول على المعلومات فى مبداً الإفصاح الأقصىء› الذى ينطلق 
من افتراض» أن كل المعلومات» محددة بصورة واسعةء تحتفظ بها 
أى هيئة عامةء محددة هى أيضا بصورة واسعةء تخضع للإفصاح. 
والفكرة المحورية وراء تشريع الحصول على المعلومات هى» تزويد 
الجمهور العام بحق الحصول على المعلومات التى تحنفظ بها المؤسسات الحكومية. 
ويتراءى هذا فى مبدأً الإفصاح الأقصى الذى يعنى ضمنا أن القانون يغطى كل 
المعلومات وجميع الهيئات العامة. 
وتحدد قوانين الممارسة الجيدة فى مجال الحصول على المعلومات نطاق 
المعلومات المشمولة بصورة عريضة جدا بحيث تشمل كل السجلات التى تحمتفظ 
بها الهيئة العامةء بغض النظر عن الشكل الذى يتم به تخزين هذه المعلومات - 
وثائق مطبوعة» أشرطةء تسجيل إلكترونى» وما إلى ذلك - ومصدرها - سواء 
أنتجتها الهيئة العامة أو هيئة أخرى - وتاريخ الإنتاج. تجارية» وهى مطالبة بتوفير 
فرص الحصول على المعلومات حيثما يكون هذا مطلوبا لممارسة أى حق 
أو حماية. 
وهناك نهج مختلف بصورة طفيفة تأخذ به المملكة المتحدة» حيث تتم الوسيلة 
الأساسية لتحديد الهيئات العامة من خلال قائمة بالهيئات المشمولة تصل إلى نحو 
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۸ صفحة - وليس من خلال التعريف الفرعى الشامل. وتشمل القائمة كل الدوائر 
الحكوميةء ومختلف الهيئات التشريعية/''ء والقوات المسلحةء وعدذا كبيرًا من 
الهيئات الأخرى المدرجة فى القائمة بصورة فردية باسمها. كما تصنف الشركات 
المملوكة ملكية عامة على أنها هينات عامة. بيد أن المرسوم لا يشمل الإدارات 
السرية (عمليات المخابرات)ء أو نظام المحاكم فيما عد استثناءات قليلة. كما ينح 
المرسوم وزير الدولة سلطة تعيين هيئات عامة أخرى. 

ويحدد مرسوم المعلومات الرسمى الصادر فی ۱۹۹۷ء فى تايلاندا 
المعلومات باعتبارها تشمل أى مواد تنقل وتبلغ أى شىء بغض النظر عن الشكل 
الذى تتخذه هذه المواد. وتعرف المعلومات الرسمية بدورها وببساطة على أنها 
المعلومات التى تحوزها هيئة عامة سواء كانت تتعلق بعمل الدولة أم شخص غير 
رسمى. والأمر الأخير غاية فى الأهمية نظرا لأن فضح الفساد يتم عادة من خلال 


معلومات تتعلق بشخص غير رسمی. 


يتمثل جانب مهم من نظام الحصول على المعلومات فى 
التزام الهيئات العامة بنشر فئات أساسية معينة من المعلومسات› 
حتى فى حالة عدم طلبهاء وهو ما يعرف بالإفصاح الاستباقیى 


أو الروتينى. 


)٠١(‏ لا يغطى المرسوم اسكثلنداء التى لها قائونها الخاصء مرسوم حرية المعلومات (اسكتلندا) الصادر 
فی Eo‏ 
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والنشر الاستباقى لمعلومات أساسية من قبل الهيئات العامةء والذى يكمل 
الطلب المباشر للمعلومات»ء مكون محورى فى معظم النظم الحديثة للحصول على 
المعلومات. ويخدم الإفصاح الروتينى عدة أهداف تتعلق بالمشاركة الديمقراطية 
والتنمية المستدامة. فعلى سبيل المثالء يقتضى الأمر نشر المعلومات التى تتعلق 
بالآليات التى تقوم على المشاركة» مثل محاضر مجالس المدارس أو المناقشات 
العامة التى تدور حول مشروع أو إستراتيجية للتنميةء ذلك إذا أردنا أن تكون فاعلة 
وفى متناول كل قطاعات السكان. وبشكل أعم» فإن النجاح فى التحرك نحو 
الحكومة الإلكترونية يتوقف على النشر الاستباقى للمعلومات. ولتحقيق هذه 
الأهداف» يتعين نشر المعلومات بطريقة تكفل جعلها فى متناول المستفيدين 
المقصودين» وفى شكل يستطيعون فهمه ويمكنهم استخدامه. كما أن نمو تكنولوجيا 
المعلومات جعل نشر المزيد والمزيد من المعلومات بصورة إلكترونية أمرا أكثر 
سهولة. 


ومن الناحية المبدئية» يتعين تقديم أى معلومات قد تهم الرأى العام 
ولا تخضع للاستثناء بشكل واضح» بصورة إلكترونية» وفى التطبيق»ء تسير هيئات 
عامة كثيرة فى هذا الاتجاه فى واقع الأمر. وتتباين قوانين الممارسة الجيدة فى 
المعلومات المحددة التى تطالب الهيئات العامة بنشرهاء لكن ففات معينة من 
المعلومات مدرجة فيها بطبيعة الحال. وهذه مستمدة بصورة مباشرة من الأهداف 
الأعرض للتنميةء والمشاركةء والخضوع للمحاسبةء والتى يعد توفير فرص 
المعلومات بشأنها أمرا مهما للغاية. والفئات التالية خاضعة للإفصاح الروتينى فى 
معظم قوانين الحصول على المعلومات: 
- معلومات التشغيل عن كيف تعمل هيئة عامة ماء بما فى ذلك التكاليف 
والأهداف» والحسابات التى تمت مراجعتهاء والمعايير والإنجازات» وما 
إلى ذلكء خاصة حين تقدم الهيئة خدمة مباشرة للجمهور. 
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الإطار -٦‏ نهج مبتكرة للإقصاح الروتينى 

تحتوى المادة ٠١‏ (۲) من المرسوم البلغارى للحصول على المعلومات 
الصادر فى ٠٠٠۲ء‏ على قاعدة الصالح العام التى تحكم الإقصاح الأاستباقى. 
وهى تدعو الهيئات العامة لنشر المعلومات التى يمكن أن تحول دون الأخطار 
التى تهدد الحياةء والصحة»ء والأمن» أو الملكية» أو التى يمكن أن تكون فى 
الصالح العام» حتى لو كانت سرية فى غير هذاء حيث يرجح الصالح العام فى 
تلقيها خطر الإضرار بصالج السرية. والصالح العام الذى يعلو بالنسبة لواجب 
النشر ابتكار مثير للاهتمام لا يوجد فى معظم القوانين الأخرى. 

ويحدد مرسوم المعلومات الرسمية الصادر فی 1۹۹۷ء فى تايلاندا 
وسيلتين للإفصاح الروتينى؛ فبعض المعلومات يتعمين نشرها فى الصحيفة 
الحكومية» فى حين يتعين إتاحة البعض الآخر للفحص فى منشآت المتظمة. 

ويتضمن مرسوم حرية المعلومات فى المملكة المتحدة نظاما فريدا لزيادة 
مقدار المعلومات الخاضعة للإفصاح الحكومى على مر الزمن. وبدلا من النص 
على قائمة من المعلومات التى يتعين على كل هيئة عامة أن تنشرهاء فإن كل 
هيئة عامة مدعوة إلى وضع نظام للنشر وتنفيذه. ويتعين أن يحدد هذا قات 
المعلومات التى ستنشرها الهيئة العامةء والطريقة التى ستنشرها بهاء وما إذا 
كانت تعتزم تقاضى رسوم على أى مطبوع معين أم لا. والأهم من ذلك 
ان النظام يتعين أن يعتمده مفوض المعلومات» الذى يجوز له أن يعيّن حدا زمنيا 
لموافقته» أو سحب الموافقة فى أى وقت. وينهض هذا النظام بالتحسينات التقدمية 
فى نظام المطبوعات» حتى تشمل المزيد والمزيد من المعلومات على مر الزمن. 

ويطالب إجراء عملى ورد فى القانون الاتحادى للشفافية والحصول على 
المعلومات الحكومية العامة الصادر فى ٠۲٠٠۲‏ كل الهيئات العامة بأن تنشئ 
مواقع طرفية للكمبيوتر يسهل الوصول إليها فى منشاآتهاء وتقديم المساعدة 
للجمهور فى استخدامها. 
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- المعلومات التى تقدم بناء على طلبات أو شكاوى أو غير ذلك من 
الإجراءات التى قد يتخذها أعضاء من الجمهور بالنسبة لهيئة ما. 

- الإرشادات بشأن العمليات التى يستطيع بها أفراد الجمهور أن يقدموا 
مدخلات فى مقترحات السياسة والمقترحات التشريعية الأساسية. 

- أنواع المعلومات التى تحتفظ بها الهيئات والشكل الذى يتم به الاحتفاظ 
بهذه المعلومات. 

- مضمون أى قرار أو سياسة يؤثران على الجمهور» إلى جانب أسباب 
القرار وخلفية عن أهمية صوغ هذا القرار. 


نطاق ضيق للاستشاءات 
من المسلم به أن مصالح عامة وخاصة معينة تعلو على 
حق الحصول على المعلومات» وتنص جميع قوانين الحصول على 
المعلومات على استثناءات من حق الحصول عليها. ويجب أن 
تكون الاستثناءات عامة وأن تصاغ بصورة ضيقة وواضحة. 
وتنص المعايير الدولية على أن رفض الإفصاح عن المعلومسات 
غير جائز قانونا إلا عندما تثبت هيئة عامة أن الإفصاح سيسبب 
ضررا لإحدى المصالح المشروعة المقررةء وأن هذا الضرر أكبر 
من النفع العام للإقصاح عن المعلومات. 
ونظام الاستثناءات جزء أساسى من أى قانون للحصول على المعلومات. 
فمن ناحية» يجب أن يحمى القانون عددا من المصالح المشروعة العامة والخاصصة 
المتعلقة بالسرية. ومن ناحية أخرىء» فإنه إذا كان نظام الاستثناءات عريضا بأكثر 
مما يجب» فإنه سيقوض بصورة كبيرة الحق فى المعلومات. 
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ومن المسلم به أن درجة ما من السرية بشأن عملية صنع القرارات الداخلية 
وأنباء التجارةء أمر مشروع» ويجوز أن يحظر على الموظفين المدنيين تقديم أنباء 
حرة وصريحة إذا كان ذلك يخضع تلقائيا للتدقيق العام المفتو ح. وفى الوقت نفسه»ء 


% ۰ 


فإن قوائين كثيرة تصوغ هذه الاستثناءات بصورة عريضة دون داع. فينص 
مرسوم حرية الصحافة السويدى مثلاء وهو أيضا قانون للحصول على المعلومات 
فى المادة ۷ من الفصل ۲ على» أنه لا يجوز لهيئة عامة أن تسحب وثيقة ما إلا إذا 
"قامت السلطة بتسوية نهائية" للمسألة التى تتعلق بهاء "وتمت مراجعتها واعتمادها 
بصورة نهائية" أو أنجزت بطريقة أخرى". ويحاج النقاد بأن هذا يعد طريقة معقدة 
وواسعة دون داع لحماية التوفير الحر والصريح لأنباء الأعمال»ء وفى حالات 
كثيرة» يعلو قانون الحصول على المعلومات على قوانين السرية فى حالة التضارب 
بينهما. ويصدق هذا مثلا على الهند وجنوب أفريقيا وباكستان» لكنه لا يصدق على 
المكسيك أو المملكة المتحدة. 


ولكن مهما بلغ الحرص فى صياغة الاستثناءات فإنها لا يمكن أن تلائم كل 
الأوضاع التى يتعين فيها الإفصاح عن المعلومات للصالح العام. ونتيجة لذلك تتص 
القوانين على أنه حتى لو كان الإفصاح عن المعلومات سيسبب ضررا لمصلحة 
مشروعةء يظل من المتعين الإفصاح عن المعلومات إذا كانت منافع الإفصاح 
ترجح أضراره» وهو حكم بأن المصلحة العامة تعلو. فعلى سبيل المثشالء فإن 
معلومات معينة قد تكون خاصة فى طبيعتها لكنها فى الوقت نفسه تفضح فسادا 
عالى المستوى داخل الحكومة. ويتعين موازنة هذه المصالح إزاء بعضها البعض 
عند تحديد ما إذا كان مبدأً المصلحة العامة يعلو ما عداد أم لا. 
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الإطار ۷- معايير المجلس الأوربى المعنية بالاستثناءات 


تحدد التوصية Y٠‏ (۲) للجنة وزراء المجلس الأوربى المعنيية 
باتدرل قن فرق الرسية ر شرح باك الان ا ن رها غي 
الاستثناءات فى المبداأ الرابع: 


-١‏ يجوز للدول الأعضاء أن تقيّد الحصول على الوثائق الرسمية. ويجب 
تعيين الحدود بصورة محددة فى القانون» وأن تكون ضرورية فى 
المجتمع الديمقراطى ومتناسبة مع هدف حماية: 

(1) الأمن القومى» والدفاعء والعلاقات الدولية. 

(۲) الأمان العام. 

(۳) محاربة وتحرى وملاحقة الأنشطة الإجرامية. 

)٤(‏ الخصوصية والمصالح الخاصة المشروعة. 

() المصالح التجارية وغيرها من المصالح الاقتصاديةء سواء كانت عامة 
أم خاصة. 

)١(‏ المساواة بين الأطراف فيما يتعلق بإجراءات التقاضى. 

(۷) الطبيعة. 

(۸) الفحص والرقابة والإشراف من قبل السلطات العامة. 

)٩(‏ سياسات الدولة الاقتصادية والنقدية والخاصة بسعر الصرف. 


)٠١(‏ سرية المداولات داخل أو فيما بين السلطات العامة خلال الإعداد 
الداخلى لمسألة ما. 
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- يجوز رفض منج الوثيقة إذا كان الإفصاح عن المعلومات المتضمنة 
فى الوثيقة الرسمية سيضر» أو يحتمل أن يضر أيّا من المصالح 
المذنكورة فى الفقرة اء مالم تكن هناك مصلحة عامة غالبة 
فى الإفصاح. 

-٣‏ يتعين على الدول الأعضاء أن تعيّن حدودا زمنيةء بعمدها لا تعود 
الحدود المذكورة فى الفقرة (1) قابلة للتطبيق. وتظهر ف هذه 
التوصية»ء ثلاثة مبادئ تحكم الاستثناءات. وبصفة خاصة ينبغى ألا 
تطبق الاستثناءات إلا حيث: 

- تعلو المعلومات بمصلحة مشروعة مذكورة فى القانون. 


- يهدد الإقصاح بأن يحدث ضررًا لهذه المصلحة. 


- يكون الضرر الذى يلحق المصلحة المشروعة أكبر من التفع العام 
للحصول على المعلومات. 


وإضافة لذلك» تنص التوصية على أنه ينبغى تعيين حدود زمنية عامة» 
بعدها لا تعود استثناءات» أو استثناءات محددة»ء قابلة للتطبيق. وهذا الأمر مهم 
بصفة خاصة بالنسبة إلى أنواع معينة من الاستثناءات»ء خاصة تلك التى تحمى 
الصالح العام» والتى تنحو السلطات بصورة منتظمة إلى تفسيرها بصورة 
عريضة»ء مثل الأمن القومى('. 


)١(‏ انظر توبى مندل الأمن القومى فى مواجهة الانفتاح: نظرة عامة وتقرير بشأن مبادئ جوهانسبرج 
فی الأمن القومى والحكم المفتو ح: تحقیق التوازن السليمء نيويورك: معهد کامبل للشئون العامةء 
ندرد نایتو یل کی چام سر کر ۴ کن 
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وعلى سبيل المثالء فإن جميع الاستثناءات فى قانون جنوب أفريقيا خاضعة 
لمبداً أن المصلحة العامة تعلو. وينطبق هذا عتدما تكشف السجلات عن أدلة عن 
مخالفات جسيمة للقانون أو تقاعس عن الالتزام بهء أو خطر وشيك وجاد يهدد 
الأمان العام أو البيئةء وعندما "يرجح بوضوح" الصالح العام الضرر الناجم. ويدعو 
القائون فى تايلاندا المسئولين لوضع الصالح العام فى الاعتبار عندما يقيمون 
الاستثناءات. ويعطى القانون فى المملكة المتحدة أسبقية ملائمة وواسعة للصالح 
العام» وينص على أن عدم الإقفصاح غير جائز قانونا إلا حيث "يرجح الصالح العام 
فى الإبقاء على الإعفاءء الصالح العام فى الإقصاح عن المعلومات". 


الإطار ۸- الهند: استثناءات فى قانون الحق فى المعلومات 
ينص قانون الحق فى المعلومات الصادر فى الهندفيى ۲٠٠٠‏ على 
الاستثناءات التالية من حق الحصول عليها: 


-١‏ المعلومات التى يؤثر الإفصاح عنها تأثير! ضارا على سيادة الهند 
وسلامتهاء والأمنء والمصالح الإستراتيجية والعلمية أو الثقافية للدولة 


- المعلومات التى حظرت نشرها صراحة أى جهة قضائية أو قانون أو 
محكمة أو التى يشكل الإفصاح عنها احتقارا لمحكمة. 

۳- المعلومات التى يشكل الإفصاح عنها انتهاكا لامتياز البرلمان أو الهيئة 
التشريعية للدولة. 

-٤‏ الأوراق الوزارية التى تحتوى سجلات عن مداولات مجلس الوزراء 
والوزراء وغيرهم من الموظفين الرسميين. 


-٥‏ الأوراق التى تم تلقيها سرا من حكومة أجنبية. 


“- المعلومات التى تتضمن معلومات تجارية مصدرها الثقةء وأسرارا 
للتجارة أو ملكية فكريةء والتى يلحق الإفصاح عنها الضرر بالوضع 
التناقسى لطرف ثالث ما لم تقتنع سلطة مختصة بأن الصالح العام 
الأكبر يبرر الإفصاح عن هذه المعلومات. 


وتتضمن معظم هذه الاستثناءات فحصا للضررء وتخضع جميعها لقاعدة 
أن المصلحة العامة تعلو. وهناك حذ زمنى عام قدره ٠١‏ عاما على معظم 
الاستئناءات. 

والمهم هو أن مرسوم الحق فى المعلومات بصفة خاصة يعلو قوانين 
السرية» بقدر أى تنافر بينهماء يشير صراحة فى هذا السياق إلى قانون الأسرار 
الرسمية سيئ السمعة الصادر فى ۱۹۲۳ء والذى أجيز خلال الحكم البريطائى 


وينص على أنه: 


تسرى أحكام هذا المرسوم رغم أى تتافر بعد ذلك متضمن فى مرسوم 
الأسرار الرسمية لعام 1۹۲۳ء وأى قانون آخر مطبق فى الوقت الراهن أو أى 


ضمانات الممارسة الجيدة 
لتسهيل الفرص العملية للحصول على المعلوماتء ينبغضى 
أن يحدد قانون الحصول على المعلومات بوضوح الطريقة التى 
سيعالج بها هذا الطلب. وينبغى أن يحترم هذا الحد الأدنى 
لضمانات العمليات الواجبة وضمان معالجة الطلبات بطريقة عادلة 


وفی الوقت المناسب ودون تكلفة كبيرة. 
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وتساعد ضمانات العملية الجيدة فى كفالة التطبيق السليم للقانون» فى حين أن 
الآليات الإجرائية السيئة يمكن أن تسفر عن تأخير وارتباك» وتقوض حق الحصول 
على المعلومات. 


وفى قوانين الممارسة الجيدة فى الحصول على المعلومات» يمكن تقديم 
الطلبات بعدد من الأشكال المختلفةء بما فى ذلك تقديمها شفهيًا أو بالبريد. فعلى 
سبيل المثال» ينص المرسوم البلغارى للحصول على المعلومات العامة على أن 
الطلبات يمكن أن تقدم إما فى شكل شفهى أو مكتوب. وينبغى أن تسجل الهيئة 
المعنية الطلبات» مما يكفل اقتفاء أثرها فى الأوراق حتى بالنسبة للطلبات الشفهية. 


ولضمان قدرة جميع المواطنين على التقدم بطلبات للإفصاح عن المعلومات› 
ينبغى النظر فى اتخاذ تدابير للنهوض بالفرص المنصفة للحصول على المعلومات 
خارج منطقة العاصمةء مثل اشتراط أن تخدم الوزارات التى لها وجود فى كل 
أنحاء البلاد باعتبارها نقاطا عامة لتلقى طلبات الحصول على المعلومات. كما 
تتعين دعوة الهيئات العامة لتقديم المساعدة لمن يجدون صعوبة فى استيفاء 
الطلبات. وقد يقتضى الأمر تقديم مساعدة خاصة لمقدمى الطلبات الأميين 
والمعوقين. وهذا منصوص عليه فى قانون جنوب أفريقيا. ويتعين تقديم إيصال 
رسمی کدایل على أن طلبا قد قتم» ليفيد بين أشياء أخرى كأساس للاستئناف إذا لم 
تتم الاستجابة للطلب فى الوقت المناسب أو لم تتم الاستجابة على وجه الإطلاق. 
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الإطار ۹- السويد: تسهيل الحصول على المعلومات بإعداد قوائم عما فى الحيازة 
ينطوى النظام السويدى للحصول على المعلومات على سمة ناقعة بصورة 
خاصة؛ واردة فى الفصل ٠١‏ من مرسوم السرية الصادر فی ۱۹۸۱ء الذى يدعو 
كل السلطات العامة إلى إنشاء سجل لكل الوثائق التى تحوزهاا'. وبصفة عامة» 
فإن هذه السجلات مفتوحة للفحص العام وتبذل حاليا جهود لكفالة توافرها بصورة 
إلكترونية. وييسر هذا النظام بصورة كبيرة الحصول على المعلومات» بجعل 


مقدمى الطلبات يعرفون مقدما أى المعلومات تحوزها الهيئة العامة. 


)١(‏ هناك أربعة استثناءات على هذه القاعدة: 
-١‏ الوثائق التى من الواضح أن لها أهمية ضئيلة مثل قصاصات الصحف. 
-٣‏ الوثائق التى ليست سرية ويتم الاحتفاظ بها بطريقة تجعل من السهل التحقق مما إذا كانت هيئنة 
عامة قد تلقتها أو وضعتها. 
“٣‏ الوثائق التی توجد بأعداد كبيرة والتی استثنیت. 
>“ السجلات الإلكترونية المحفوظة فى سجل مركزى. 


وتتعين دعوة الهيئات العامة للاستجابة للطلبات بأسرع ما يمكن» وينبغضى 
تعيين حد زمنى للاستجابة للطلبات. فينص المرسوم البلغارى مثلا على: أنه يتعين 
إخطار مقدمى الطلبات كتابة بالقرار المتعلق بطلبهم بأسرع ما يمكن» على ألا 
يتجاوز بأية حالة أربعة عشر يوما. وعندما يتعلق الطلب بعدد كبير من الوشائق 
ويقتضى الرد عليه مزيدا من الوقت» يمكن مذ المهلة عشرة أيام» يشرط إخطار 
مقدم الطلب بذلك. 

وعند رفض الطلبات. كلية أو جزئياء ينبغى تزويد مقدم الطلب بأسباب 
رفض طلبهء بما فى ذلك الاستثناء الذى تم الاستناد إليهء وكذلك بمعلومات عن حق 
استئناف الرفض. وهذا أمر لازم بالنسبة لمقدمى الطلبات لكى يقدموا استئنافا فاعلا 
ضد أى رفض لطلب الحصول على المعلومات. 
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الإطار ۰= الولايات المتحدة: مقاییس متدرجۀة متباينة للرسوم 


يحدد مرسم حرية المعلومات الصادر فى ١١۹٠ء‏ فى الولايات المتحدة 
القواعد التفصيلية الخاصة بالرسوم التى يمكن اقتضاؤها على طابات الحصول 
على المعلومات» والتى يجب أن تتفق مع المبادئ التوجيهية المحورية التى تقدم 
جدولا موحدا للرسوم لكل الهيئات العامة. وينص القانون على ثلاثة أنظمة 
مختلفة للرسوم. إذن يمكن تحميل الطلبات التى تستخدم تجاريا "برسوم معيارية 
معقولة للبحث عن الوثائق ونسخها ومراجعتها". ويمكن تحميل طلبات المؤسسات 
التعليمية والعلميةء فقط 'برسوم معيارية مقبولة لاستنساخ الوثائق» ويمكن تحميل 
كل الطلبات الأخرى برسوم مقابل البحث والنسخ. وبالنسبة للفئتين الأخيرتين من 


مقدمى الطلبات» لا يجوز تحميلهما أى رسوم عن أول ساعتين من البحث أو عن 
أول ٠‏ صفحة من الوثائق› أو حيث تفوق تكلفة تحصيل الرسوم قيمتها. 
وإضافة لذلك» فإنه عندما يحقق الإفصاح المصلحة العامة لأنه "يرجح أن يسهم 
كثيرا فى الفهم العام لعمليات الحكومة أو نشاطاتها ينبغى تقديم المعلومات دون 
اقتضاء رسوم أو مقابل رسوم أقل مما ستكون عليه الحال فى غير هذا. والواقع 
أن هذا تنازل لوسائل الإعلام» وكذلك للمنظمات غير الحكومية التى تستطيع 
إثبات أنها ستستخدمها للصالح العام. 
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الإطار -١‏ اليابان حكم د تقدمی بشأن العملية 

يتضمن القانون اليابانى الخاص بالحصول على المعلومات التى تحوزها 
الهيئات الإدارية والصادر فى ۱۹44ء عددا من الأحكام التقدمية بشأن العملية. 
اذ يتعين أن يصف الطلب السجل المطلوب بتفصيل كاف للتمكين من التوصل اليه» 
لكن حيثما لا تكون هذه هى الحالء فإن الهيئة الإدارية تخطر مقدم الطلب وتمنحه 
قدرا مناسبا من الوقت لعلاج هذه المشكلةء فى حين 'تسعى" أيضا لتقديم يد المساعدة. 

وفی الوضع الطبيعى يتعین اتخاذ القرار بالإفصاح خلال ٣۰‏ يوماء 
ويتبغى أخطار مقدم الطلب بهذا القرار كتابة. ويمكن إطالة هذه الفترة ٠١‏ يوما 


أخرىء» عندما تكون هناك أسباب تسوغ هذاء مثل الصعوبة الناجمة عن إجراء 


الأعمال» بشرط ضرورة إخطار مقدم الطلب بأى تمديد للمدة كتابةء إلى جانب 
تزويده بالأسباب. ويجوز لمقدمى الطلبات أن يطلبوا فحص السجل وأن يزودوا 
ار عل ری نن الدرد کی فرت رو ر ان ف 
يمثل خطرا ضارا بالسجل. 

ويجوز اقتضاء رسوم على كل من معالجة الطلب وتقديم المعلومات» 
شرط ألا تزيد هذه على الىكلفة الفعلية. ويتعين على هيكل الرسوم أن يأخذ فى 
اغا وا ا 2 سوم عند بل يكن تخملة قنكن اهكان 
ويجوز لرئيس الهيئة الإدارية أن يخفض الرسوم أو يعفى منها فى حالة وجسود 

مشقة اقتصادية أو لأسباب خاصة أخرى. 


ويمكن تقاضى الرسوم على تقديم طلب أو إعطاء المعلوماتء لكن هذه إن 
شائع فى القوانين القومية هو أن الرسوم يجب ألا تتجاوز فى أى ظروف» التكلفة 
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الفعلية لتوفير فرصة الحصول على المعلومات. وإذا تم تحديد جدول الرسوم 
مركزياء فإن هذا يتفادى نشوء خليط متنافر من نظم الرسوم عبر الإدارة العامة 
مع قيام بعض الوزارات والهيئات العامة بتوفير فرص الحصول على المعلومات 
بأسعار أدنى وبعضها بأسعار أعلى. 


الحق فى إعادة الطعن على رفض منح الحتق فى الحصول على المعلومات 

عند رفض طلب للحصول على المعلوماتء لمقدم الطلب 

الحق فى استنناف هذا الرفض أمام هيئة مستقلة للفصل فيه. 

وينبغى توفير نظام إدارى للاستئناف يعمل بصورة سريعسة 

وبتكلفة منخفضة. 

لمقدمى الطلبات الحق فى الاستئناف لدى هيئة مستقلة ضد أى رفض من 
قبل هيئة عامة للحصول على المعلومات. وإذا كانت الهيئات العامة هى نفسها التى 
تتخذ القرار النهائى عما إذا كانت المعلومات المطلوبة مستثناه من الإفصاح أم لا 
فإن الحق فى الحصول على المعلومات» أو على الأقل سلطة تحديد نطاق 
الاستاءات» يصبح عمليا متروكا لتقدير الموظفين. وفى معظم البلدانء تعمل 
المحاكم باعتبارها الحكم الأخير فى مثل هذه المنازعات» وذلك مهم كوسيلة لتقديم 
إجابات مدروسة وصادرة من سلطة مختصة على كثير من الأسئلة المعقدة التشى 
يتوقع أن يثيرها نظام الحصول على المعلومات. وفى الوقت نفسه»ء فإن الطعن فى 
المحاكم مكلف ويستغرق وقتا طويلاء وعدد قليل من مقدمى الطلبات هم الذين 
يستطيعون تكريس مثل هذا القدر من الوقت والمال لمجرد الحصول على 
المعلومات المرغوبة. ومن ناحية أخرىء» فإن الاستئناف الإدارى يمكن أن يكون 

سريعا ويقلل التكلفةء مما يجعله فى المتناول بصورة أكبر» ومن ثم فاعلا. 
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ولتحقيق هذه المنافع» ينص كثير من قوانين الحصول على المعلومات على 
حق الاستئناف أمام هيئة إدارية مستقلة. وكما فى حالة المحاكم» من المهمم على 
نحو واضح أن تكون مثل هذه الهيئة مستقلة عن الحكومة. وفى غير ذلك لا يمكن 
توقع أن توفر إشرافا فاعلاً على النظام» وبصفة خاصة أن تنقض رفض الموظفين 


الإقصاح عن المعلومات. 


الإطار -١١‏ باكستان والمكسيك: قواعد الرفض 


ينص قانون باكستان الوضعى عن حرية المعلومات الصادر فى ١٠٠٠ء‏ 
على مستويين من الاستئناف» أحدهما داخلى والآخر لدى هيئة إدارية. وتتوافر 
لمقدمى الطلبات فترة ٠١‏ يوما بعد رفض تقديم المعلومات للاستئناف من هذا 
الرفض لدى رئيس الهيئة المعنيةء وعند الإخفاق فى الحصول على المعلومات منه 
"خلال الوقت المحدد"» يتم التقدم بطلب إلى المحتسب» أو إلى محتسب الضرائب 
الاتحادى فى الحالات التى تتضمن شعبة الإيرادات. وهؤلاء المسئولون إما أن 
يأمروا الهيئة العامة بإعطاء المعلومات وإما أن يرفضوا الشكوى. ورغم أن 
القانون لا يوضح هذاء فإن لمقدمى الطلبات افتراضا الحق فى الاستئناف أمام 
المحاكم. 

وبموجب المرسوم المكسيكى» يذهب الاستئناف من أى رفض لتقديم 
المعلومات أولا للمعهد الاتحادى للحصول على المعلومات» الذى أنشئ بموجب 
المرسوم» ومنه إلى المحاكم. والمعهد هيئة مستقلة. ويتم تعيين مفوضيه الخمسة 
من قبل الفر ع التنفيذى» لكن التعيينات يمكن رفضها بغالبية أصوات مجلس 
الشيوخ أو المفوضية الدائمة. ولا يمكن تعيين الأفراد كمفوضين إلا إذا كانوا 
مواطنين» ولم يدانوا بجريمة أو غش» وألا تقل سنهم عن ٠١‏ سنة»ء وألا تككون 
لهم اتصالات سياسيةء وكان "أداؤهم ممتازا فى الأنشطة المدنية"'. ويشغل 
المفوضون مناصبهم لمدة ٦‏ سنوات» لكن يجوز استبعادهم بسبب انتهاكات 
خطيرة أو متكررة للدستور أو القانون» عندما يقوض عملهم أو تقاعسهم عن 
العمل عمل المعهد أو إذا أدينوا فى جريمة يحكم فيها بالسجن. 
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ينبغى حماية الأشخاص الذين يذيعون بحسن نية معلومات 
عن الأخطاء المرتكبة والمعروفين باسم متعقبى الأخطاء من 
العقوبات القانونية والإدارية والمتعلقة بالعملء على قيامهم بهذا. 
ويعمل متعقبو الأخطاء باعتبارهم صمام أمان مهما للمعلومات ويكفلون 
وصول المعلومات الأساسية عن ارتكاب الأخطاء إلى الناس. وهم مكمل أساسى 
لنظم الإفصاح عن المعلومات الأخرى حيث إنهم يلقون الضوء على المعلومات 
التى ستظل خافية بغير هذاء ويمكنهم أن يلعبوا دورا مهما بصفة خاصة بالنسبة 
لفضح الفساد» والنهوض بالخضوع الأكبر للمساءلة العامةء وإلقاء اللضوء على 
الإضرار بالبيئة. 
ولتشجيع هذه الممارسة؛ من المهم حماية متعقبى الأخطاء من العقوبةء طالما 
أنهم يتصرفون بحسن نيةء وهذه الحماية يمكن تحقيقها مثلاء عند فضح ارتكاب 
جريمة جنائيةء والتقاعس عن الامتثال للالتزامات القانونيةء وانتهاك العدالة 
والفساد أو عدم الأمانةء أو سوء الإدارة فى هيئة عامة. ويجب أن يمتد هذا أييضا 
إلى من ينشرون معلومات تكشف عن تهديد خطر للصحة والأمان أو البيئة سواء 
كان ذلك مرتبطا بارتكاب أخطاء فردية أم لا. وينبغى أن تطبق هذه الحماية حتى 
لو كان الإفصاح فى غير ذلك سينتهك شرطا قانونيا أو يتعلق بالعمل. 
وتدرج بلدان قليلة الحماية العامة لمتعقبى الأخطاء فى قوانين الحصول على 
المعلومات بهاء ولكن فى قوانين خاصة مكرسة لهذا. 
ففى جنوب أفريقياء يوفر قانون حماية الإفصاح الصادر فى ١٠٠۲ء‏ الحماية 
للذين يفصحون بحسن نية عن معلومات عن ارتكاب الأخطاء. كما يحمى قانون 


190 


الحصول على المعلومات الأفراد الذين يفصحون بحسن نية عن المعلومات بناء 
على طلب. وبالمثل يوفر مرسوم الإفصاح لتحقيق المصلحة العامة الصادر فى 
المملكة المتحدة فى 1۹۹۸ الحماية لمتعقبى الأخطاء. بيد أن قانون الحصول على 
المعلومات» يوفر الحماية لمن يقدمون معلومات استجابة لطلب من أى جهة تواجه 

وقد تم تقديم اقتراح مثير للاهتمام فى هذا المجال فى الفلبين» رغم أنه لم يتم 
إصداره فى قانون. ففى ٠۲٠٠٤‏ قدم السيناتور مار روكاسى مشروع قانون إلى 
مجلس الشيوخ لا يحمى متعقبى الأخطاء فحسب بل يقدم جوائز لأى شخص يكشف 
ويفضح ممارسات فاسدة أو أعمال ابتزاز فى الحكومة. ويتوقف مقدار الجائزة على 
توليفة من طبيعة الجرم الذى يتم فضحه»ء ومبلغ النقود المستردة» وأجر 
المسئول المعتى. 


تدابير للتشجيع 
يقتضى الأمر عددا من تدابير التشجيع للتغلب على ثقافة 
السرية فى كثير من البلدان وضمان إحاطة الجمهور علما على 
النحو السليم بالقانون الجديد للحصول على المعلومات. 
إن ثقافات السرية راسخة الجذور بصورة عميقة والتى تتأسس على فكرة أن 
الهيئات العامةء أو حتى الموظفين الأفرادء وليس الجمهور كلهء يملكون المعلومات 
التى حازوها أو أنشأوهاء يمكن أن تقوض بصورة خطيرة حتى أكثر تشريعات 
الحصول على المعلومات تقدما. ويمكن لأساليب التشجيع أن تساعد فى علاج هذا. 
وستتوقف التدابير الملائمة على السياق؛ لكنها قد تتضمن: 
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- مطالبة الهيئات العامةء أو هيئة مركزية واحدة» بنشر دليل عام عن 
القيادة فى ضمان أن الهيئة العامة المعنية تفى بالتزاماتها 
بموجب القانون. 
- مطالبة الهيئات العامة بأن تقدم تقريرا سنويا عن أنشطتها فى مجال 
تنفيذ قانون الحصول على المعلومات» بما فى ذلك تقديم نظرة عامة 
على الطلبات التى قدمت وكيف تمت الاستجابة لها. 
وينص كثير من قوانين الحصول على المعلومات على توقيع عقوبات جنائية 
والمسكيك والمملكة المتحدة وجنوب أفريقيا. 
وتعد الأدلة والتوفير العام لأنواع أخرى من المعلومات لتسهيل الحصول 
على المعلومات؛ ترتيبا مهما للتشجيع. ويمكن أن تكون دعوة الهيئات العامة بتقديم 
تقرير عن أنشطتها فى توفير فرص الحصول على المعلومات محورية للتمكين 
للمشاركة المدنية مع تلك الهيئات بشأن قضايا الإفصاح عن المعلومات» وكذلك 
ويمكن ملاحظة أن تغيير القافات. بما فى ذلك تلك الثقافات الداخلية بالنسبة 
للحكومةء ليس أمرا سهلا أو مهمة قصيرة الأجل على الإطلاق» وأن تغيير ثقافات 
السرية قد أثبت أنه واحد من أهم تحديات التنفيذ بالنسبة لمناصرى الحصول 
على المعلومات. 


الإطار -١١‏ الولايات المتحدة: إنتاج دليل واشتراطات إعداد التقارير 


فى الو لايات المتحدة» يلتزم رئيس كل هيئة عامة بإعداد دليل عن طلب 
السجلات وتوفيرها لعامة الناس» بما فى ذلك وضع فهرست بكل نظم المعلومات 
الأساسيةء» ووصف لنظم تحديد مواقع المعلومات الأساسية: وكتيب للحصول على 
مختلف أنواع المعلومات العامة من الهيئة. 


والهيئات العامة مدعوة لتقديم تقارير سنوية للنانب العام عن أنشطتها 
بمقتضی المرسوم»ء وینبغی إتاحة هذه التقارير لعامة الناس» بما فی ذلك من خلال 
الوسائل الإلكترونية وتتبغى للتقارير بصفة خاصة أن تغطى: 
- عددمرات رفخفض الإفصاح عن المعلومات» الى جانب 
عدد مرات الاستئناف ونتيجتها وأسباب كل استئناف لم يسفر عن 
إفصاح عن المعلومات. 
قائمة بكل اللوائح التى يتم الاستناد إليها لحجب المعلومات» سواء أيدت 
المحكمة رفض الإفصاح أم لاء ونطاق المعلومات التى تم حجبها. 
عدد الطلبات غير المبتوت فيها ومتوسط عدد الأيام التى علقت فيها. 
عدد الطلبات التى تم تلقيها ومعالجتها على حد سواءء إلى جاب 
متوسط عدد أيام معالجة الطلبات من مختلف الأنواع. 
المبلغ الإجمالى للرسوم التى تم تقاضيها. 
على المعلومات. 


الإطار -٠١‏ جنوب أفريقيا حماية الموظفين الذين يفصحون عن المعلومات 

لتشجيع الحصول على المعلومات الصادر فى ۲۰١٠‏ يحمى مرسوم جنوب 
أفريقياء أى شخص من المسئولين تجاه ما يفعله بحسن نية بمققضى المرسوم. 
والقصد من هذا هو حماية الموظفين العموميين الذين يتخذون قرارات تقدمية 
بالإقصاح عن المعلومات. وإضافة لذلك» فإن تدمير سجل أو إتلافه أو تغييره 
أو إخفاءه بقصد التتصل من الحق فئ الحصول على المعلومات أو تزييفه يعد 
جرما جنائياء ويعاقب عليه بما يصل إلى سنتين سجنا. 

ويتعين على كل هيئة عامة أن تصنف كتيبا وجيزا يتضمن معلومات عن 
عمليات الإفصاح عن المعلومات فيها. والمضمون المحدد لهذا الكتيب الوجيز 
منصوص عليه فى القسم ٠٤‏ من المرسوم» بما فى ذلك المعلومات بشأن ميكل 
الهيئةء وكيفية تقديم طلب للحصول على المعلومات» والخدمات المتاحة للعاممة 


وأى عمليات للتشاور أو قائمة على المشاركةء ووصف لكل أنواع التعويض. كما 
أن الهيئات العامة مدعوة لتقديم تقرير سنوى به معلومات تفصيلية عن عدد 
طلبات الحصول على المعلومات»ء سواء تمت الاستجابة لها أم لاء وأحكام 
المرسوم التى يتم الاستناد إليها لرفض الحصول على المعلومات» والاستئناف وما 
إلى ذلك» إلى مفوضية حقوق الإنسان. 


ونتمثل مهمة مفوضية حقوق الإنسان قى عدد من واجبات التشجيع 
بمقتضی المرسوم» من بينها: 
شو ل رن فة تق افر 
م ررر مار عة فر ن تش ر جا ةه اى 
المتلقاةء وعدد حالاثت الاستجابةء والرفض»› والاستئناف وما إلى ذلك. 
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الاضطلاع ببرامج للتوعية والتتريب. 
تشجیع نشر المعلومات الدقيقة فى الوقت المناسب. 


العامة. 


مساعدة الأفراد فى ممارسة حقوقهم بمقتضى المرسوم. 
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الفصل السادس 


استخدام قانون القذف وإساءة استخدامه 


قائمة مراجعة الممارسات اليدة 


الهيئات العامة - بما فى ذلك كل الهيئات التى تشكل جزءَا من الفروع 
التشريعية والتنفيذية أو القضائية فى الحكومة» والتى تؤدى فى غير ذلك 
وظائف عامة - يجب آلا تمكن من رفع دعاوى قذف. 

هناك اتجاه متنام لإلغاء قوانين القذف الجنائيةء وأن تحل محلهاء عند 
الضرورة» قوانين مدنية للقذف. 

فى كثير من البلدانء فإن إثبات صحة أى بيانات يزعم أنها قذف يبرئ 
المدعى عليه من المسئولية بصورة كاملة. 

فى بعض البلدان» يتحمل الشخص الذى يرفع دعو ی القذف عبء إثبات 
العامة. 

ينبغى ألا توفر قوانين القذف أى حماية خاصة للموظفين العموميين» أيا 
كانت مرتبتهم ووضعهم» ومن الصعب جدا فى بعض البلدان أن يفوز 
الموظفون العموميون فى دعاوى القذف بشأن وظائفهم العامة. 

بيانات الرأى - والتى تفهم بصورة عريضة على أنها تضم كل البيانات 
التى لا تشمل ادعاء يمكن إثباته فى الواقع» وكذلك بيان لا يمكن على 
نحو معقول تفسيره على أنه يذكر حقيقة فعلية (مثلا لأنه هجائى) - 
تستفيد فى الأحوال العادية من درجة من الحماية أكبر من بيانات 
الحقائق بمقتضى قانون القذف. 


199 


- فى كثير من البلدانء يمكن تقديم دفاع ضد تهمة بالقذف تتعلق ببيان عن 
أمر يهم الصالح العام بإثبات أنه كان من المعقول فى كل الظروف أن 
ينشر المدعى عليه البيانء حتى لو ثبت أن هذا البيان زائف. 

- يجب أن تتناسب التعويضات أو العقوبات عن القذف مع الضرر الواقع. 
الواقع على سمعة الشاكى»ء وليس عقاب المسئول عن نشر البيان. 
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مقدم ةة 
التعبير . ويستخدم تعبير القذف هنا للإشارة إلى كل هذه القوانين التى تشمل التشهير 
الدائم» رمى الغير بسوء قصد» الإهانة» والوصم» تسليما بأن ذلك يتخذ عددا مختلفا 
من الأسماء فى البلدان المختلفة. 


وتلعب حرية التعبير دورا محوريا فى فضح الفسادء وفى إخضاع الحكومة 
للمساءلةء ودعم المشاركة الديمقراطية. ولتحقيق هذا يتعين تمكين الناس» خاصة 
الصحفيين» من نشر ما يعرفونه دون خوف من الملاحقة. 

وقد خلصت دراسة علمية فى المملكة المتحدة»استندت إلى بحوث فى دعاوى 
القذف الفعلية المرفوعة أمام المحاكم» بعنوان التشهير ووسائل الإعلام: التأثير 
المثبّط إلى أن قانون القذف فى هذا البلد 'يقيد بصورة كبيرة ما يستطيع الجمهور 
أن يقرأه ويسمعه". وإضافة لذلك لاحظت أن "الطريقة الأكثر عمقا والأشد دهاء 
التى يعرقل بها التشهير ما ينشر فى وسائل الإعلام" والتى تعمل بطريقة مانعة: 
تمنع إنتاج مواد معينة""ء يشار إليها باعتبارها "التأثير المثبط'. 

والمؤكد أن هذه المشكلة لا تقتصر على المملكة المتحدة. ففى بلدان كثيرة 
فإن القذف هو القيد المفروض على المضمون الذى يمارس أقصى تأثير مثبط على 
حرية التعبير» ويقوض قدرة وسائل الإعلام وغيرها على تقديم تقارير للصالح 
العام. وفى البلدان التى تمر بمرحلة انتقال إلى الديمقراطيةء فإن الأشكال المباشرة 


(۱) ى. براندت» ل. لوستجارتنء ك. نورى» وه. ستفنسون (أوكسفورد: مطابع جامعة أوكسفوردء 
1۷( 1۹۳ 


(۲) المرجع المذکور» .٠۹٤‏ 
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السابقة لسيطرة السلطات على وسائل الإعلام - مثل إصدار تراخيص للمطبوعات» 
والرقابة المسبقةء والسيطرة الوزارية على تراخيص البث - قد تم التخلص منها 
عادة. وفى هذا السياقء فإن السلطات عادة ما تلجاً لقانون القذف لمنع انتقاد 
أعمالها. وتمثل كرواتيا الحالة النموذجية لهذا. ففى هذا البلدء حدث انفجار فى 
الدعاورى المرفوعة من منتصف التسعينيات حتى نهايتهاء مع رفع عدد ضخم منها 
ضد صحيفة مستقفلة انتقادية واحدةء فيرال تربيون". 

وعلى نفس المنوالء فإن قوانين القذف القاسية بصورة مفرطة تقوض 
المشاركة المدنية والتنميةء حيث إن هذين الأمرين يتضمنان عادة انتقادا 
غير مرغوب فيه. فعلى سبيل المثالء فإن انتقاد السكان المحليين لمشروع للتنمية 
قد تكون له تداعيات سياسية ومن ثم يستنفر دعاوى قذف» مما يقوض العمليات 
القائنمة على المشاركة وتدفق المعلومات فى الاتجاهين. 


الإطار ٥‏ ۹~ إندونيسيا: سو ء۶ استخدام القذف الجنائى 
إن قضية بامبانج هاريموراء محرر صحيفة التمبو» وهى صحيفة 
إندونيسية رئيسيةء قضية لها دلالاتها. فقد اتهم بامبانج بالقذف الجنائى بمسبب 


نشره مقالا فى التمبو يدعى ارتكاب رجل أعمال محلى فسادا بالنسبة إلى حريق 
شب فى السوق. ورغم الطابع العام للمقال الذى يوضح أنه للصالح العام» 


والافتقار إلى سوء النيةء فقد أدين بامبانج وحكم عليه بالسجن لمدة سنة. ولكن 
على الرغم من أن المحكمة العليا برأته فى نهاية المطاف» فإن القضية مارست 
تأثيرا مثبطا خطيرا على وسائل الإعلام. وهى توفر أيضا تصويرا جيذا لكيسف 
يستطيع الأقوياء» سواء كانوا رجال أعمال أم شخصيات سياسية» أن يسيئوا 
استخدام قوانين القذف لمنع النقد. 


http:/archiv.medienhilfe.clVReports/ipi1999/1PI-CRO.htm. 
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والتحدى المحورى لقانون القذف هو تحقيق توازن سليم بين الحق فى حرية 
التعبير ومصلحة كل إنسان فى الحفاظ على سمعته. ولكن ينبغى أن تحظى بحماية 
أكبر» أنواع معينة من البيانات» خاصة البيانات الخاصة بأمور تمثل شاغلا عاما 
بما فى ذلك تلك التى تتعلق بالشخصيات العامة. وتبرر المناقشة المفتوحة حول هذه 
الأمور نهجا مختلفا لتحقيق التوازن فى هذه الحالات»ء فى ظل الديمقراطية. 


من الذى يجوز له أن يقاضى؟ 
لا يجوز للهيئات العامة - بما فى ذلك كل الهيئات التشى 
تشكل جزءا من الفروع التنفيذية والتشريعية والقضائية للحكومة - 
أن ترفع دعاوى قذف. 
وفى ظل الديمقراطيةء فإن للانتقاد العلنى للحكومة والسلطات العامة أهمية 
حيوية. فهذه الهيئات تلعب دورا محوريا فى التنمية ويتعين إخضاعها للمساءلة 
حتى لو كان ذلك ينطوى أحيانا على نقد عنيف وبلا مسوغ. ومثلما لاحظت 
المحكمة العليا فى نيبال» فإنه فى القضايا المنطوية على انتقاد للحكومةء فإنه: 


طالما لم يشترك المواطنون فى أعمال عنيفةء ولم يعرضوا للخطر حالة 
السلم والأمن» أو يثيروا الفوضى أو لم يعتزموا ذلك وإذا كان الهدف من مثل هذا 
النقد هو إحداث تغيير فى عمل الحكومة وساستها لتحسين أحوال الجمهور العام» 
فإن لهم حرية التحدث معارضين للحكومة0. 


)٠١۲( الدكتور أ. سنغ ضد حكومة صاحبة الجلالة فى نيبال(١٠۹٠) فى صحيفة القانون فى نيبال‎ )٤( 
الحكم رقم ١۲۷۹ء هى 2۸). وقد اتخذ موقغا مماثلا فى الولايات المتحدة. انظر مدينة شيكاغو ضد‎ 


شرکة تریبیون. ۲۰۷ (۳) ٥۹۰٩‏ (۱۹۲۴۳). 
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الإطار -٠١‏ المملكة المتحدة: مبرر تقييد حق الهيئات المنتخبة فى رفع الدعاوى 

فى القضية التى رفعها فى المملكة المتحدة» مجلس مقاطعة دربشاير ضد 
صحيفة التايمز» قضى مجلس اللوردات بأن القانون العام لا يسمح للسلطة 
المحلية أن ترفع دعوى للتعويض عن التشهير. فهى كهيئة منتخبة "يجب أن تكون 
مفتوحة أمام النقد غير المقيد. والتهديد برقع دعوى مدنية بسبب التشهير لابد 
وعلى نحو محتم أن يكون له تأثير رادع على حرية التعبير "'. 


وقدم مجلس اللوردات مبررا من ثلاثة أجزاء لتقييد قدرة الهيئات المنتخبة 
على رفع الدعاوى. أولاء إن نقد الحكومة حيوى لنجاح الديمقراطيةء ودعاوى 
القذف» تعرقل المناقشة الحرة لأمور حيوية تمثل شاغلا عاما. ثانياء أن قوائين 
القذف تهدف إلى حماية السمعة. ويجب ألا يخول للهيئات المنتخبة رفع السدعاوى 


فى حالة القذف» لأن أى سمعة قد تحوزها تخص عامة الناس ككل» والذين 
يستفيدون فى المحصلة الأخيرة من النقد غير المقيد. وإضافة لذلك فإن الهيئات 
المنتخبة تتغير عضويتها بصورة منتظمة ومن ثم "فمن الصعب القول بأن السلطة 
المحلية فى حد ذاتها لها أى سمعة خاصة بها". وأخيراء فإن للحكومة قدرة وافرة 
للدقاع عن نفسها ضد النقد القاسى بوسائل أخرى» مثلا بالرد مباشرة على أى 
ادعاءات. والسماح للهيئات العامة برفع الدعاوى هو استخدام غير سليم لأموال 
دافعى الضرائب» وهو ما يمكن أن يكون عرضة للاستغلال من قبل حكومات لا 


ER 1011 [1۹| (1)‏ 1411 ص1۰1۷. 


وقد قضت المحاكم فى عدد من البلدان بعدم إمكان رفع الهيئات العامة 
لقضايا قذف. فعلى سبيل المثالء قضت المحكمة العليا فى الهند فى قضية 
راجا جوبال ضد ولاية تاميل نادوء بأن 'الحكومةء والسلطة المحلية وغيرهما من 
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الهيئات والمؤسسات الأخرى التى تمارس سلطة حكومية" لا تستطيع رفع دعاوى 
قذف. وقد توسعت بعض المحاكم فى هذا ليشمل الهيئات المنتخبة والشركاء 
المملوكة للدولة. وقد فشلت الشركات المملوكة للدولة مثلا فى اكتساب سمعة جيدة 


فی جنوب أفریقیا وزمبابوی'. 


والاتجاه الدولى هر توسیع نطاق هذا الحظر لطائفة متز اأيدة الاتساع دورما 
من الهينات العامةء بل وليشمل الأحزاب السياسية. 


القذف الجنائى 
هناك اتجاه متنام لإبطال قوانين جنائية للقذف ولأن تحصل 
محلهاء عند الاقتضاء قوانین مدنية للقذف. 

يمارس التهديد باحتمال إنزال عقوبات أشد قسوةء خاصة السجن»ء فى تلك 
البلدان التى تعامل القذف باعتباره جريمة جنائيةء تأثيرا مثبطا عميقا على حرية 
التعبير ويفاقم من المشكلات السالف بيانها. 

وإضافة لذلك» تبين تجربة عدد مثنام من البلدان» حيث يعد القذف قضية 
مدنية على وجه الحصر (انظر الإطار التالى)ء إما بحكم القانون أو كمسألة تطبيقء 


() قضايا المحكمة العليا ۳۲٦(٤۱۹۹)ء .٠٠١‏ 

() انظر دى سبوربوند وآنور ضد سكك حديد جنوب أفريقيا ۸1(999» )۱۹١١(‏ وشركة البريد 
والاتصالات السلكية ضد مطبو عات مودوس (شركة خاصة) المحدودة رقم 5٥199/79‏ (محكمة 
زیمبابوی العلیاء ۲ نوفمبر ۱۹۹۷). 

(۷) انظر القضية التى رفعت فى المملكة المتحدة» جولد سميث وأنور ضد بهورول وآخرين؛ 
4A11 ER 268‏ )14¥(«. 
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وتدحض تجربة هذه البلدان»ء التى لم تشهد أى زيادة فى قضايا القذف أو شكاوى 
خطيرة من القذف» الحجة القائلة بأن العقوبات الجنائية ضرورية لعققاب مصدر 
بيانات القذف. 


الإطار -١۷‏ البلدان التى ألغت القذف الجنائى أو حذت منه 


ألغى عدد من البلدان بصورة كاملة قوانين القذف الجنائية أخيرا. وشملت 
هذه البلدان البوسنة والهرسك »)۲۲١(‏ جمهورية أفريقيا الوسطى »)۲٠٠٤(‏ 
جور جیا ›»)۰۰٤(‏ غانا (۰۰۱» سر ی نكا (۲۰۰۲) وتوجو »)۰۰۶٤(‏ 
وأوكرانيا »)۲٠١٠(‏ وتوشك ألبانيا أيضا على إلغاء اعتبار القذف جناية. 


وقد استبعدت بلدان - مثل فرنسا وبلغاريا - إمكانية السجن بسبب القذف. 
وألغت بلدان مثل شیلی وکوستاریکا وهندوراس وباراجوای قوانین t0ھھیeل‏ 
(التشهير) سيئة السمعةء والتى توفر حماية من القانون الجنائي للموظفين 
العموميين بصفة خاصة. وقد تعهدت حكومة كمبوديا أخيرا بأن تفعل ذلك. وفى 
عدد متنام من الولايات القضائية الأخرى» تعد القوانين المدنية للقذف الوسيلة 
المفضلة لجبر الضررء حتى على الرغم من أن قوانين القذف الجنائية لاتزال 
باقية فى الكتب. وهذه هى الحال مثلاء فى كثير من البلدان الأوربية. وفى بلدان 
أخرى» سقطت قوانين القذف الجنائية فى بحر ما هو مهجور. ولم تكن هناك أى 
محاولة ناجحة فى القيام بملاحقة جنائية بسبب القذف فى المملكة المتحدة لسنوات 
كثيرة. وفى الولايات المتحدةء تم إبطال قوانين القذف الجنائية أو كم بعدم 
دستوريتهاء ولم تكن هناك ملاحقة ناجحة لسنوات كثيرة. 

وقد اصطحبت التطورات القومية بحجم متنام من التعليقات 
الدولية الجديرة بالقبول التى تؤكد أن تلك القوانين الجنائية للقذف 
لا يمكن تبريرها كقيد على حرية الصحافة. 
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ودعا أصحاب الولايات الدولية الثلاث الخاصة لتعزيز حرية التعبير - 
المقرر الخاص للأمم المتحدة» والممثل المعنى بحرية وسائل الإعلام» والمقرر 
الخاص لمنظمة الدول الأفريقية المعنى بحرية العبيد - الدول إلى إلغاء قوانئين 
القذف الجنائية فى إعلاناتهم الممشتركة فى نوفمبر ۱۹۹۹ء ونوفمبر ٠٠٠١‏ 
ودیسمبر ۲۰۰۱. ویرد فی بیان ۲۰۰۲: 

إن القذف الجنائى على حرية التعبير ليس له ما يبرره» ويتعين إيطال كل 
قوانين القذف الجنائية وأن تحل محلهاء عند الاقتضاء» قوانين مدنية للقذف“. 

واقترحت لجنة البلدان الأمريكية المعنية بحقوق الإنسان فى تقريرهاعن 
عدم انسجام قوانين 54٥40‏ (التشهير) مع الاتفاقية الأمريكية المعنية بحقوق 
الإنسان» أنه يتعين التعامل مع كل الأمور المتعلقة بحماية السمعة باعتبارها ققضية 
للقانون المدنى: 

ترى اللجنة أن التزام الدولة بحماية حقوق الآخرين يحققه توفير حمايية 
تشريعية من الانتهاك المتعمد للشرف والسمعة من خلال رفع قضايا مدنية وبتطبيق 
القو انين التى تكفل حق الرد. 

وفى قضيتين آخريين تضمنتا قوانين القذف الجنائيةء توصلت محكمة البلدان 
الأمريكية لحقوق الإنسان إلى وقوع انتهاك لحق التعبير. وأوضح هذان الحكمان أن 
استخدامه سيكون من الصعب للغاية تبريره» خاصة فى سياق البيانات المتعالقة 
بأمور تهم المصلحة العامة(''. 


(۸) الإعلان المشترك الصادر فی ٠١‏ ديسمير ٠٠١١‏ 

)٩(‏ التقرير السنوى لعام ٤‏ ۱۹۹ للجنة الدول الأمريكية المعنية بحقوق الإنسان» الفصل ٠ء‏ خاتمة. 

)٠۰(‏ انظر هیریرایولوا ضد کوستاریکاء ۲ ولیو السلسة ٤‏ رقم ۱۰۷ )۲۰۰٤(‏ وریکاردو کاینسى ضد 
بارواجوای السلسلة) رقم ۳١( ۱۱١‏ أغسطس ٠٠٤‏ ) وكلاهما لمحكمة البلدان الأمريكية 
لحقوق الإنسان). 
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البيّنة وإثبات الصحة 
فى بلدان كثيرةء يبرئ إثبات الصحة (البيتّة) عن أى 
بيانات يدعى أنها تحوى قذفا المدعى عليه من المسئولية بصورة 
كاملة. وفى بعض البلدانء فإن الشخص الذى يرفع دعوى قذف 
يتحمل عبء إثبات أن البيان زائف» على الأقل بالنسبة للبيانات 
التى تتناول أمورا تتعلق بالمصلحة العامة. 
إذ يجب ألا يتحمل أى شخص المسئولية بموجب قانون القذف عن الإدلاء 
بیان صحیح. ویتراءی هذا مثلا فى المبدأ ١١‏ من إعلان المبادئ المعنية بحرية 
التعبير فى أفريقياء الذى يذكر فى جزء منه: 
1- يتعين على الدول أن تكفل امتثال قوانينها الخاصة بالقذف للمعيار 
التالى: 
- لن يتحمل أى إنسان تبعة عن الإدلاء ببيانات صحيحة '. 
كما أن الحق فى نشر الحقائق مستمد من المبادئ الأساسية لحرية التعبير» 
وكذلك المبداً الواضح الذى يقول لا يمكن لأحد أن يدافع عن سمعة شخص لا 
يستحقها. بعبارة أخرىء» فإنه إذا كتب شخص عن شخص آخر» حقيقة تلحق الضرر 
بسمعة الأخيرء فالحقيقة هى أن ذلك الشخص كان يحظى بسمعة لا يستحقها فى 
المحل الأو ل. وحماية البيانات الصادقة بموجب قانون القذف لا يتفى إمكان استخدام 
نو اع أخرى من الدعاوى القانونية للبيانات الصادقةء مثل حماية السرية. 


-١۷ مأخوذ بتصرف من اللجنة الأفريقية المعنية بحقوق الإنسان وحقوق الشعوب فى دورتها ۲۳ء‎ )١( 
e ۲ أكتوبر؛‎ EF 
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وفى الحد الأدنى» ينبغى أن تتاح للمدعى عليهم فرصة إثبات أن بيان اتهم 
كانت صادقة. ففى قضية كاتيلاس ضد إسبانيا على سبيل المثال'"'» قضت 
محكمة حقوق الإنسان الأوربية بأن تقاعس المحاكم الإسبانية عن السماح لكاتيلاس 
بإثبات صحة بياناته فى قضية للقذف كان انتهاكا لحقه فى التعبير الحرء وهو ما لا 
یمکن تبریره فی مجتمع دیمقراطی. 

واشتراط ألا تكون البيانات صادقة فحسب» بل أن تكون للصالح العام أيضاء 
كما هى الحال فى بعض قوانين القذف» يلقى عبنا غير معقول على كاهل 
الصحفيين وغيرهم من الراغبين فى النشر. كما أنه يتناقض مع جوهر الحق فى 
التعبير» الذى يقتضى أن تكون القيود فى الصالح العام» وليس على ممارسة الحق. 
وقد أوضح هذا مجلس اللوردات فى المملكة المتحدة فى قضية جليفز ضد ديكن. 
وكان الخلاف فى هذه القضية حول قاعدة للقذف لا تشترط اثبات صحة البيانات 
فقط بل أيضا أن نشرها كان للصالح العام. ومتلما ذكر اللورد ديبلوك: "فإن هذا 
يقلب المادة ٠١‏ من (اتفاقية حقوق الإنسان الأوروبية التى تكفل حرية التعبير) 
رأسا على عقب... فالمادة ٠١‏ تشترط أن حرية التعبير لن تقيد (ما لم يكن التدخل) 
ضروريا لحماية مصلحة عامة""'. 


(۱۲) کاستیلاس ضد إسبائیاء 51۸.٤7.11.۸۰‏ (سلسلة ۸) (۱۹۹۲) متاح فی: 
http:/www.world lii.org/ewcases/SCIIR/1992/48.html.‏ 
(۱۳) جلیفر ضد دیکن (۱۹۸۰) ۸.٥.477‏ (مجلس اللوردات). 
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الإطار ۱۸- الولايات المتحدة: عبء إثبات الدعوى على المدعى 


فى القضية البارزة فى الولايات المتحدة» التى اقامتها شركة نيويورك 
تايمز ضد سوليفان'» قضت المحكمة العليا فى الولايات المتحدة أنه بالنسبة 
للبيانات المتعلقة بالموظفين العامّين» يقع على عاتق المدعى عبء إثبات أن البيان 
زائف. وإضافة لذلك فإنه على المدعى أيضا أن يثبت أن البيانات نشرت عن 
سوء طويُّةء أو بعدم اكتراث متهور بالحقيقة» لكى يفوز فى القضية. وقد وسعت 


قضنانا ةة ابلائ هذا السك يشل على سيك اال المزشجين الماش ب 


.)117٤( 376 US 254, 279 )1(‏ 
(۲) شرکة مونیتو باتریوت ضد روی (۱۹۷۱) 265 8ل 401. 
(۳) شرکة کورتیس للنشر ضد بوتس (۱۹۹۷) 130 5ل 388. 


ليست للموظفين العامين هاية خاصة 
ينبغى ألا توفر قوانين القذف أى حماية خاصة للموظفين 
العموميين» أيا كانت درجتهم أو وضعهم. وفى بعض البلدان» من 
الصعب لأقصى حد أن يفوز الموظفون العامُون فى قضايا القسذف 
استنادا إلى بيانات حول وظائفهم العامة. 
ومن المقرر حاليا فى القانون الدولى بصورة راسخة أن الموظفين العامين 
مطالبون بأن يتحملوا النقد بدرجة أكبر» وليس أقلء من المواطنين العاديين. وفى 
أول قضية قذف نظرتها المحكمة الأوربية لحقوق الإنسان ذكرت: 
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أن حدود النقد المقبول أوسع بالنسبة للسياسى منها بالنسبة للشخص العادى. 
فالأول» على خلاف الأخير» يعرض نفسه بصورة محتمة وعن علم للتحقيق الوثيق 
فى كل كلمة أو فعل من قبله» سواء من جانب الصحفيين أو عامة الناس إجمالا 
ومن ثم. يجب أن يبدى درجة أكبر من التسامح'. 
وقد أصبح هذا عقيدة فى قانون السوابق القضائية للمحكمة. 
وبالمثل ذكرت لجنة البلدان الأمريكية لحقوق الإنسان: 


أن استخدام قوانين ٥54٥40‏ (التشهير) لحماية شرف الموظفين العامين 
الذين يعملون بصفتهم الرسمية يمنح دون مسوغ حقا فى حماية الموظفين العامين 
لا تتوفر لأعضاء المجتمع الآخرين. وهذا التمييز يقلب رأسا على عقب المبداً 
الأساسى فى النظام الديمقراطى الذى يقضى بأن الحكومة تخضع لضوابط مثل 
التدقيق العام» لاستبعاد أو محاربة إساءة استخدامها لسلطاتها القمعية*'. 

وهناك ثلاثة أسباب رئيسية لهذا.أولاء والأهم» أن الدور الذى يلعبه مثل 
هؤلاء الموظفون فى الديمقراطية يعنى أن هناك حاجة ماستَة للنقاش العام المفقوح 
فيما يتعلق بأعمالهم وآرائهم. وينبغى إخضاعهم للمساءلة أمام عامة الناس»ء 
ويتضمن هذا الرد علنا على النقد بدلا من محاولة قمعه. وربما يككون مثل هذا 
الخضو ع للمساءلة أشد وضوحا عندما يتحملون انتقاد قراراتهم» بغخض النظر عن 
مدى الإسراف فى هذا النقد. وهذا التسامح ليس محوريا بالنسبة للديمقراطية 
فحسب» ولكن أيضا بالنسبة لتسهيل المشاركة فى أعمال التنميةء حيث إن انتقاد 
الأعمال الرسمية لصيق بالمشاركة المفتوحة بشأن قضايا التنمية. 


.)1۹۸٩ یولیو‎ ۸( 9815/82,8 ٤11۸۸ 407 لنجنز ضد النمسا. التطبیق رقم‎ )٠١( 
تقرير عن انسجام قوانين (هاه«s٬(1) مع اللجنة الأمريكية لحقوق الإنسان» ۹۹4٠ء التقرير السنوى‎ )٠١( 
للجنة الدول الأمريكية لحقوق الإنسان» الفصل؟ء (التو كيد مضاف).‎ 
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ثانياء لقد قبل الموظفون» بحكم مواقعهم» طوعا أن يخضعوا لتدقيق عام 
أكبر. ثالثاء تتوافر للموظفين فى الأحوال المعتادة وسائل تحت تصرفهم لتفنيد أى 
ادعاءات زائفة أو مضللةء مما يجعل قضايا القذف غير ضروريةء رغم أن ذلك لا 
ينطبق على كل المواطنين (فمثلاء يجوز استبعاد موظفى القضاء من الرد على النقد 
الموجه لوظائفهم العامة بحكم التزاماتهم الوظيفية). 

والمعيار المحدد الذى ينبغى تطبيقه على قذف الموظفين العامين أققل 
وضوحا. بيد أنه فى تحقيق التوازن بين حماية سمعة الموظفين العامين وتشجيع 
المناقشة الحامية والمفتوحة للقضايا العامةء راعى المشرعون والمحاكم عادة أهمية 
تقديم تقارير قوية عن القضايا العامة وكذلك الحاجة إلى حماية الموظفين من 
الهجوم سيئ الطويّة وبغير مسوغ على سمعتهم. وفى قضية فى كرواتياء قاضى 
عضو فى البرلمان صحيفة فيرال تريبيون لأنها قذفت فى حقه بنشر رسم 
کاریکاتوری له یوحی بأنه يمثل مرض رفع الدعاوى الذى حل بالبلادء فى إشارة 
للقضايا الكثيرة التى رفعها بالفعل ضدها. ورفضت محكمة زغرب القضية وأعلنت 
أن "المدعى شخصيته عامة وسياسية وسلوكه ونشاطه مفتوحا أمام أعين عامة 
الناس ويخضعان للنقد والمزاح والسخرية". وبالمثل فى قضية تضمنت نشر 
خطاب من سياسى فى كوريا الجنوبية لزعيم كوريا الشماليةء كيم ي ونج - إيل»؛ 
قضت المحكمة الدستورية الكورية بأن معايير مختلفة تنطبق عندما يتعلق الأمر 
بنقد موظفين عامّين. وبصفة خاصة؛ تنبغى الموازنة بين حقهم فى الحفاظ على 
سمعتهم والصالح العام فى القصص الإخبارية"'. 


.)۱۹۹٥۵( ×1.-1۲۸-1444-95 تومیسلاف میرسیب ضد "فیرا تریبیون'‎ )۱١( 

11-1K)€R )1۷(‏ (تقرير المحكمة الدستورية فى كورياء ,265 ۸-13ں]1 768,97ء أحكام المحكمة 
الدستورية الكورية (بالإنجليزية) المجموعة ۷ من قضايا المحكمة بشأن الصحافة »)٠٠٠١( ٠٤١‏ 
محكمة كوريا الدستورية .)١۹۹۹(‏ 


ا 
مس 
ی 


آراء 
تستفيد بيانات الرأى - كما تفهم بصورة عريضة لتشمل 
كل البيانات التى لا يمكن على نحو معقول تفسيرها بأنها تذكر 
حقائق فعلية» على سبيل المثال لأنها ساخرة - فى الأحوال العادية 
بدرجة من الحماية بمقتضى قانون القذف أكبر مما تحظضى به 
بيانات الحقائق. 
وعادة ما يمنح مجال أوسع من الحرية لمن يعبرون عن بيانات للرأىء 
وفى بعض الو لايات القضائية فإن هذا لا يرتب أى تبعة بمقتضى قانون القذف. 
وهذا الأمر مهم بصفة خاصة عندما يكون التعبير عن الرأى بشأن الموظفين 
العامين. وكما لاحظنا سلفاء فإن الديمقراطية تعتمد على تحمل النقد الشديد 
للموظفين» وذلك أشد ما يكون وضوحا خلال الانتخابات ولكن أيضا فى الأوقات 
الأخرى» وتعتمد على كل محاولات إخضاع الموظفين للمساءلة. 


الإطار -٠۹‏ المحكمة الأوربية لحقوق الإنسان: التسامح مع عرض الرأى 


أبيدت المحكمة الأوربية لحقوق الإنسان درجة عالية من التسامح بالنسبة 
لعرض الرأى»ء رغم أنها لم تمض إلى حد حمايته بصورة مطلقة. ففى قضية 
ديتشاند وآخرين ضد النمسا على سبيل المثال» كان موضع الخلاف هو قرار 
وطنى قضى بأن مقدم الطلب مسئول عن القذف فى مقال يزعم أن سياسيا وطنيا 
يمارس أيضا عمله كمحام» اقثترح تشريعا فى البرلمان بغية خدمة احتياجات 
زبائنه من القطاع الخاص. وقضت المحكمة بأن البيان تحميه ضمانات حرية 


ڍا 
س 
ریا 


التعبير حتى لو لم تكن هناك حقائق كامنة وراءه تسانده» واستخدمت فيه لغة 
قوية''ء كذلك كررت المحكمة مجددا وجهة نظرها طويلة الأمد بأنه ينبغى عدم 
مطالبة أى شخص بإثبات صدق رأى ما: "إن اشتراط إثبات صدق حكم من أحكام 
القيمة مستحيل تحقيقه وينتهك حرية الرأى نفسهاء وهى جزء أساسى من الحق 


(فى حرية التعبير)"". 


۲٢ )۱(‏ فبرایر ۰۲۲۰۲ الطلب رقم .٠٥/۲۹۲۷۱‏ 
(۲) ديتشاند وآخرون ضد النمساء المرجع المذكور» فقرة .٤٤‏ انظر أيضا نیكو لا ضد فنلنداء ٠٠‏ مارس 
۲ الطلب رقم ۳١١١/۹١‏ (المحكمة الأوربية لحقوق الإنسان). 


فى الولايات المتحدةء من المقرر على نحو راسخ حاليا أن الآراء بالنسبة 
للأمور التى تمثل شاغلا عاما لا تسوغ المقاضاةء وهذا يعنى القول إنها تحظى 
بحماية دستورية. وهناك نوعان من عرض الرأى يحظيان بهذا النوع من الحماية: 
ذلك الذى "لا يحوى معنى متضمنا حقيقيًا زائفا على نحو يمكن إثباته" وذلك الذى 
"لا يمكن تفسيره على نحو معقول على أنه يذكر حقائق فعلية"". 

وبموجب القانون الدولىء فإن كل إنسان له حق مطلق فى إيداء الرأىء 
ويوفر هذا أساسا قويا لحماية هذا الرأى. فالآراء» بحكم تعريفها تقريياء ذاتية 
بدرجة كبيرة ولا يمكن إثبات أنها صادقةء وحتى السؤال حول ما إذا كانت 
'معقولة" أم لاء أو تقوم على حقائق يمكن إثباتها أم لاء سؤال مراوغ لأقصى حد. 
ويحاج هذا لصالح الحماية المطلقة أو على الأقل مستوى عال جدا من الحماية. 


(۸) ميلكو فيتش ضد صحيفة لورينء ۹١‏ الو لايات المتحدة٠‏ (المحكمة العليا بالولايات المتحدة 
۰ ° 
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الإطار -١‏ ألمانيا: حماية أكبر للآراء 


توصلت المحكمة الدستورية الاتحادية الألمانية» فى قضية تتقضمن 
ادعاءات بأن شخصا ما كان قد شارك فى أنشطة نازية فى بولندا خلال الحرب 
العالمية الثانيةء إلى: 

أن النشرات الإعلانية التى وزعها المتظلم على نطاق واسع تحتوى على 
حقائق وآراء شخصية قصد بها أن تكون آراء وهى قادرة على أن تكون آراء'. 

وتحظى الآراء بحماية بموجب ضمانة حرية التعبير الدستورية فى سياق 
قضايا القذف أكبر مما يحظى به عرض الحقائق. وقد تقاعست المحاكم الأدنى 
درجة عن وضع هذا فى الاعتبار ومن تم انتهكت الحق فى حرية التعبير. 


۹۷٦ المحكمة الدستورية الاتحادية الألمانية 460/72 +8 130,1 ,43 8۷6۲16 فى ديسمبر‎ )١( 


حجة للدفاع عن الدشر المعقول 
فى كثير من البلدان» هناك حجة للدقاع فى ادعاء للقذف 
يتعلق بالإدلاء ببيان حول أمر يمس المصلحة العامةء هى بيان أنه 
كان من المعقول فى كل الظروف أن ينشر المدعى عليه البيسانء 
حتى لو ثبت أن هذا البيان زائف. 
ويعترف عدد متزايد من الولايات القضائية بحجة "المعقولية" فى الدفاع 
- أو حجة دفاع مماثلةء استتادا إلى فكرة ”الاجتهاد اللازم٠‏ و"حسن النية" أو عدم 
سو ء الطوية والقصد - بسبب الطبيعة القاسية لقواعد المسئولية الصارمة التنفيذية 
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والتى بموجبها كان المدعى عليهم يعتبرون مسئولين إذا ما وزعوا بيانات زائفةء أو 
بيانات لا يمكن إثبات صدقها فى محكمة قانونية. والقاعدة التقليدية ليست عادلة 
بصفة خاصة بالنسبة للعاملين فى وسائل الإعلام وغيرها من المعلقين الاجتماعيين 
والذين يحتم عليهم واجبهم الوفاء بحق عامة الناس فى المعرفة»ء ولا يستطيعون 
عادة الانتظار حتى يتأكدوا بصورة مطلقة من أن كل حقيقة مدعاة هى حقيقة 
صادقة قبل أن ينشروا القصة أو يذيعوها. وحتى أفضل الصحفيين يرتكبون أخطاء 
بريئةء وتركهم معرضين للعقاب عن كل ادعاء زائف يقوض المصلحة العامة فى 
الحصول على معلومات فى الوقت المناسب. ويصدق هذا بصفة خاصة عادة فى 
الحالات التى تنطوى على ادعاءات بارتكاب أخطاءء نظرا لأن مثل هذه السياقات 
تتسم» بحكم تعريفها تقريباء بالسريةء مما يجعل من الصعب إثات هذه الادعاءات 
بمعايير المحكمة. وإضافة لذلكء يجوز للصحفيين أن يعتمدوا على مصادر سرية 
للمعلومات» والتى تمنعهم الأخلاقيات المهنية من استخدامها فى الدفاع عن أنفسهم 
فى المحاكم. 


الإطار -۲١‏ الحاجة لحجة حسن النية فى الدفاع 

تصور قضية من تايلاند أهمية هذه الحجة فى الدفاع. ففى هذه القضية 
أدلى ناشط فى منظمة غير حكوميةء هو سوبنيا كلانجنارونج ببيانات تم 
الاستشهاد بها فى صحيفة محليةء تقول إن رئيس الوزراءء ثاكسين قد اتبع 
سياسات ساعدت شركة شين على النموء وأن هذا النمو ساعد بدوره حزب 
ٹاکسین» وهو حزب ٹای راك ٹای. وأن ثاكسين هو الذى أسس شركة شين؛ 


وعندما انتخب ريسا للوزراء باع أسهمه لأعضاء أسرته. وقاضت شركة 


شين سوبنيا بتهمة القذف الجنائى والمدنى. 


وينص القانون التايلاندى على أن حجة الدفاع بحسن النية والتعليق العادل 
تنطبق على أى شخص أو شىء يتعين أن يخضع للنقد العام. وققضت المحكمة 
بأن المسألة من مسائل المصلحة العامة نظرا لأن شركة شين باعتبارها 'موردا 
قوميا (وكذلك شركة كبيرةء ولأن لرئيس الوزراء علاقات وثيقة بها). لقد 
تصرف سوبنياأ على نحو معقول وبحسن نية عند الإدلاء ببيانه» ولم يحركه فى 
ذلك سوء قصد أو طوية. ونتيجة لذلك تم إسقاط القضية. وفى حالة غياب حجة 
حسن النية فى الدفاع» كان الاحتمال كبيرا جدا فى أن يدان سوبنيا. 


وهناك توازن أكثر ملاءمة بين الحق فى حرية التعبير والحفاظ على السمعة 
يتمثل فى حماية الذين تصرفوا على نحو معقول وبحسن نية وبدون سوء قصد أو 
طويةء مع السماح للمتظلم بأن يقاضى من لم يفعلوا ذلك. وفى تحديد ما إذا كان 
النشر معقولا فى ظروف حالة خاصة» راعت المحاكم أهمية حرية التعبير بالنسبة 
للأمورء التى تمثل شاغلا عاما ولحق عامة الناس فى تلقى المعلومات فى الوققت 
المناسب والمتعلقة بمثل هذه الأمور. وبالنسبة لوسائل الإعلامء فإن العمل وفق 
المعايير المهنية المقبولة لابد وأن يصمد فى الأحوال العادية لاختبار المعقولية. 

وقد اتخذت ولايات قضائية مختلفة نهجا مختلفة بشأن هذه القضيةء سواء 
بالنسبة للمعيار الذى يجب أن يطبق أو بالنسبة لمدى اتساع الحماية. 

وربما كان أقوى معيار من حيث الدفاع عن حرية التعبير هو الذى قررته 
المحكمة العليا فى الولايات المتحدة فى قضية شركة الذيويورك تايمز ضد سوليفان. 
ففى هذه القضيةء تضمنت البيانات المطعون فيها أخطاء حقيقية. بيد أن المحكمة 
قضت بأن "البيانات الخاطئة أمر محتم فى المناقشة الحرة"» وأن الموظف العام لا 
يستطيع أن يطلب تعويض الضرر إلا إذا أثبت أن "البيان صدر عن سوء قصد 
فعلى» أى مع معرفة أنه زائف أو دون اعتبار حريص لما إذا كان زائفا أم ب . 


(۱۹) النيويورك تایمز ضد سولیفان» ۳۷٢‏ الولايات المتحدة ۰۲۰۲ .۲۸١۰ ۲۷۹ )۱۹٩5٤(۲۷۹‏ 
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وقد تم اعتماد "معيار سوء القصد والطوية" فى حكم للمحكمة العليا للعدالة 
فى الأرجنتين فى ٠١‏ نوفمبر ١۱۹۹ء‏ بتبرئة المدعى عليه من تهم بالقذف. 
وذكرت المحكمة أن: 

"هذه المحكمة اعتمدت معيار الفقه القائونى الذى أرسته المحكمة العليا فى 
الولايات المتحدة فى قضية لنيويورك تايمز ضد سوليفان ۳۷١(‏ الولايات المتحدة 
)۱۹١١ ٥‏ والذى صدر بالاستناد لمبدأ سوء الطوية الحقيقى والذى يتمثل هدفه 
فى توفير توازن معقول بين وظيفة الصحافة وحقوق الأفراد التى تأثرت بتوجيه" 
تعليقات تؤثر تأثيرا سينا فى الموظفين العامينء والشخصيات العامة أو حتى فى 
أمور تتدخل فى مسائل تمس الصاح العام» وكات موضع معلومات أو 
عرض للاأحداث. 

وبدلا من ذلك اختارت المحاكم فى أستراليا وجنوب أفريقيا والمملكة 
المتحدة ما يمكن تسميته قاعدة النشر المعقول. ففى قضية لانج ضد هيئة الإذاعة 
الأستراليةء قضت المحكمة بأن الاتصالات السياسية يشملها دفاع الميزة 
المشروطة. بيد أن هذا يمكن يبطل حيثما يتقاعس المدعى عليه عن الوفاء بمعيار 
"المعقولية الذى يتجاوز مجرد الأمانة". وفى أستراليا يقع على المدعى عليه عبء 
إثبات المعقولية"'". 

وعادة ما تؤثر الولايات القضائية للقانون المدنى الدفاع المستند لحسن النية 
كما فى حالة القضية التايلاندية السالف بيانها. وتطبق قاعدة مماثلة فى قانون القذف 
الفرنسى» حيث تتمثل حجة الدفاع فى بيان أن المرء يمكن أن يتصرف بحسن نيةء 
على الأقل حيثما يكون الهدف هو إعلام عامة الناس. ففى قضية فی ۹۹۷ 


http://www.legamania . ConVrincom_estudiantes_rincon/mtorales_sola.htm. متاح فی‎ )۲۰( 
(21) (1997) 71 ALJR, 818, 832-3. 
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أكدت محكمة النقض» وهى أعلى محكمة استثناف» هذا المبدأء وشددت مجددا 


على أن مفهوم تقديم تقارير للصالح العام هو مفهوم عريض"'. 


التعويض وجبر الضرر 

إن الهدف الأسمى لتوفير علاج لبيانات القذف» هو جبر الضرر الذى لق 
بسمعة المتظلم» وليس عقاب المسئول عن نشر البيان. ونتيجة لذلك» ينبغى أن 
تتناسب العلاجات أو العقوبات مع الضرر الواقع. 

ويطالب القانون الدولى بأن تكون العلاجات والعقوبات» مثل القيود التشى 
تترتب عليها متناسبة. فالعقوبات المفرطة»ء فى حد ذاتهاء يمكن أن تشكل انتهاكا 
للحق فى حرية التعبير بسبب التأثير المثبط غير المتناسب الذى تمارسه»ء وحقيقة 
أن أنها يمكن أن تحد بصورة كبيرة من التدفق الحر للمعلومات والأفكار. إذا لا 
يحس بهذا التأثير الطرف الذى أنزلت به العقوبات وحده فحسبب» ولكن يحس به 
المجتمع الأعرض» حيث إن الأفراد سيتفادون بوضوح مناطق المسئولية المحتملة 
لضمان عدم تعريض أنفسهم لخطر الوقوع تحت طائلة مثل هذه العقوبات. 


الإطار ۲۲- الهعاببر الدولية بشأن العقوبات 


فى قضية تولستوى ميلوسلافسكى ضد المملكة المتحدة. ذكرت المحكمة 
الأوروبية لحقوق الإنسان أن "الحكم بوقوع ضرر والأمر القضائى المانع يشكلان 
عى تخو و اح تكلا فى مارسة كق 'التبير الحر. وجئى أو ركان من الملم 
به أن البيان المعنى يتضمن قذفا كبيراء فإن العقوبة يجب أن تتطوى على 


)۲"( اکس ضد وای وآخرين»› ٥‏ ینابر ۷ ›؛ محكمة النقض - الغرفة المدنية الثانيية» رقم 
YY 1۹4-2‏ 
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”علاقة معقولة من التناسب مع الضرر الذى لحق بالسمعة". وهذا أمر يجب 
تحديده فى قوائين القذف الوطنية('. 


وقد اعتمدت اللجنة الأفريقية المعنية بحقوق الإنسان والشعوب أخيرا 
إعلانا لمبادئ حرية التعبير فى أفريقيا. وينص المبداأ ٠١‏ من الإعلان والمعنون 
"حماية السمعة" فى جزء منه على: 

-١‏ تلتزم الدول بضمان توافق قوانينها الخاصة بالقذف مع المعيار التالى. 

أن تكون العقوبات مطلقا قاسية لحد أن تمنع حق حرية التعبير» بمافى 
ذلك حق الآخرين". 


)0( ۱۳ ولیو ؛ SEEDL‏ الطلب رقم 4۱ الفقرة ۹. 
)١(‏ مأخوذ بتصرف من اللجنة الأفريقية المعئية بحقوق الإنسان والشعوب فی اجتماعها ۳۲ فى ٣-١۷‏ 
أکتوبر .۲٠۰٠۰۲‏ 


والعلاجات غير المالية - مثل حق التصحيح - فاعلة عادة من حيث جبر 
الضرر الذى يلحق بالسمعةء ومع ذلك فهى أقل تطفلا من منظور حرية التعبير من 
العقوبات الماليةء ونتيجة لذلك يتعين على المحاكم أن تعطى الأولوية لاستخدامها. 
وإضافة لذلك» يتعين على المحاكم أن تضع فى اعتبارهاء وهى تَقَيَم العلاجات 
القانونيةء أى العلاجات الطوعية وذاتية التنظيم» يمكن توفيرها فى علاج أى ضرر 
لحق بالسمعة. وفى إعلان معنى بحرية النقاش السياسى فى وسائل الإعلامء أكدت 
لجنة وزراء مجلس أوربا الحاجة إلى أن تكون العقوبات متناسبةء وأن تضع فسى 
الاعتبار أى علاجات أخرى مقدمة على حد سواء: 


220 


يجب أن تنطوى الأضرار والغرامات على القذف أو الإهانة على علاقة 
معقولة من التناسب مع انتهاك حقوق أو سمعة الآخرين» أخذا فى الاعتبار أى 
علاجات طوعية فاعلة ومناسبة ممكنة"'. 

وتوفر بلدان كثيرة حق الرد أو التصحيح للهجوم على السمعة. وفى الوقست 
نفسه» فإن حقوق الرد العريضة بأكثر مما يجب والالتزام بالاعتذار قد يمثلان فى 
حد ذاتهما انتهاكا لحق الحرية فى التعبير (انظر الإطار ۲۳ للإطلاع على 
مثال لذلك). 


الإطار ۲۳- كوريا: إعلان بالاعتذار عن انتهاك حق حرية إبداء الرأى 


تصرح المادة ۷٠٤‏ من القانون المدنى الكورى» للمحاكم أن تأمر المدعى 
عليه» بناء على طلب المتظلم» بأن 'يتخذ إجراءات مناسبة" لاستعادة سمعة 
الطرف الذى تم القذف فى حقهء بدلا من تعمويض الضرر أو إضافة لذلك. 
وقد أقرت المحاكم شرط نشر اعتذار باعتباره أحد هذه التدابير الملائمة. وفى 
قضية فى ١1۹۹ء‏ قضت المحكمة الدستورية بأن هذا كان انتهاكا للحق فى حرية 
إيداء الرأى وذکرت(': 


وسائل إعلام جماهيرية مثل الصحف والمجلات... إلخ. ورغم أن مضمون 
الاعتذار تملیه بصورة محددة سلطات الدولة شی مسار الإجراءات القضائيةء فمن 
الواضح أن عامة الناس يرونها تعبيرا طوعيا عن الرأى. 

K٣ )١(‏ 3. (تقرير المحكمة الدستورية الكورية)» ۹ ۸٩‏ هون ما. ٠٠١‏ . العشر سنوات الاولسى 


للمحكمة الدستورية الكورية (بالإنجليزية)) ۳۸ )۲١١(‏ مجلة التحكيم الصحفى الفصلية 11۲ 
(صيف 41( ۱۲/ص ٤‏ ۱۹ . 


(۲۳) اعتمد فی ۲ فبر ایر › erf‏ 


الفصل السابع 


قواعد المضمون وحدود حرية الكلام 


قائمة مراجعة بالممارسات اليدة 


يجوز فرض القيود على حرية التعبير لحماية الأمن القومى أو النظام 
العام» ولكن هذه القيود ينبغى أن تكون محددة بوضوح وبصورة 
حريصة حتى لا تمنع سوى التعبير الذى يشكل خطرا حادا بوقوع 
ضرر وشيك وجوهرى بمصالج الأمن القومى أو النظام العام. 

يدعو القانون الدولى الدول لحظر الحض على الكراهية الذى يشكل 
تحريضا على التمييز والعداء أو العنف (الاتفاقية الدولية للحقوق المدنية 
السياسيةء المادة )٠١‏ (۲۲) ولكن هذا لا يشمل البيانات الحقيقية التى لا 
تشكل تحريضا وإن كانت هجومية۔ 

لا غي فركن:القيوك على المؤاد الماجنة الا لك الت صف عملا 
إجراميا أو تشكل خطرًا جديا ومباشرا بالضرر» بالنسبة للأطفال على 
شك الفتال: 

ينبغى تحديد القيود على حرية التعبير لحماية نزاهة وعدالة النظام 
القضائى» حتى لا تحمى القضاة من النقد المشروع أو تحول دون 
المناقشة العامة المفتوحة بشأن إدارة العدالة. 

الحظر الشامل على نشر مواد زائفةء لمجرد عدم دقتهاء غير مشروع. 
التعبير السياسى هو جوهر ضمانات حرية التعبير» ويجب أن يحظى 
تفاي خاسة 

من المهم بصفة خاصة حماية التعبير السياسى خلال الأنتخابات» ويتعين 
اتخاذ تدابير فاعلة تكفل إطلاع الناخبين على كيفية التصويت ومختلف 
القضايا التى على المحك فى الانتخابات. 
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مقدمہ ةة 

بغية حماية المصالح العامة والخاصة المختلفةء تفرض البلدان فى شتى 
أنحاء العالم طائفة واسعة من القيود على مضمون ما يمكن نشره أو بثه. وفى هذا 
الفصل» تفرض عددا من أكثر قيود المضمون شيوعا. وبموجب القانون الدولىء 
فإن هذه جميعا معترف بها كمبررات مشروعة للحد من حرية التعبير. وفى الوقت 
نفسه» فإنها جميعها يمكن إن لم تصغ بوضوح وصورة ضيقةء أن يساء استخدامها 
للحد من التدفق الحر للمعلومات والأفكار للصالح العام. 


الإطار ۲١‏ - المعايير الدولية: الاختبار ثلاثى الجزاء. 

تسمح المادة ۹ (۳) من الاتفاقية الدولية المعنية بالحقوق السياسية بفرض 
عقوبات على حرية التعبير بالشروط التالية: ترافق ممارسة الحقوق المنصوص 
عليها فى الفقرة أ من هذه المادة» واجبات ومسئوليات خاصة. ومن ثم يجوز أن 
تخضع لقيود معنيةء ولكن هذه لن تخر ج على ما ينص عليه القانون 
وتكون ضرورية: 

أ- من أجل احترام حقوق سمعة الآخرين. 

ب- من أجل حماية الأمن القومى أو النظام العام أو الصحة أو الأخلاق 

العامة. 


وتوجد صياغة مماظة فى معاهدات حقوق الإنسان الإقليمية الأوربية 
والأمريكية. وقد فرت هذه على أنها تقتضى قيودا للوفاء بالاختبار ثلاثشى 
الأجزاء الذى تم وضعه بعد ذلك. وتوضح الولاية القضائية الدولية أن هذا 
الاختبار يمثل معيارا عاليا يجب أن يتغلب على أى تدخل فى حرية التعبير . 


أولاء يجب أن ينص القانون على التدخل. ولن يتحقق هذا الشرط إلا حيثما 
يكون القانون فى المتناول ومصاغ بدقة كافية حتى يستطيع المواطنون تنظيم 
سلوكهم بمقتضاءه. ثانياء يجب أن يرمى التدخل لتحقيق هدف مشروع والأهداف 
الواردة بها قائمة فى المادة ٠١‏ (۳) من الاتفاقية الدولية للحقوق السياسية هى 


أهداف حصرية»ء بمعنى أنها لا تعتبر أى أهداف أخرى مشروعة كمبرر لتقييد 
حرية التعبير . ثالثاء ينبغى أن يكون التقييد ضروريا لضمان تحقيق واحد من تلك 
الأهداف. وتعنى كلمة ضرورى أنه ينبغى أن تكون هناك "حاجة اجتماعية ماسة" 
للتقييد. وينبغى أن تكون الأسباب التى تقدمها الدولة لتبرير التقييد 'وثيقة الصلة 
وكافية" ويجب أن يتناسب التقييد مع الهدف المبتغى. 


الحدود المصرح ها قانونا على الحتق فى حرية التعبير 
ينبغى أن تخضع القيود المفروضة على حرية التعبيسر 
لحدود معينة إذا أردنا أن تكون ضمانات حرية التعبير فاعلة. 
وبموجب القانون الدولى» ينبغى أن تصمد القيود لنظام صارم من 
ثلاثة أجزاءء يتطلب الأمر أن يكون منصوصا عليها بوضوح فسى 
القانون. لتحقيق هدف مشروع؛» وألا تكون أشد تقييدا مما يلزم 
لحماية ذلك الهدف. 
ومسألة نطاق القيود على حرية التعبير محورية بالنسبة لمسألة كيف يمكن 
ضمان هذا الحق الأساسى بصورة فاعلة: فإذا تم السماح بقيود عريضة بغير 
موجب» فإن ذلك سيقوض هذا الحق. وفى الحد الأدنىء يتعين أن يتضمن الدستور 
إطارا واضحا للقيود يكفل توازنا صحيحا بين حرية التعبير وبين المصالح العامة 
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تدخلا مفرطا فى حرية وسائل الإعلام. 

والوضع المثالى هوء أن يعيّن الدستور بوضوح حدودا واضحا بشأن متى 
وكيف تكون القيود التشريعية العادية على حرية التعبير مشروعة. فعلى سبيل 
المتال» ص المادة ۳۹ (۲) من دستور تایلاندا علی فرض قيود على حرية 
التعبیر کالآتی: 

لن يفرض القيد على الحرية بموجب الفقرة واحد إلا بمقتضى أحكام القانون 
الصادر خصيصا بغرض الحفاظ على أمن الدولة» وحماية الحقوق والحريات 
والكرامة والسمعة والأسرة والحقوق الخاصة بأشخاص آخرين» والحفاظ على 
النظام العام والأخلاق الحميدة أو منع تدهور عقول أو صحة عامة الناس. 
القسم على أنه: 

-١‏ لا يمكن الحد من الحقوق الواردة فى لائحة الحقوق إلا بمقتضى قانون 
يطبق تطبيقا عاما بقدر ما يكون هذا الحد معقولا وله ما يسوّغه فى 
مجتمع مفتوح وديمقراطى يقوم على كرامة الإنسان والمساواة والحرية 
أخذا فى الاعتبار العوامل ذات الصلة التى تشمل: 

أ- طبيعة الحق. 

ب - أهمية الهدف من الحد. 

ج- طبيعة الحد ونطاقه. 

د- العلاقة بين الحد والهدف منه. 

ه- الوسائل الأقل تقييدا التى تحقق الهدف. 
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-٣‏ وفیما عدا ما هو منصوص عليه فی القسم الفرعی )١(‏ أو فى أى حكم 
آخر فى الدستورء لا يجوز لأى قانون أن يحد من أى حق وارد فى 
لائحة الحقوق. 
وفی التطبيق› فسّرت المحكمة الدستورية هذا بما لا سمح إلا بقيود محدودة 
للغاية على الحق فى التعبير. 


مبادئ عامة للقيود على المضمرون 

يمكن استخلاص بعض المبادئ العامة فيما يتعلق بالقيود المفروضة على 
المضمون من الولاية القضائية الدولية ومن الممارسات الجيدة للولاية القضائية 
القومية. أولا: إن القيود المسبقة أو الرقابة المسبقةء حيث تستعرض هيئة للرقاإبة 
المواد قبل نشرهاء وإن لم تكن محرمة بصورة مطلقة بموجب القانون الدولى. 
ينظر إليها بقدر كبير من الشك» بسبب طبيعتها المتطفلة بدرجة عالية ووجود 
فرصة كبيرة لإساءة استغلالها لها. فعلى سبيل المثالء تحظر اتفاقية الدول 
الأمريكية المعنية بحقوق الإنسان» كل رقابة مسبقة فيما خلا عندما يككون الف 
من هذا هو حماية الأطفال'). وفى الممارسةء تطبق أنظمة القيود المسبقة بصورة 
نادرة على نحو متزايد فى الديمقراطيات» ولا تطبق مطلقا على وسائل الإعلام. 

ثانيا: وكما لاحظنا فيما سلف بالنسبة للقذف» فإنه من المسلّم به على تطاق 
واسع أن الحديث السياسى يستحق حماية خاصة بسبب أهميته كدعامة للديمقراطية. 
وقد أوضحت المحاكم الدولية بجلاء أنها ليست مستعدة لأن تسمح للدول بحرية 
كبيرة فيما يتعلق بتفسير القيود على الحديث السياسى وتنفيذها. فعلى سبيل المثالء 


)١(‏ المادة ۳ (؟). 


تسمح المحكمة الأوربية لحقوق الإنسان للدول "بهامش من التقدير" فى تفسير 
الحقوق. بيد أن هذا الهامش ضيق جدا فيما يتعلق بالحديث السياسى(. 

ثالئا: إن القيود الواسعة بصورة مفرطة»ء بمعنى أنها لا تشمل فقط التعبير 
المسىء وإنما الحديث المشروع ستفشل فى أن تفى بالغرض منها بموجب الجزء 
المتعلق بالضرورة فى اختبار القيود. والدول ملتزمةء فى سعيها لتحقيق أهداف 
مشروعة» بأن تولى اعتبارا ملائما للحقوق فى حرية التعبير بتفصيل الحدود 
الضيقة على قدر الإمكان. 

رابعا: هناك مبدأً أساسى فى القانون الجنائى»ء استتادا إلى افتراض البراءة 
هو أن مجرد ارتكاب عمل جنائى لا يكفى للإدانةء وبدلا من ذلك يجب أن 
يصطحب العمل بعنصر عقلى من الإرادة حتى يكون هناك جرم عقلى ومادى. 
ويجب أن تحترم أى جريمة من جرائم التعبير هذه القاعدة الجنائية الأساسية. 

خامسا: مثلما لاحظنا فيما سلف فيما يتعلق بالقذف. فإن العقوبات المفرطةء 
حيث يكون بعض العقوبة له ما يسوغه»ء تمثل انتهاكا منفصلا للحق فى حرية 
التعبير» نظرا للتأثير المثبط الذى تمارسه. وبصفة خاصةء فان الأفراد سيبتعدون 
بوضوح عن المناطق الفعلية للحديث المحظور؛ بغية تفادى عقوبات قاسية بغير 
موجب» ومن ثم فإن تأثير ذلك مماثل لفرض عقوبات مفرطة. 


الأمن القومى» النظام العام 
يجوز فرض القيود على حرية التعبير لحماية الأمن القومى أو النظام العامء 
لكن هذه القيود ينبغى أن تصاغ بحرص وصورة ضيقة حتى لا تحظر سوى 


(۲) انظر على سبيل المثتال»ء رفاه بارتيسرى وأخرين ضسد تركيا الطلب رقم 
,413398 ,4132/98 ,4130/98 و 41344 الفقرة ٤‏ (۱۳ فبرایر .)٠٠٠١۳‏ 
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التعبير الذى يشكل خطرا جادا بإلحاق ضرر وشيك وجوهرى بالمصالح المشروعة 
للأمن القومى أو النظام العام. 

وكما هى الحال بالنسبة لكل القيود المفروضة على حرية التعبيرء فإن القيود 
المفروضة باسم الأمن القومى أو النظام العام مسموح بها بمقتضى القانون الدولى 
إذا أمكن إثبات أنها ضرورية لحماية مصلحة مشروعة. وعلى الرغم من أن الأمن 
والنظام العام يمثلان مصلحة اجتماعية من الطراز الأولء وأن كل الحقوق بدونها 
معرضة للخطرء فإنها فى الوقت نفسه يستحيل تعريفها بدقة ومن ثم فإنها عرضة 
لسوء الاستغلال بصورة لصيقة بها. 

والإشراف العام حاسم لضمان صنع السياسة واتخاذ القرارات بصورة 
رشيدة» خاصة بالنسبة للأمن القومى. 

وقد أقرآت الولاية القضائية الدولية عددا من المبادئ فيما يتعلق بالأمن 
القومى أو النظام العام. فأولا: قضت المحاكم بصورة مطردة بإلغاء القيود 
العريضة بغير موجب على حرية التعبير باسم الأمن القومى أو النظام العام. فلس 
من المشروع مثلاء حظر نشاطات حزب معارض على أساس النظام العام لمجرد 
أن حالة الطوارئ معلنة» حتى لو كانت حالة الطوارئ هذه نفسها مشروعة. 

إن الدعاوى الغامضة بوجود مصلحة اجتماعية وهمية لا تكفى لتبرير فرض 
القيود باسم الأمن القوى على حرية التعبير. ففى قضية موكونج ضد الكاميرون 
مثلاء تم القبض على المؤلف الذى كان ينتقد الرئيس والحكومة» مرتين بموجب 
أحكام قانون وضعى يجرّم البيانات "التى تسمم الرأى العام القومى أو الدولى". 
وقد وجدت لجنة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان فى ذلك انتهاكا للحق فى حرية 
التعبيرء ولاحظت أنه حتى فى "الظروف السياسية الصعبة"» فإن قانونا مثل هذا لا 
يمكن تبريره» وأنه يشكل تهديدا "للديمقراطية متعددة الأطراف» والمعتقدات 
الديمقراطية وحقوق الإنسان*. 


(۳) البلاغ رقم /٤٤‏ ۱۹۷۹ء آراء اعتمدت فی ۲۷ مارس ١۱۹۸ء‏ الفقرة (1-۷). 
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ثانيا: يقع على عاتق الدولة التى تفرض القيود عبء إثبات أنها مشروعة. 
ويصدق هذا على كل قيود حرية التعبيرء لكنه ربما كان وثيق الصلة بصفة خاصة 
بالنسبة لقيود الأمن القومى أو النظام العام» بسبب طبيعتها العريضة اللصيقة بها. 
وقد دعت المحاكم الدول إلى إثبات أن قيدا ما ضروريًا لتفادى تهديد معين لمصالح 
مشروع محددة للأمن القومى أو النظام العام» وليس مجرد ادعاء أن هذه المصلحة 
المشروعة معرضة للخطر .() 


الإطار -۲١‏ إساءة استخدام قواعد الأمن القومى أو النظام العام 


إن إساءة استغلال قوانين الأمن القومى من قبل الأقوياء تجاه الأقليات 
الصامتة» وتجاه من يتبنون قضايا سياسية لا تحظى بشعبيةء أو مجرد الأصوات 
الناقدة» يمثل مشكلة خطيرة فى شتى أنحاء العالم. ففى ماليزيا مثلاء استخدم 
الأعتقال بموجب قانون الشغب لعام ۱۹٤۸‏ على نطاق واسع لأغراض سياسية. 
وتمت الإغارة على الصحيفة الشعبية التى تصدر على الإنترنت» ماليزيا كينسى» 
|التى اشتيرت باستقاء الأخبار بصورة مستقلة» من قبل الشرطة فى ۲١‏ يناير 
.٠ ٠" |‏ ونم الاستيلاء على ٩١‏ كمبيوترات» بها أربعة سيرفرات (وحدة خدمة)» 
لادعاء انب نتهك قانون الشغب. وكانت جريرتها هى أنها نشرت خطابا يسخر 
من السياسات الق مبة المتطرفة لصالح عنصر الماليين العرقى (أبناء الملايو)ء 
من خلال المقارنة مع الولايات المتحدة» على أساس أن ذلك يمكن أن يسبب 
تنافرا عنصريا. 


(:) انظر لايتسيفش ضد بيلاروسياء رقم /۷۸٠‏ ۱۹۹۷ (لجنة حقوق الإنسان بالأمم المتحدة)» ۲١(‏ مارس 
°( فقرة ۸. 
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وبالمثل» نصت المادة ۷" من مرسوم الأمن القومى فى كوريا الجنوبية 
الصادرة فی ۱۹۸۰ء فى جزء منهاء على أن أی شخص يمجد وي شجع؛ ويقوم 
بالدعايةء أو يتخذ جانبًاء نشاطات منظمات معادية للدولة ترتكب جريمة» وهو 


يعرف أنه يمكن بذلك أن يعرض للخطر وجود الدولة أو أمنهاء يعاقب بالسجن 
بما يصل إلى ۷ سنوات. وقد لاحظت المحكمة الدستورية التى قضت بأن هذه 
الأحكام غير دستورية: 


)١(‏ إذا اتفق أن انتقاد الحكومة وقاندها يمائل ما تدعيه كوريا الشماليةء فإنه يمكن أن يندرج فى جريمة 
تمجيد وتشجيع كوريا الشمالية. كذلك» فإنه إذا كان فرد ما واعيا بأن نقد سياسة حكومة كوريا 
الجنوبية يمكن أن تستخدمه كوريا الشمالية فى دعايتهاء فإنه يمكن عقابه لأنه أفاد العدو. 


ثالًا: أن المعلومات المتوافرة بالفعل فى المجال العام لا يجوز تقييدها 
بادعاء مبررات عن الأمن القومى أو النظام العام. وسبب هذا وضح تماما: فإذا 
كانت المعلومات متاحة فعلاء فإن زيادة توزيعها قد تسبب حرجا لكنه لا يعمرض 
للخطر الأمن القومى النظام العام. وهذا وثيق الصلة بصفة خاصة بمجال الإنترنت» 
حيث يسهل الحصول على المعلومات المنشورة فى أى مكان. وفى قضية 
بايكاتشر المرفوعة أمام المحكمة الأوربية لحقوق الإنسان» كان موضع الخلاف 
هو أمر منع قضائى صدر ضد مقاطع أعيد طبعها من مذكرات غير مرخص بها 
لعضو سابق فى إدارة الأمن البريطانيةء كانت قد نشرت بالفعل فى الولايات 
المتحدة. وقد قضت المحكمة بأن استمرار حظر النشر بعد ما أصبحت المواد 
متاحة بالفعل للجمهور فى المملكة المتحدة كان غير مشروع(“. 


(ه) الأوبزرفر والجارديان ضد المملكة المتحدة والصنداى تايمز ضد المملكة المتحدة (رقم ۲)» الطلب رقم 
5٥‏ (۲ نوفمبر ۱۹۹۱). 
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وأخيرا والأكثر أهميةء هو أن المحاكم لم تبق على القيود على حرية 
التعبير لحماية الأمن القومى أو النظام العام إلا أنه عندما كانت هناك علاقة وثيقة 
بين تعبير محدد وخطر الإضرار بهذه المصالح. والفكرة هى تخفيف الطابع العام 
والغامض بصورة لصيقة لمفاهيم الأمن القومى والنظام العام. واشتراط وجود 
علاقة وثيقة بين التعبير. والحظر هو وسيلة لإضفاء طابع ملموس على الأمور 
وتفادى الدعوات الغامضة إلى مصلحة غير محددة فى الأمن القومى. 


حديث الكراهية 


يدعو القانون الدولى الدول إلى حظر الدعوة للكراهية التى 
تشكل تحريضا على التمييز والكراهية والعنف (الاتفاقية الدولية 
المعنية بالحقوق المدنية والسياسية المادة ))۲١( ٠١‏ بيد أن 
البيانات الصادقة أو البيانات التى لا تشكل تحريضًا وإن كانت 
هجومية» لا يشملها هذا. 
قد يتعارض حق شخص ما فى أن يعبر عن نفسه مع الحقوق فى المساواة 
وعدم التمييز. ونتيجة لذلك» يقر القانون الدولى بأنه ينبغى حظر التعبير الذى يشكل 
تحريضا على التمييز والكراهية أو العنف من خلال الدعوة للكراهية الوطنية»ء 
أو العرقيةء أو الدينية. وفى الوقت نفسه» تم التسليم بدور حرية التعبير فى ضمان 
ممارسة الحقوق الأخرى» بما فى ذلك الحق فى المساواة وعدم التمييز. 
ومثلما هى الحال مع كل القيود الأخرى المفروضة على الممضمون»ء فإن 
قوانين الكلام العريضة أو الغامضة بصورة مفرطة. يمكن إساءة استغلالها 
لاستهداف الأقليات وليس للدفاع عنهاء وحجب صوتهاء وتقويض قدرتها على 
المشاركة فى العملية السياسية. وهناك مثال واضح لهذا هو قضية آنكال ضد تركياء 
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حيث أدين المتظلم فى تركيا بحديث الكراهية لاحتجاجه بعبارات قوية على التدابير 
الرسمية التى كان يعتقد أنها ترمى لاضطهاد الأكراد. واعترفت المحكمة الأوربية 
لحقوق الإنسان أن البيانات المطعون فيها كانت تناشد الأكرادء وتحثهم على التوحد 
معها للدفاع عن حقوقهم. لكنها قضت بأنه ليس هناك شىء فى النص يحض "على 
العنف والكراهية والخصومة بين المواطنئين*. 

كما رفضت المحاكم أن تقرر للصحفيين كيفية أدائهم لعملهم» محترمة حقهم 
فى تقرير كيف ينقلون الأخبار والأفكار إلى عامة الناس على خير وجه» بما فى 
ذلك استقاؤهم للأنباء عن العنصرية والتعصب. فقد يتضمن هذا استقاء الأخبار 
الخاصة بالبيانات العنصرية للآخرين على سبيل المثال» لتوضيج أن مثل هذه 
الآراء موجودة فى المجتمع. وقد كان هذا موضع خلاف فى قضية جيرسيلادء حيث 
أدين صحفى فى الدانمرك بسبب برنامج فى التليفزيون تضمن بيانات أدلى بها 
متطرفون عنصريون» وقضت المحكمة الأوربية لحقوق الإنسان بأن المتظلم 
تصرف بهدف عرض مشكلة العنصرية ولإثارة النقاش العام» ومن ثم يتعين ألا 
يتحمل المسئولية". 


الإطار -۲١‏ المعايير الوطنية للإجثارة 

تضمنت قضية فرنسية ادعاء بأن بعض الرسوم الكاريكاتورية الإباحية 
تصف المسيح عيسى والبابا والقسس فى أوضاع مسيئة مختلفةء تشكل حديثا 
للكراهية أو حضا على العنف ضد الكاثوليك» ورفضت محكمة النقض الاستئناف 
جزئيا على أساس أن الرسوم» وإن كانت مهينةء فإنها لا تنطوى على أى حض 
على الكراهية أو العنف ضد أية مجموعة عرقية أو دينية. 


() الطلب رقم ۹۳/۲۲۹۷۸ ٩(‏ يونيه ۱۹۹۸)» فقرة .٠١‏ 


۷) الطلب رقہ /۱٥۸۹۰‏ ۹۸ (سیتمبر .)۱۹۹٤‏ 
رشم سينمير 
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وفى القضية الكندية البارزة ر. ضد كيجسترا'ء طبقت المحكمة العليا 
الحكم الذى ينص على "حظر الترويج المتعمد للكراهيةء فيما عدا الأحاديسث 
الخاصةء تجاه أى قسم من عامة الناس يتميز فى اللون» العنصر»ء الدين» 
أو الأصل العرقى". وشددت المحكمة على عدد من العوامل فى تطبيق هذه 
القاعدة. أولا: أن مصطلحا متعمدا يمثل قيدا كبيرا على الإدانةء إذ يتطلب إثباتا 
بأن المتهم يرغب بصورة ذاتية فى الترويج للكراهيةء وأنه كان يعرف مسبقا أن 
العواقب متيقن حدوثها أو متيقن بصورة كبيرة" واستطردت: "أن مروّج الكراهية 
يجب أن يقصد ويعرف سلفا كأمر متيقن لحد كبير أن ذلك تحريض مباشر 
ونشيط على الكراهية ضد مجموعة يمكن تحديدها". 


ثانيا: أن مصطلح الكراهية هو مصطلح متطرف: فالكراهية تنطوى على 
الشعور والتعصب الأعمى والتدمير لكل من المجموعة المستهدفة وقيم مجتمعنا 


على حد سواء. والكراهية بهذا المعنى هى المشاعر المتطرفة التى تناقض العقل 
وهي مشاعر تعنى ضمنا إذا مورست ضد أعضاء مجموعة يمكن تحديدهاء أن 
هؤلاء الأفراد يتعين احتقارهم والسخرية منهم وحرمانهم من الاحترام وإخضاعهم 
للمعاملة السيئة على أساس انتمائهم لمجموعة ما. 

وأخيراء فإن الحكم المطعون فيه تضمن عددا من الدفاعات منها: أن ذلك 
البيان كان صادقاء وأنه كان محاولة حسنة النية للتعبير عن رأى فى موضوع 
دينى» وأن البيان كان وثيق الصلة بأمر يتعلق بالصالح العام وأن المتهم كان 
يعتقد على نحو معقول أنه صادق» وأن هذا المتهم قصد بحسن نية توضيجح أمور 
تنحو لإثارة مشاعر الكراهيةء بهدف إزالتها. 


۲ فى ۸ مارس ١٠٠٠ء محكمة النقض» الغرفة المدئية الثائية»‎ ۲٤١ قرار محكمة النقض رقم‎ )١( 
.35. C.R.697 (1۹۹°) 


الفحش 
ينبغى ألا تطبق القيود المفروضة على مواد الفحش إلا إذا 
كانت هذه المواد تصف عملا إجراميا أو تشكل خطرا جادا 
ومباشرا بإحداث الضرار» على سبيل المثال بالأطفال. 
رغم أنه نادرا ما تتعرض لإساءة الاستخدام السياسى» فإن القوانين التى تقيد 
وصق الأمور الجنسية لها صلة وثيقة بالقضايا الثقافية والشواغل الخاصة 
بالمساواة. فعلى سبيل المثالء استهدفت قوانين الفحش» الأقليات الجنسية» مما 
قوض قدرتها على المشاركة كن فى المجتمع. 
ومن الناحية التاريخية؛ حددت المحاكم فى بلدان كثيرةء الفحش بالرجوع إلى 
معايير مجتمعيةء لكن الاتجاه الواضح فى هذا المجال هو الأخذ بقواعد أكثر 
تساهلاء تضع فى الاعتبار العولمة والثورة فى مجال الحصول على المعلومات» 
بما فى ذلك المواد الجنسية الصريحة»ء التى يتيحها الإنترنت. وفى الوقت نفسه 
تنحو المحاكم الدولية إلى منج هامش من التقدير للدول فرادى للتصدى للشواغل 
المتعلقة بالفحش بدلا من محاولة إرساء قواعد ملزمةء واضحةء وشاملة فى هذا 
المجال. وفى قضية مولر وآخرين ضد سويسراء وهى قضية انطوت على فرض 
عقوبات بموجب قانون الفحش» ذكرت المحكمة الأوربية. 
إن سلطات الدولة هى من حيث المبدأ فى وضع أفضل من القضاء الدولى 
فى إصدار رأى عن المضمون الدقيق (للاشتراطات الأخلاقية)(“. 


۲١ )۸(‏ مایوء ۱۹۸۸ء الطب رقم ٠۰۷۳۷ /۸٤‏ الفقرة .٠١‏ 
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الإطار ۲۷- تعريف المحاكم الوطنية للفحش 


لاحظت المحكمة العليا الكندية فى قضية ر. ضد باتلر» أنه عند تقييم ما إذا 
كان شيء ما فاحشا أم لا » فإن "معايير المجتمع ككل هى التى ينبغى أن تطبق 
وليس معايير قسم صغير من المجتمع"'. والمواد التى تستغل على نحو غير ملائم 
المواد الجنسية هى وحدها التى يمكن اعتبارها فاحشة. وإضافة لذلك» 'فإنه حتى 
المواد التى تنتهك بذاتها معايير المجتمع» لن تعتبر "غير لائقة" إذا كانت مطلوبة 
للمعالجة الجادة لموضوع ما '. 


وهناك نهج مماثل» أخذت به المحكمة الدستورية فى كوريا الجنوبية هو 
التمييز بين مواد الفحش والأشكال الأقل تطرفا من المواد غير المتحفظة جنسيا. 
قد ميزت المحكمة بين المواد الفاحشة والمواد غير اللائقة فحسب. 


إن الفحش هو تعبير صارخ وغير مستتر عن الجنس يسشوّه الكرامة 
الإنسانية أو الإنسانية. وهو لا يستهوى سوى الولع الشهوائى» وإذا نظرنا إليه 
ككل» فإنه لا ينطوى على أى قيمة أدبية أو فنية أو علمية أو سياسية. والفحش لا 
يقوض الأخلاق المجتمعية الحميدة المتعلقة بالجنس فحسب» لكن ي صعب أيضا 
القضاء على تأثيره الضار من خلال المنافسة المفتوحة بين الأفكار. وبالتالىء فإن 
التعبير الفاحش» إذا فسر كما هو منصوص عليه هنا بصورة صارمةء لا يندرج 
فى مجال الحديث والصحافة اللذين يحميهما الدستور'. 


(۱) ر. ضد باتلر (۱۹۹۲) ,452 18€C۸‏ ص ص ۷۲۷٤ء .٤۸٥٩‏ 
KCR 327, 95 un-Ka 16, )۲(‏ 10-1. أول عشر سنوات للمحكمة الدستورية الكورية. 


وفى حين سلمت المحاكم بأن تحديد الفحش لا يتعمين الحكم عليه وفق 
المعايير المجتمعيةء فانها وضعت بعض الحدود على تداعيات ذلك. 
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وتفرض بلدان كثيرة قيودا على عرض وبيع المواد الإباحية» بغية حماية 
الأطفال. كذلك يشيع استخدام نظم ونهج التنظيم الذاتى لإعلام القراء والمشاهدين 
مقدما بالطابع المزعج للمواد. فعلى سبيل المثال» تطالب بلدان كثيرة أفلام السينما 
والفيديو بتقديم تقرير يوضح للمشاهدين أى نوع من المواد تحويهاء بما فى ذلك 
المواد الجنسية. 


الإطار۲۸- الهند: المواد الفاحشة 

أشارت المحكمة العليا فى الهند إلى المعايير المجتمعية فى قضية 
ساماريش بوز ضد آمال متيراء التى تتعلق بتقييم مشروعية قانون يحظر توزيع 
مواد 'فاحشة" حددت بأنها داعرة أو تستهوى الولع الشهوانى أو الإثارة. والشى 
تعتبر إذا أخذت فى مجموعهاء تنحو نحو تدمير أخلاق وافساد الأشخاص الذين 
يحتمل» مع مراعاة كل الظروف ذات الصلةء أن يقرأوا أو يشاهدوا أو يسمعوا 
المواد المتضمنة أو المتجسدة فيها"'. وقضت المحكمة بأن :"مفهوم الفحش تشكله 
بدرجة كبيرة جدا النظرة الاجتماعية للناس الذين يتوقع أن يقرأوا الكتاب. 
ولا مجال للنزاع فى أن مفهوم الفحش يختلف عادة من بلد إلى بلد"'ء بيد أنء 
المحكمة وضعت أيضا بعض المعالم لتحديد مفهوم المعايير المجتمعية: 'ينبغى 
صياغة معاييرنا على نحو لا ينزل بنا إلى المستوى الذى تحدد فيه حماية الأققل 


قدرة والأكثر فسوقا بينناء ما الذى لا يستطيع الأصحاء من الناحية الأخلاقية أن 
يروه أو يقرأوه". 


وفى قضية بوز» قضت المحكمة بأن الكتاب المعروض أمامها ليس 
فاحشاء جزئيا بسبب "أننا (لو) وضعنا أنفسنا مكان القراء» الذين يحتمل أن يقرأوا 
هذا الكتاب» لا نعتقد أن أى قارئ سيصبح ماجنا عند قراءته وأنه سينحط 
وينجذب للفسق" (التوكيد مضاف). وفى ظل غياب احتمال قوى أن يسفر مشل 
هذا التعرض لمواد يدعى أنها فاحشة عمليا عن الضرر الذى استهدف القانون 
منعه» لا تستطيع المحكمة أن تخلص إلى أن المواد المعروضة أمامها فاحشة. 


(۱) ساماریش بوز وآخرون ضد آمال مترا وآخرین(۱۹۸۹) 967 ۸1۴. 
(۲) ك. أ عباس ضد اتحاد الند (۱۹۷۱) 481 (8€) ۸1۴۔ 
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ومثل هذا النظام يمكن إما أن يكون ذاتى التنظيم أو تشرف عليه هيئة 
إدارية. والفكرة هى السماح للمشاهدين بأن يقرروا ما إذا كانوا يرغبون فى مشاهدة 
المواد أم لا. كما يمكن أن تتناول القواعد التى تحكم عمل هيئات البث» المضمون 
الجنسى» مثلا بأن تقتصر البرامج التى تضم مثل هذا المضمون على الأوقات التى 
لا يشاهد فيها الشباب التليفزيون بصفة عامة. 


حهماية إدارة العدالة 
تنبغى صياغة القيود المفروضة على حرية التعبير لحماية 
نزاهة نظام العدالة وإتصافه» بحرص بحيث لا يحمى القضاة من 
النقد المشروع أو يحول دون المناقشة العامة المفتوحة بشأن 
إدارة العدالة. 
ويعترف القانون الدولى بهدفين مشروعين بمقتضاهما يمكن تبرير فرض 
قيود على حرية التعبير بالإشارة إلى إدارة العدالةء وحماية نزاهة النظام القضائى 
وسلطانه. ويتعلق الهدف الأول بالحاجة للإنصاف داخل النظام القضائى والذى 
يمكن أن تقوضه أمور مثل ترهيب الشهودء وتحيز القضاة والمحلفين»ء وحمايية 
المتقاضين والمشاركين الآخرينء وما إلى ذلك. ويتعلق الثانى بقبول مجتمع 
المحاكم باعتبارها حكما أخيرا فى المنازعات. وما لم يُسلم بهذاء فقد يسعى الأفراد 
لحل المنازعات بطرق أخرى» ربما غير قانونية. 
ولا ريب أن هذين هدفان مهمان» وجديران بنوع من الحماية. وفى الوقت 
نفسهء كان القضاة تاريخيا مصابين بالوساوس تجاههماء ويسرعون إلى إدانة النتقد 
المشرو ع للقضاة والمحاكم» مما جعل مجلس شورى الملك فى إنجلترا يعلن: 
أن العدالة ليست فضيلة متوحدة ومنعزلة: إذ ينبغى السماح بإخضاعها للفحص 
والاحترام حتى على الرغم من التعليقات الصريحة من قبل الناس العاديين'. 


.٠۳١ »)۱۹۳٦( ۸٥322 آمبارد ضد المدعی العام تریننداد وتوباجوء‎ )٩( 
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الإطار ۲۹- إساءة استخدام القواعد 


فی أغسطس ۱۹۹۹ء تم سجن المحرر الكينى تونى جاتشوكا ستة أشهر»ء 
لادعائه فى مطبوع له» البريد يوم الأحد» أن رئيس المستشارين وقضاة كبار 
آخرين قلوا رشاوى كبيرة نظير التدخل فى مسار العدالة لصالح واحد من ملوك 
المال المحليين. وإضافة لذلك» فقد حوكم جاتشوكا مباشرة. وفى المثول الأول 
حوكم أمام محكمة الاستئناف» وهى أعلى محكمة فى كينياء وكان من أثر ذلك 
حرمانه من أى فرصة لاستئناف إدانته» على النقيض من الضمانات الدولية 
لحقوق الإنسان. وكان من تأثير ذلك أيضا ضمان عرض قضيته أمام نفس 
القضاة الذين اتهمهم جاتشوكا بالفساد. 


وقد توصلت دراسة لرابطة نقابات المحامين الدولية مثلاء إلى أنه فى حين 


تعمل المحاكم الماليزية بصورة تجارية فى القضايا التجاريةء فإنها تتعرض لتدخل 
كبير فى القضايا السياسية بدرجة أكبرء بما فى ذلك تلك التى تتعلق بحرية 
التعبير. إن القيود القانونية على نقد الهيئة القضائية فى ماليزيا سيئة السمعةت 
وتلك نقطة وردت بوضوح تقرير الرابطة'. 


)١(‏ انظر العدالة فى خطر: ماليزيا فى ٠٠٠١‏ (لندن: معهد حقوق الإنسانء رابطة نقابات المحامين 
الدوليةء ۲۰۰۰)» متاح فى : 
http://archive.ibanet.org/generalFindDocuments.asp.‏ 
)۲( انظر على سبیل المثال» قضية موراى هایبرت ضد تشاندرا سری رام (۱۹۹۹) والتی حكم فيها 
بالسجن على هايبرت مراسل المجلة الاقتصادية للشرق الأقصى» بالسجن ستة أسابيع للقول بأن 
قضية رفعتها زوجة أحد قضاة محكمة الاستئناف تحركت فى النظام القضانى بسر عة غير عادية. 
مهم بصفة خاصة بالنسبة للديمقراطيةء ويمكن أن يفيد فى استئصال جذور الفساد 
وعدم الكفاءة. ومن المهم بالمثل» أنه يمكن أن يفيد فى حماية استقلال ونزاهة 
الهيئة القضائيةء وتلك دعامة أساسية لحكم القانون وحماية كل حقوق الإنسان» بما 
فى ذلك حرية التعبير. 
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الإطار -۳١‏ جنوب أفريقيا: حظر انتقاد القضاة 
فى قضية سى. ضد مامابولو''ء طبقت المحكمة الدستورية لجنوب أفريقيا 

كلا من المعايير والإجراءات واجبة التطبيق على الحظر على انتقاد القضاة. وفى 
ضوء الأهمية الدستورية لكل من استقلال الهيئة القضائية وحرية التعبيرء امتنعت 
المحكمة عن أن تقضى بان الجريمة غير دستورية بحد ذاتها. بيد أن المعيار 
التقليدى» المستند على اتجاه لجعل القضاء موضع ازدراء» لم يعد ملائمسا. 
ولاحظت المحكمة أنه من الأهمية القصوى تمكين عامة الناس من "مناقشة سلوك 
محاكمهم وتأييده ونقده والإشادة به أو شجبه. ففى نهاية المطاف فإن مثل هذا 
النقاش الحر والصريح حول الإجراءات القضائية يخدم أكثر من هدف عام 
حيیوی. ومن البديهى أن مثل هذا القحص العام المستتير والصريح يشجع النز اهةء 
وسهولة المنال والفاعلية» وهى ثلاث من السمات المرغوبة المهمة التى حددها 
الدستور فى الهيئة القضائية. 

وينبغى أن يحل محل اختبار "الاتجاه للإضرار" اختبار آخر يستند إلى 
تأثير البيانات محكوما عليها بصورة موضوعية: 

إن العقبة التى يتعين تخطيها لإصدار إدانة فى تهمة تجريس محكمة 
مرتفعة جدا حاليا عما كانت عليه قبل الفرض الأسمى للقيم الدستورية على مبادئ 
القانون العام» ولا يمكن بدء المقاضاة إلا فى حالات واضحة للتشكيك فى نزاهة 
القضاء. وفى نهاية المطاف» فإن المحك هو ما إذا كان السلوك المخالف» منظورا 
إليه فى سياقه» يرجح أن يلحق الضرر فعلا بإدارة القضاء. وفيما يتعلق 
بالإجراءات» فإن المحكمة قضت بأنه حيثما تكون القضية المعنية قد تم البت فيها 
بالفعل» 'فليست هناك حاجة ماسة لتدابير راسخة وسريعة للحفاظ على نزاهة 
العملية القضائية". ورأت المحكمة أنه "من الملائم أن لا تستخدم المحكمة القانوئية 
بصورة لصيقةء وهى الحامى الأول لحقوق الأشخاص وحرياتهم كما حددها 
الدستورء إجراءات موجزة إلا حيث تكون المقاضاة العادية المطروحة تتعلق 
بسلطة ملاحقةء مستحيلة أو غير مستصوبة بدرجة كبيرة. 


{1) 2001(3) SA 409 (CC); 2001 (5) BCLR 449 (CC). 
.٠١ »۲۹ المرجع المذکور» الفقرتان‎ )۲( 
.٤٠ المرجع المذكور» الفقرة‎ )۳( 
المرجع المذكور» الفقرة ۷د.‎ )١( 
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وتندر ج القيود التى صممت لتحقيق الغرض الأول الذى أسلفناه تواء وهو 
نزاهة الهيئة القضائيةء فى فنئتين رئيستين. أولاء يجوز فرض الحدود على استقاء 
الأخبار بشأن الإجراءات التى لم يفصل فيها بعدء أو المعروضة أمام المحاكم. وقد 
قضت المحاكم بأن ذلك ينبغى ألا يتم إلا حيث تشكل المواد المعنية خطرا داهها 
للإضرار بالقضية الجارية. وفى تقييم ذلك الخطر»ء يفقرض ألا يكون الققضاة 
عرضة للاهتزاز بفعل تقارير الصحف بفضل تدريبهم المهنى( ''. 

والهدف الثانى الذى سلف بيانه» وهو الحفاظ على هيبة الهينة القضائيةء 
مثير للنزاع بشكل متزايد. فلا يزال بعض البلدان يفرض قيودا على نقد الققضاة 
والمحاكم» على أساس أن هذه القيود ضرورية للحفاظ على هيبة الهيئة القضائية. 
بيد أن إمكانية الإدانة على أساس من هذا قد ألغيت رسميا أو حددت بصورة ضيقة 
حتى إنها سقطت فى بحر المهجور» وذلك فى كثير من البلدان. وفى هذه البلدانء 
لا تعتبر هذه القيود ضرورية. وأثبتت الهيئة القضائية باعتبارها مؤسسة فوق النقد 
غير المسوّغ وأنها لا تحتاج على قيود قانونية من هذا النوع لتحافظ 
على وضعها. 


الأنباء الكاذبة 
الحظر الشامل على نشر الأنباء الكاذبةء لمجرد أنها غير 
دقيقة غير مشروع. 
الصحيحة أيضا. ففى كثير من الظروف تكون الحقيقة مسألة خلافية» وقد يساء 


)۰ ( انظر فاین بوردکتس لیمتد ضد ماکنز ی وشرکاہ 58 ۸٤ا 3A11‏ )1°( ۲ 
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استخدام الحظر على نشر الأنباء الكاذبة فى محاولة لقمع الادعاءات غير المرغوب 
فیھاء سواء كانت صادقة أم لا. فعلى سبيل المثالء ففی نایر 1۹۹۹ء نشرت 
صحیفة ستاندرد فی زمبابوی مقالا عن محاولة انقلاب داخل جیش زیمبابوی 
الوطنى» جاء فيه أن مصدره هو "مصادر عليا فى القوات المسلحة وقد تم اعتقال 
كاتب المقال ورئيس التحرير بواسطة العسكر واتهما فيما بعد بنشر أنباء كاذبة"''. 

ومن غير المرجح أن تسبب البيانات غير الدقيقة فى حد ذاتهاء أى ضرر 
ملموس للمجتمع. ويمكن علاج الأضرار التى يمكن أن تنجم عن البيانات الكاذبةء 
مثل القذف أو الخطر على النظام العام» من خلال قيود تفصل خصيصا لعلاج هذه 
الأضرار. ومن ثم ليست هناك حاجة لحظر عام على البيانات غير الصحيحة. 
ومن ناحية أخرىء» فإن حظر البيانات الكاذبة فى حد ذاته يمارس تأثيرا مشطا 
كبيرا على حرية التعبير. 


الإطار -۳١‏ حماية البيانات غير الدقيقة 


يعترف المبدأ ۷ من إعلان الدول الأمريكية للمبادئ المعنية بحرية التعبير 
صراحة بأن البيانات الكذابة تغطيها بداهة ضمانة حرية التعبير : 


إن وضع شروط للتعبيرء مثل اشتراط الصدق» وعلم التغير مع الزمن»› 
أو التجردء لا يتفق مع الحق فى حرية التعبير المعترف به فى الصكوك الدولية". 


ء٠٠١۸ مأخوذ بتصرف من لجنة البلدان الأمريكية المعنية بحقوق الإنسان فى اجتماعها العادى رقم‎ )١( 


.٠۰٠۰٠ أکتوبر‎ ٩ 


)١١(‏ أسقطت المحكمة العليا فى زيمبابوى فيما بعد الحكم الخاص بالأنباء الكاذبة الذى اتهمها بموجبه. 
انظر شافوندوكا وجوتو ضد وزير الداخلية والمدعى العام» الحكم رقم 5).36/2000, الطلب المدنى 
رقم ۹٩/۱۵٩‏ (۲۲ مایو ۲۰۰۰). 
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وقد قضت المحكمة الدستورية فى بيرو بأن الحق فى حرية التعبير يشمل 
البيانات غير الدقيقة. فقد رفع مصرف قضية مدعيا أن محطة للإذاعة أثارت 
ذعرا ماليا بين السكان بإذاعة بيانات كاذبة. ورفضت المحكمة التدخلء» قائلة إن 
هذا سيشكل انتهاكا لحقوق الإذاعة. واحتفظ المتظلم بحقه فى تصحيح المعلومات 
أو رفع قضية مدنية » بسبب القذف مثلا). 


وفى حكم صدر فى ٤٠٠۲ء‏ أسقطت المحكمة العليا فى أوغندا الجريمة 
الجتائية لنشر أنباء كاذبة. ولاحظت وهى تفعل ذلك أن الحق فى حرية التعبير 
يمتد إلى حيازة وتلقى وإعطاء كل أشكال الرأى والأفكار والمعلومات. ولا 
يقتصر ذلك على فئات» مثل الآراء الصحيحة والأفكار السليمة والمعلومات 
الصادقة ... إن تعبير الشخص وبيانه ليسا مستبعدين من الحماية الدستورية 
لمجرد أن آخر أو آخرين يظنون أنها كاذبةء خاطئةء مثيرة للجدل وبغيضة... 
والواقع أن الحماية أشد وثاقة بالأمر ومطلوبة حيث يعارض المجتمع أو أى 
طرف فيه أو يرفضان آراء شخص ما على أساس أنها كاذبة" أو "خاطئة". 


905-2001-۸۸/1€ بنك سال مارتن الريفى للادخار والانتمان ضد إذاعة أيماجنء رقم‎ )١( 
سان مارتن.‎ 
۲٠٠٤ ریاربف١‎ ۲۰۲۰۰۲ أوینانجو - أوبو دمونیدا ضد أيه جی › الاستنناف الدستوری رقم‎ )۲( 


(لم يطبع بعد). 


الإطار ۳۲- التأثير المثبط 

فى ۱۹۹۲ء أسقطت المحكمة العليا فى كندا فى قضية ر. ضد روندل() 
حكما يتعلق بالأنباء الكذابة. وبسطت فى حكمها بشىء من التطويل رأييافى 
التأثير المثبط للأحكام الخاصة بالأنباء الكاذبة باعتبارها متناقضة مع الضمانات 
الدستورية لحرية التعبير : 


(1) [1992] 2SCR 631. 


إن الخطر متعاظم لأن تأثير الحظر لا يقتصر فقط على من يتم اعتقالهم 
ومقاضاتهم» ولكن يمتد إلى من قد يحجمون عن قول ما يودون قوله بسبب 
الخوف من القبض عليهم. وهكذا فإن مجموعات أو أفراد الأقليات الجديرين 
بالاحترام يمتنعون عن قول ما یرغبون فی قوله خوفا من إمکان مقاضاتهم. هل 
ينبغى منع ناشطة من أن تقول: "إن الغابات المطيرة فى كولومبيا يجرى 
تدميرها“ لأنها تخشى الملاحقة الجئائية لنشر ”أنباء كاذبة" فى حالة توصل 
العلماء إلى أن البيان كاذب وقبول المحلفين لذلك؟ 

وبالمثل لاحظت اللجنة القضائية فى مجلس شورى الملكف' التأثير المثبط 


للقاعدة التى تعاقب أى بيان يكون غير صحيح: لقد تم التأكيد على أنه من 
المرفوض عقاب البيانات التى يتم الإدلاء بها دون الاهتمام الواجب بالتحقق من 
دقتها. وفى كل الآراءء فإن عائقا خطيرا على حرية الصحافة يتمثشل فى ألا 
يستطيع من يقومون بالطبع» ومن باب أولى من يقومون بالتوزيع لمواد تتشضمن 
تفكيرا تقديا بشأن سلوك السلطات العامةء أن يفعلوا ذلك وهم محصنون إلا إذا 
استطاعوا أولا التحقيق من دقة كل البيانات عن الوقائع التى استند إليها النقد. 


)١(‏ هذه هى محكمة الاستئناف النهائية بالنسبة لعدد من بلدان القانون العام وتضم قضاة من مجلس 
اللوردات. 
)"( هکتور ضد المدعى العام لانتيجوا وباربودا (۹۹۲)ء A€ 312 )PC(‏ .2 صض۳۱۸. 


التعبير السياسى أو الانتخابات 
التعبير السياسى هو جوهر ضمانات حرية التعبير ويجب أن 
يحظى بحماية خاصة. ويصدق هذا بصفة خاصة فى الانتخابات»ء 
وينبغى اتخاذ تدابير فاعلة لكفالة أن الناخبين محاطون علما عن 
كيفية التصويت ومختلف القضايا التى على المحك فى الانتخابات. 
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والنقاش المفتوح حول الأمور السياسيةء مفهومة بصورة عريضة بأنها 
الأمور التى تمثل شاغلا عاما» ضرورى فى الديمقراطيةء وضمان حرية التعبير 
يوفر حماية خاصة للتعبير السياسى. ويقع مثل هذا الحديث فى صميم دور وسائل 
الإعلام باعتبارها متعقبا للممارسات السيئة من قبل الحكومة وميسرا للمشاركة 
العامة والتنمية الديمقراطية. وفى كثير من البلدانء تستفيد البيانات التى يتم الإدلاء 
بها فى الهيئات التشريعية من الحصانة المطلقة من العقوبات. ويمكن أيضا توفير 
مستويات عالية من الحماية للبيانات التى يتم الإدلاء بها فى سياق حملة انتخابات. 

وقد يكون من الضرورة تطبيق قواعد خاصة تتعلق بحرية التعبيير خلال 
الانتخابات. ومما له أهمية كبرى أن تستوعب هيئة الناخبين الحق فى التصويت»› 
وكذلك الطرائق التى يمكن بها ممارسة هذا الحق. وينبغى أن تتحمل وسائل 
الإعلام التزاما صارما بأن تكون متوازنة وغير متحيزة خلال الانتخاإبات» ومن 
غير الملائم بصورة واضحة أن تفعل هيئة ممولة تمويلا عاما غير هذا. وفى كثير 
من البلدانء فإن كل جهات البث مطالبة بأن تكون غير متحيزة وأن تقدم فرصا 
متساوية لكل الأطراف. 


الإطار ۳۳- التزامات بالتوازن 


أيّدت المحكمة الدستورية الإيطالية أخيرا التتظيمات التى تطالب كل جهمات 
البث بمنح وقت متساو لكل الأحزاب السياسية خلال فترة الانتخابات'. وكان 


توفير فرص متساوية فى فترات الانتخابات موضع اهتمام عام بارز. وكان هذا 
الالتزام شبيها باشتراط أن تذيع الأخبار وبرامج الأطفال ولا يمكن اعتباره شكلا 
من المصادرةء بل كان جز ء٠‏ مشرو عا من الترخيص بمنح الامتياز . وبصفة خاصة 


(1) حكم محكمة الدستورية رقم ٠٥١‏ فی ۲٢‏ أبریل ۷ ملیوء .٠٠٠۲‏ 


فى الوضع السائد فى إيطالياء الذى قضت المحكمة بأنه يتسم بتركز كبير فى 
ملكية وسائل الإعلام» فإن المنافسة الحرة بين الآراء لا يمكن أن تكفل توافر 
فرص متساوية لكل وجهات النظر وحق عامة الناس فى تنوع المعلومات. 

وفى قضية فى ۱۹۹۹ء انتهت المحكمة العليا فى ملاوى إلى أن التغطية 
التفضيلية التى قدمت للرئيس خلال فترة الانتخابات من قبل الجهة القومية للبث 
كخدمة عامةء انتهكت حق كل إنسان فى المساواة وحق كل متنافس فى 
الانتخابات فى فرصة متساوية فى وسائل الإعلام العامة. ولاحظت المحكمة أن 
الفرص الحرة والمتساوية فى وسائل الإعلام العامة من الشروط المسبقة لإجراء 
انتخابات حرة وعادلة. ومثلما لاحظت المحكمةء فإته: 


إذا أذيعت رسائل الحملة على الهواء مباشرة فى حقلة رسمية للرئاسة» 
فإن المعاملة المتساوية تعنى عندئذ أن تذاع كل الاجتماعات الحاشدة لحملات 
الأحزاب السياسية الأخرى أو على الأقل الاجتماعات الحاشدة لحملات مرشحى 
الرئاسة الآخرين على الهواء مباشرة. وهذا سيمنح الأحزاب السياسية الأخرى 
ومرشحى الرئاسة الآخرين فرصة للرد على بعض الأمور المثارة. وهذاما 
تقتضيه المعاملة المنصفة للأحزاب السياسية والمرشحين فى الانتخابات. 


.1۹۹۹ فی‎ ۳٣ كافومبا وآخرون ضد لجنة الانتخابات وهيئة الإذاعة فی ملاوی» قضايا متنوعة رقم‎ )١( 


ومن المهم أيضا أن تتاح للأحزاب والمرشحين المتنافسين فرص كافية لطرح 
آرائهم على الملأء بما فى ذلك عند الاقتضاء»ء الحصول على حيّز فى وسائل 
الإعلام العامة. ومثل هذا الحيّز ينبغى تخصيصه على أساس منصف لكل الأحزاب. 
وحيثما يسمح بالإعلان السياسى» تتبغى مطالبة كل وسائل الإإعلام بتوفيره لكل 
الأحزاب على أساس عدم التمييز للحفاظ على تكافو الفرص خلال الانتخابات. 
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الفصل الامن 


+ ظب ات 1 فين 


قائمة مراجعة بالممارسات الجيدة 


- ينبغى عدم وضع أى شروط على من يستطيع أن يمارس الصحافة 
ويجب ألا يخضع الصحفيون فرادى لشروط الترخيص. 
- ينبغى أن يكون الصحفيون أحرارا فى إنشاء روابط مهنية من اختيارهم 
الخاضين٠‏ 
س للصحفيين الحق فى حماية مصادرهم السرية للمعلومات» وفى غير هذاء 
سینهار تدفق المعلومات اليهمء ومن م لعامة الناس. 
ويمكن أن يوفر الحق فى التصحيح أو الردء ردا فاعلاً وملائما على أخطاء 
وسائل الإعلام وغيرها من الأخطاء. بيد أنه يمثل قيدا على حرية التعبير ومن ثم 
يتعین تحدیده بوضوح بطريقة تحد من احتمال إاساءة استخدامه. ويتعلق حق 
التصحيج أو الرد بالناشر» وليس بالصحفى. 


مقدد هة 

يفرض عدد قليل من الديمقراطيات - هذا إن فرض أى منها - اشتراطات 
للترخيص والتسجيل على الصحفيين فرادى» أو يفرض نظما إلزامية للنهوض 
بالمعايير الصحفية أو تلقى الشكاوى من عامة الناس» والديمقراطيات الانتقالية 
سرعان ما تتحرك أيضا فى هذا الاتجاه هى أيضا. وبدلا من ذلك يتحقق النهورض 
بالطابع المهنى» بحماية حرية الصحفيين فى إقامة روابط مهنية من اختيارهم 
الخاص» وتستخدم طائفة من وسائل التنظيم الذاتى للنهوض بالمعايير العاليةء بمما 
فى ذلك التدريب» والمراجعة الأخلاقيةء ووضع معايير أخلاقية. وفيما يتعلق بالأمر 
الأخيرء من المسلم به» بصفة عامة أن توجيه الشكاوى إلى منافذ وسائل الإعلام 
أكثر ملاعمة وأشد فاعلية من توجيهها للصحفيين فرادى» حيث إن منفذ وسائل 
الإعلام الذى نشر المادة أو أذاعها هو المسئول فى نهاية المطاف. 

ونظم التسجيل القانونى للصحفيين قرادى غالبا ما تلحق الضرر باستقلالهمء 
وتحد من الدخول للمهنة بغير موجب وئقوض الطابع المهنى بدلا من النهوض به. 
وغالبا ما يتم تبرير هذه النظم على أساس أن الصحافة مهنةء وأنها تحتاج مثلها مثشل 
المهن الأخرى» إلى تنظيمها. بيد أنه على خلاف المهن الأخرى مثل القانون 
والطب» فإن الممارسة التى تحدد الصحافةء ألا وهى المشاركة فى نشاط تعبيرىء 
محمية باعتبارها حقا أساسيا من حقوق الإنسان. فلكل الناس حق أساسى فى التعبير 
عن أنفسهم» بما فى ذلك من خلال وسائل الإعلام» أى أن يفعلوا ما يفعله الصحفيون. 

وكل المهن تقدم إسهاما فى التنمية» وغالبا ما تستطيع نظم التنظيم تعزيز أثر 


المهن الأخرى» لأن قدرة الصحفيين على المساهمة فى التنمية»ء وبطرق أساسية 
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لا تتوقف على طابعهم المهنى فحسب» بل تتوقف على استقلالهم أيضا. ولكنء كما 
أوضحنا هذا فيما سلف فإن هناك حوافز مهمة للحكومات فى أن تسىء استعمال 
أى نظم للتنظيم تحكم الصحفيين تحديدا لتقويض ذلك الاستقلالء وتلععب هذه 
الحوافز دورا أقل أهمية بكثير فى المهن الأخرى. ونتيجة لذلك» فالأرجح أن يهدد 
تنظيم المضمون الطابع المهنى» فهو بعيد عن أن ينهض به. 

وكقاعدة عامةء لا يحظى الصحفيون بحقوق خاصةء تزيد على الحقوق التى 
تضمنها حرية التعبير لجميع الناس. وهناك مجال واحد اعترفت فيه القوانين 
والمحاكم بمثل هذه الحقوق الخاصة وهو حماية سرية مصادر المعلومات. ويستند 
هذا الاعتراف الخاص إلى الدور الذى يلعبه الصحفيون فى العمل "كوسطاء" بين 
المصادر وبين عامة الناس» وفيه ينقلون الأخبار المتعلقة بالصالح التى يفصح عنها 
الأولون مع حماية هويتهم» وهو الشرط المسبق فى تقديم المعلوممات فى 
المحل الأول. 

ويبداً هذا الفصل بالنظر فى نهج الديمقراطيات تجاه الترخيص والتسجيل 
للصحفيين» وكذلك قضية اعتمادهم. ثم يتناول نظم التنظيم الذاتى ودور هيئات 
التنظيم الذاتى المهنية المستقلة فى النهوض بالمعايير الأعلى للصحافة. ويتم إلقاء 
الضوء على نهج معنية للتنظيم الخاص للصحفيين فرادى - ألا وهى الحق فى 
حماية سرية المصادر. وأخيرا ينظر فى حق الرد وحق التصحيح كما 
يطبقهما الناشرون. 


غياب اشتراطات التراخيص أو التسجيل 
ينبغى ألا تفرض أية شروط على من قد يمارس الصحافةء 
وينبغى ألا يخضع الصحفيون فرادى لاشتراطات الترخيص 
أو التسجيل. 
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من المشكوك فيه لأقصى حد ما إذا كان نظام الترخيص يستطيع مطلقا أن 
من التدريب أو أن يكون مواطناء وهى اشتراطات الترخيص الشائعة فى البلدان 
التى تحتفظ بمثل هذه النظم - لا توفر ببساطة أى ضمان ضد الصحافة السيئة. 
تطبع أو تبث المعلومات»ء ومن ثم فكما لاحظنا فيما سلف» فإن الأكثر ملاعمة هو 
توجيه الشكاوى لهذه المنافذ بدلا من توجيهها للصحفيين فرادى. 


ويثير اعتماد الصحفيينء وبمقتضاه يمنحون ميزة الوصول إلى أماكن 
وأحداث معينة لها سعة عامة محدودة» قضايا أخرى مختلفة غير الترخيص أو 
التسجيل» رغم أن الحكومات حاولت فى بعض الحالات إخفاء نظم التسجيل 
بإظهارها بأنها مخططات للاعتماد". والاعتماد فى ستاره المشروع» مصمم 
لتوفير فرص خاصة للصحفيين للوصول لأماكن وأحداث لها سعة محدودة على 
أساس أنهم بدورهم سيتيحون فرصا أوسع للناس عامةء من خلال الطبع أو الببث 
فى وسائل الإعلام. وفى الوقت نفسه» فإته يمكن إساءة استخدام مخططات 
الاعتمادء مثلها متل أى نظم أخرى للتنظيم. ومرة أخرى» فإن جهات الولايأات 
الخاصة الثلاث المعنية بحرية التعبير توفر توجيها بشأن هذاء فتنص فى الإعلان 
المشترك بينها الصادر فى ۲٠٠۳‏ على أن: 


)١(‏ انظر على سبيل المثال: مرسوم الحصول على المعلومات وحماية الخصوصية الصادر فى زيمبايوق 
ف ا 
فی ۲۰۰۲. 
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- مخططات الاعتماد للصحفيين. لا تكون ملائمة إلا حيث يكون من 
الضرورى منحهم امتياز الوصول لأماكن أو أحداث معينةء ومثل هذه 
المخططات ينبغى أن تشرف عليها هيئة مستقلة وأن يتم اتخاذ قرارات 
الاعتماد وفق عملية عادلة وشفافةء استنادا إلى معايير واضحة وغير 
تفن الشر ر قا 

- ينبغى ألا يخضع الاعتماد مطلقا لسحبه استنادا فقط إلى مضمون عمل 
صحفی فرد. 


الإطار -۳١‏ مشروعية الترخيص 

المعايير الدولية فى هذا المجال واضحة تماما. وقد أوضح إعلان مشترك 
أصدرته جهات الولايات الخاصة الثلاث المعنية بحماية حرية التعبير -مقرر 
الأمم المتحدة الخاص المعنى بحرية الرأى والتعبير» وممثل منظمة الأمسن 
والتعاون فى أوربا المعنى بحرية وسائل الإعلام» والمقرر الخاص لمنظمة الدول 
الأمريكية المعنى بحرية التعبير - أن تسجيل الصحفيين غير مشروع وأبرز 
أيضا المشاكل الخاصة بنظم التسجيل التى تسمح بالرفض انطلاقا من 
حرية التقدير (أى نظم الترخيص). 

وفى رأى استشارى» قضت محكمة منظمة الدول الأمريكية لحقوق 
الإنسان بأن فرض اشتراطات الترخيص على الصحفيين» إلى جانب شروط 
العضويةء انتهاك لحق الحرية فى التعبير» وذكرت أن: 


أن مقولة إن الترخيص هو طريقة لضمان تحقيق أهداف المجتمع وصدق 
المعلومات بوسائل مثل مدونات المسئولية المهئية والأخلاقيات المهنية تستند إلى 
اعتبارات تتعلق بالرفاهية العامة. ولكن فى الحقيقةء وكما تم بيانه» فإن الرفاهية 


التعبير هى التى تفيد هذه الرفاهية العامة(. 

وفى التطبيق» فإن قلة قليلة جدا من البلدانء إن كان هناك أى منهاء هى 
التى تفرض اشتراطات الترخيص أو حتى التسجيل. وفى حكم أصدرته فى 
أغسطس ۱۹۹۷ء أسقطت المحكمة العليا فى زامبيا محاولة لإقامة هيئة قانوئية 
لتنظيم الصحفيين والترخيص لهم . وأكدت المحكمة أن الترخيص التشريعىء 
كما هو مقترح فى التشريع» ينتهك الحقوق فى حرية التعبير وإقامة التنظيمات: 

وفى رأيي» فإننى لا اعتبر القرار الذى يقضى بتشكيل مجلس لوسائل 
الإعلام فى زامبيا تعزيزا لحرية التعبير والصحافة الحرة بصفة خاصة. ولا ريب 
أن القرار بإنشاء مجلس لوسائل الإعلام فى زامبيا سيكون له تأثير على حرية 
التعبير فى حالة إخفاق شخص ما فى الانتساب إلى مجلس وسائل الإعلام فى 
زامبياء وفى حالة انتهاك أى قانون أخلاقى يحدده المجلس» فإن ذلك سيترتب 
عليه فقد وضعه كصحفى» مع حرمانه من فرصة التعبير عن أفكاره ونقلها من 
خلال وسائل الإعلام. وفى ضوء ما سبق لا يمكن المحاجة على نحو جاد بأن 
إنشاء رابطة لوسائل الإعلام أو أى هيئة تتظيمية أخرى من قبل الحكومة سيكون 
تعزيزا للمثل المتجسدة فى الدستور» المرافقة لحرية الصحافة وتكوين التنظيمات. 


لأصحفيين سئنتهك الحق فى حرية التعبير» بغض النظر عن الشكز الذى تتخذه 
طك التخاراة. 


٠١۳0٣-5/85 عضوية بالإكراه فى رابطة ينص عليها القانون لممارسة الصحافةء رأى اسنشارى‎ )١( 
.۷۷ الفقرة‎ ٥ السلسلة أ ء رقم‎ 1۹۸١ نوفمبر‎ 
.95/11/29/59 1۹۹۷ کوسوما ضد المدعی العام» ۲۲ أغسطس‎ )۲( 


الإطار ٠٠١‏ - نظام الاعتماد فى المملكة المتحدة 


فى المملكة المتحدة تطبق هيئة البطاقة الصحفية بالمملكة المتحدة مخططا 
لإصدار البطاقات الصحفية أو بطاقات وسائل الإعلام للعاملين المهنيين فى 
وسائل الإعلام. والمخطط كانت تيسره شرطة لندن العاصمة فی ۹۹۲ 
بالتعاون مع كل هيئات الصناعة الكبرى» بهدف إنهاء تكاثر البطاقات الصحفية 
وتشجيع الاتفاق على بطاقة صحفية معترف بها من الجميع. 

والهيئة مكونة من ست عشرة 'جهة حارسة للبوابة" وجميعها نقابات قومية 
وروابط مهنية تمثل الصحفيين والعاملين بوسائل الإعلام الأخرى التى تشمل 
وسائل الإعلام المطبوعة والمبتوثة. وتصدر الجهات الحارسة للبرابة بطاقات 
لأعضائها وهى مسئولة عن ضمان الالتزام بالشروط. والبطاقة معترف بها 
رسميا من كل قوات الشرطة فى المملكة المتحدة ومعترف بها بحكم الأمر الواقع 
من قبل الهيئات العامة الأخرى. 


التنظيم الذاتى 

نظم التنظيم الذاتى هى الوسيلة الأكثر فاعلية للنهوض بالمعايير المهنية 
وحيث تقوم مثل هذا النظم» لا توجد حاجة إلى فرض نظام تشريعى. وعندما يتم 
فرض نظم تشريعية للنهوض بالمعايير المهنيةء ينبغى أن تطبق على منافذ وسائل 
الإعلام المطبوعة وليس على الصحفيين فرادى» وأن تشرف عليها هيئات مستقلة. 
وینبغی أن تكون للصحفيين حرية إقامة روابط مهنية من اختيارهم وحدهم. 

والنظم التى تهدف للنهوض بالمعايير المهنية وسيلة مهمة ليس فقط للحمايية 
من استقاء الأخبار الضارة وغير الدقيقة من وسائل الإعلام» ولكن أيضا لتعزيز 
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التوعية الشاملة لمخرجات وسائل الإعلام. وهى تستطيع بذاتها أن تسهم فى بناء 
الثقة فى وسائل الإعلام وتيسير قدرتها على النهوض بالتنمية القائمة على المشاركة 
والمنصفة. وفى القوت نفسه»ء فإن عندما تسمح هذه النظم للموظفين بأن يقوموا 
بدور الإشراف» فإنها قد تقوض بصورة خطيرة اسنقلال وسائل الإعلام ومن ثم 
قدرتها على العمل كمتعقب لأخطاء الحكومة. 

وحق الصحفيين فى إقامة هيئات مهنية مستمد من الحق فى حرية التعبيسر 
والحق فى حرية إقامة التنظيمات على حد سواء. وتستطيع مثل هذه الهيئات أن 
تلعب دورا مهما فى الدفاع عن حرية وسائل الإعلام بصفة خاصة فى المجتمع»؛ 
وكذلك حماية أعضائها فرادى. 

ومن جانب آخر» فإن اشتراط أن ينتمى الصحفيون إلى هيئة مهنية معينة 
أو غيرها قد اعتبرته المحاكم الدولية انتهاكا لحق الحرية فى التعبير. فعلى خلاف 
المهن الأخرىء» فإن لكل إنسان الحق فى أن يمارس الصحافةء ومع نظم 
الترخيص» ينبغى ألا يخضع هذا لاشتراطات رسميةء بما فى ذلك اشتراط الانتماء 
إلى هيئة مهنية محددة". أن فرض معايير مهنية على الصحفيين بحكم القانون هو 
قمع لا يحقق هدفا مشروعا ولا يحتمل أن يكون فاعلا فى التطبيق. وكما سلف 
بيانه» فإن تنظيمات الشكاوى التشريعية تهدف إلى دفع منافذ الإعلام لتوفير علاج 
مناسب لهاء حتى لا تكون هناك حاجة ليمتد شمولها إلى الصحفيين قرادى. 

فف إندونيسيا مثلاء فإن للصحفيين حرية تنظيم أنفسهم فى روابط 
أو اتحادات مهنية. فعلى سبيل المثال» تنص المادة ۷ من قانون الصحافة 
الإندونیسی الصادر فی ۱۹۹ على أن: 


() انظر العضوية بالإكراه فى رابطة ينص عليها القانون لممارسة الصحافةء مذكرة. 
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-٣‏ لدى الصحفيين مدونة لأخلاق مهنة الصحافة"'. 

وقد حدد كثير من روابط الصحفيين معايير مهنية لأعضائها. وفى بعض 
الحالات» فإن هذه القواعد هى مجرد مبادئ توجيهية طوعيةء فى حين أنها شروط 
للعضوية فى أحوال أخرى. فلدى رابطة الصحفيين فى هونج كونج مثلاء مدونة 
لأخلاقيات المهنة بها نحو ١١‏ قسما تحدد معايير أنشطة الصحفيين. وعلى سبيل 
المثال»ء فقد جاء فى القسم ٤‏ 

على الصحفى أن يصحح فورا أى عدم دقة ضار»ء وأن يكفل أن يلقى 
التصحيح والاعتذار الإبراز الواجب وأن يوفر حق الرد للأشخاص الذين تم 
انتقادهم عندما تكون للموضوع أهمية كافية. 

وعند ارتكاب انتهاك خطير لهذه المعايير» يمكن طرد الصحفى من الرابطة» 
ممائلة فى كثير من البلدان. 


حاية المصادر 
للصحفيين الحق فى حماية سرية مصادر معلوماتهم»› والذى 
بدونه يتقوض تدفق المعلومات إليهم» ومن ثم إلى عامة الناس. 
تعتمد قدرة وسائل الإعلام علی إعلام الناس عامة غلجئ التدفق الحر 


(۳) ترجمة غير رسمية للقانون الوطنى لجمهورية إندونيسياء رقم ۱۹۹۹/٤١‏ بشأن الصحافةء متوافر فى: 
hittp://web.amnesty.org/Library/index/engasa 210442003.‏ 
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بالمعلومات المتعلقة بقضايا تهم الصالح العام» بما فى ذلك الأفراد الذين يتقدمون 
بمعلومات سرية أو حساسة»ء والذين يعرفون بالمصادر السرية. وفى كثير من 
الحالاتء فإن عدم ذكر الاسم يعد شرطا مسبقا لنقل المعلومات من المصدر 
للصحفى» على سبيل المثال خشية الانعكاسات التى قد تؤثر سلبا على سلامة 
المصدر الجسدية أو أمنه الوظيفى. وما لم يستطع الصحفيون الإبقاء على هوية 
مصادرهم سراء فإن هذه المصادر ستتضب» وتتقوض قدرة الصحفيين على 
استقاء الأخبار للصالح العام بصورة خطيرة. 

وترتبط حماية المصادر أوثق الارتباط بدور وسائل الإعلام كمتعقب لأخطاء 
الحكومة والقوى الفاعلة الاجتماعية الأخرى. ويعمل إقفصاح المصادر عن 
المعلومات للصحفيين بمثابة صمام أمان إعلامى مهم» يساعد على ضمان أن تصل 
المعلومات التى تهم الصالح العام» خاصة عند ارتكاب الأخطاءء لعامة الناس. وفى 
هذه الأوضاع تحديدا يرجح أن تطالب المصادر بحماية سرية هوياتها قبل أن 
ترغب فى الإفصاح عن المعلومات فى المحل الأول. 

وكثير من الصحفيين مقيدون بمدونات أخلاق المهنة فيما يتعلق بالكشف عن 
مصادرهم السرية. ولكن» بمقتضى الضمانات الدولية لحرية التعبيرء فإنه يتعين أن 
يستفيدوا أيضا من الحماية القانونية فى هذا الصدد. والواقع أنه يتعين أن يستفيد جميع 
المنخرطين بطريقة كبيرة فى الحفاظ على تدفق المعلومات العامة الناس من هذا الحق. 

وفى بعض البلدان» تعد حماية المصدر ضمانة دستورية. وهذه هى الحال 
مثلا فى الأرجنتين» حيث تنص المادة ٤۳‏ (۳) على 'سرية مصادر 
المعلومات الصحفية". وفى حالات أخرى» حظى هذا الحق بحماية تشريعيةء 


)٤(‏ فى المملكة المتحدة على سبيل المثالء ينص القسم ٠١‏ من مرسوم ازدراء المحكمة على بعض الحماية 
من الإكراه على الإفصاح عن المصادرء كما يلى: لا يجوز لأى محكمة أن تطالب شخ صا ما 
بالإفصاح» كما لا يعد المرء مذنبا بازدراء المحكمة لرفض الإفصاح عن مصدر المعلومات المتضمئة 
فى المطبوع الذى يعد مسئولا عنه»ء ما لم يقر فى ضمير المحكمة أن الإفصاح ضرورى لصالح 
العدالة أو الأمن التومى أو لمنع وقوع اضطراب أو جريمة. 
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فى حين أنه فى حالات أخرى» أسندت المحاكم الوطنية حق حماية سرية مصادر 
المعلومات إلى ضمانات دستورية لحرية التعبير. ففى نيجيريا مثلاء حكمت 
المحكمة العليا فى ولاية لاجوس بأن مجلس الشيوخ فى الجمعية الوطنية قد تجاوز 
سلطاته فى استدعاء صحفى للإفصاح عن مصادر سرية فى مقال كان قد كتبه. 
وخلصت المحكمة إلى أن الأستدعاء تدخل فى حق الصحفى فى حرية التعبير كما 
كفلها الدستور. وذكرت المحكمة: 


الإطار -۳١‏ المعايير الدولية بشأن حماية سرية المصدر 

أقرت المحكمة الأوربية لحقوق الإنسان بصورة واضحة حق الصحفيين 
فى حماية سرية مصادر معلوماتهم: 

إن حماية مصادر الصحفيين من الشروط الأساسية لحرية الصحافة كا 
يتراءى فى القوانين ومدونات السلوك المهنى فى عدد من الدول المتعاقدة. وكا 
أكدته صكوك دولية عديدة بشأن حرية الصحفيين. فبدون هذه الحمايةء قد تحجم 
المصادر عن مساعدة الصحافة فى إعلام عامة الناس بالأمور التى تتعلق 


بالصالح العام. ونتيجة لذلك» يمكن أن يتقوض الدور العام الحيوى للصحافة فى 
تعقب الأخطاء وقد تتأثر سلبا قدرة الصحافة على تقديم معلومات دقيقة ويعول 
عليها. وبمراعاة أهمية حماية المصادر الصحفية بالنسبة لحرية الصحافة فى 
مجتمع ديمقراطى» والتأثير المثبط المحتمل لنظام ما للإفصاح على ممارسة تك 
الحريةء فإن مثل هذا الإجراء لا يمكن أن يتفق مع المادة ٠١‏ مالم يبرره شرط 
غالب فى الصالح العاء. 


(۱) جودوین ضد المملكة المتحدة؛ ۲۷ مارس ۱۹۹7 الطلب رقم ۰/۱۷٤۸۸‏ الفقرة ۳۹. 
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وبسبب هذه القضية جزئياء اعتمدت لجنة الوزراء التوصية ۸٣200077‏ 
بشأن حق الصحفيين فى عدم الإفصاح عن مصادر معلوماتهم. وقد أسهبت 
وبالمثل» ينص المبدا ٠١‏ من إعلان مبادئ حرية التعبير فى أفريقيا على: 
عدم مطالبة الممارسين فى وسائل الإعلام بالكشف عن المصادر السرية 
للمعلومات أو الإفصاح عن مواد أخرى مكرسة لأهداف صحفية إلا بما يتفق مع 
المبادئ التالية: 1 


- أن تكون هوية المصدر ضرورية للتحقيق فى جريمة خطيرة وإحالتها 
للقضاءء أو للدفاع عن شخص متهم بجريمة جنائية(). 
- أن يرجح الصالح العام فى الإفصاح الإضرار بحرية التعبير. 
- أن يصدر أمر بالإفصاح من المحكمة بعد نظر الدعوى بالكامل. 
كما اعترفت المحكمة الجنائية الدولية ليوغوسلاافيا بالحق الخاص 
للمراسلين الحربيين فى عدم الإدلاء بالشهادة ضد من تدم لهم المعلومات استنادا 
إلى نفس المبادئ الواردة فى قضية المحكمة الأوربية". 


(۱) تم اعتماده فی ۸ مارس ۲۰۰۰. 
)١(‏ اعتمدته اللجنة الأفريقية المعنية بحقوق الإنسان والشعوب فی دورتها ۳۲ ۲۳-۱۷ أکتوبر .٠٠٠۲‏ 

(۳) المدعى العام ضد رادوسلاف بريديانين ومورمرتاليك (قضية رانداال)» المحكمة الجنائية الدولية 
ليو غوسلافيا السابقة (غرفة الاستنناف) -31/۴.1.5/715[ ۱١(‏ ديسمبر .)٠٠١١‏ 
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الإطار ۳۷- ألمانيا: حق الصحفيين فى سرية المصادر 

تنظيم الصحافة فى ألمانيا مسألة تتعلق بالولايات فى المحل الأول. وتشمل 
قوانين الصحافة فى معظم الولايات حكما يمنح الصحفيين حق رفض الكشف عن 
هوية مصادرهم السرية. والمادة )١(٠١‏ من قانون الصحافة فى رين وستفاليا 
الشمالية نموذج لذلك'ء إذ تتص على: 


يجوز للمحررين والصحفيين والناشرين والقائمين بالطباعة وغيرهم من 
المشاركين فى إنتاج أو طباعة المواد المطبوعة الدورية بصفة مهنية أن يرفضوا 
تقديم شهادة عن شخصية المؤلف» الراسل» أو المؤتمن على أسرار بند ما نشر 
فى القسم التحريرى من الصحيفة أو معلومات مبلغة مكرسة جزئيا أو كليا لهذا 
المطبوع أو عن محتواه. 

ويوفر هذا امتيازا مطلقاء لا يقبل أى استثتاء. وتجعل الفققرات الفرعية 
و ۳و ٠٤‏ الدليل الذى يفصح عن مصدر سرى غير مقبول فى المحاكم إذا تم 
الحصول عليه من خلال مصادرة المواد أو البحث فى المرافقء مالم» يكن 
(الطرف الذى يخصه الدليل) مشتبها به على نحو ملح على أنه مرتكب جريمة 
جنائية أو مشارك فيها. 

كما تنص القوائين الاتحادية على تقديم دعم قوى لحماية المصادر السريةء 
خاصة فى القضايا المدنية. وينص القسم ۳۳ من قانون الإجراءات المدنية على 
أله عنما تتن المعطومات لاشخاهن بب مويح با فى ذلك الضحافة يق 
لهولاء الأشخاص أن يرفضوا تقديم الشهادة بشأن هذه الحقائتق مالم يوافق 
مصدرهم على الإفصاح. ويرخص القسم ٠٣‏ من قانون الإجراءات الجنائية 
للصحفيين بأن يرفضوا تقديم الشهادة فيما يتعلق بمضمون أو مصدر المعلومات 
التى أعطيت سرا. 


)١(‏ قانون الصحافة فى رين وستفاليا الشمالية الصادر فى ۲٤‏ مايو ۲٠٠١‏ فى كتيب عن قانون 
الصحافة قى ألمانيا أصدرته وزارة الإعلام (1۹۸۹)» ص٤١.‏ انظر أيضا المادة ٠۹‏ من قانون 
وصصارسة الصحافة (لندن: المادة ۹١ء‏ ۲۳ ) ص ص ۲ .T‏ 
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من المعروف للجميع أن من يعبرون عن الرأى أو ينقلون الأفكار 
والمعلومات من خلال وسيلة كالصحف أو أى وسيلة أخرى لنشر المعلومات» 
يحظون بدرجة من السرية بحكم القانون العرفى والعادات المتبعة. فكيف بغير ذلك 
يعمل ناشر المعلومات إن لم يطمئن من يزودونه بمثل هذه المعلومات إلى الحمايية 
من تحديد الهوية أو الإفصاع(. 

وبالمثل أكدت المحكمة العليا فى برمودا حق الصحفيين فى حماية سرية 
مصادر المعلومات فى القضايا التى تشمل الصحفيين كشهود“. 

وهكذاء يعترف القانون الدولى والممارسة الوطنية بأهمية حماية سرية 
المصادر باعتبارها جانبا من جوانب حرية التعبير. ولا يمكن تجاوزها بصورة 
مشروعة إلا فى ظروف محددة. وبصفة خاصة يتعين عدم السماح بالإفصاح جبرا 
عن مصدر إلا بأمر من المحكمة ولخدمة مصلحة أسمى» مثل حق شخص متهم فى 
الدفاع عن نفسه. 

وحيثما يمكن الحصول على معلومات بوسائل أخرىء» لا يمكن تبرير 
الإفصاح الجبرى عن المصدر باعتباره ضرورة. وإضافة لذلك» لا يمكن تبرير 
إصدار أمر بالإقصاح عن المصدر إلا حيث يرجح الصالح العام فى الحصول على 
المعلومات الإضرار بحرية التعبير. 


حق التصحيح أو الرد 
يمكن لحق التصحيح أو الرد أن يوفر وسيلة فاعلة 
وملائمة للرد على أخطاء وسائل الإعلام وغيرها من الأخطاء. بيد 
)٥(‏ تونى مومو ضد مجلس الشيوخ بالجمعية الوطنية .1N€[۸ 105 )٠۹۸١(‏ 
(1) شركة برمودا للتأمين من الحرائق والتأمين البحرى المحدودة (تحت التصفية) ضد إف إم المحدودة 
وآخرين»› القضاء المدنى ٥/؛‏ رقم ۷ (محكمة برمودا العليا). 
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أنه يمثل قيدا على حرية التعبير» ومن ثم يتعين تحديده بوضوح 
بطريقَة تحد من إمكان إساءة استخدامه. 

ويهدف كل من حق التصحيح وحق الرد إلى جبر الضرر الناجم عن أخطاء 
وسائل الإعلام وغيرها من الأخطاء بدون الحاجة للجوء إلى رفع قضايا مطولة 
ومكلفة أمام المحاكم. وهما بذاتهما يستطيعان النهوض بمعايير أكثر مهنية فى 
وسائل الإعلام فى حين يتطفلان قليلا على حرية الصحافة. والمرجح أن تشجع 
زيادة الطابع المهنى» كما سلف القول على زيادة الثقة فى وسائل الإعلام» ومن ثم 
تيسر قدرتها على الإسهام فى تحقيق أهداف التنمية والمشاركة الديمقراطية. 

بيد أنه تجدر ملاحظة أن مثل هذا الحق فى الرد يشير إلى تنظيم وسائل 
الإعلام باعتبارها ناشراء وليس للصحفيين المنخرطين فى هذا فرادى 

ورغم أن الحق فى التصحيح والحق فى الرد يشار إليهما عادة معاء فإنهما 
يمثلان علاجين مختلفين للغاية. فحق التصحيح يعنى ضمنا الحق فى الشكوى من 
أوجه عدم الدقة فى وسائل الإعلام» وأن تؤدى هذه الشكوى عند تأييدها إلى 
تصحيح أوجه عدم الدقة تلك. وفى معظم الأحوالء يمثل حق التصحيح السريع 
وسيلة فاعلة ومناسبة لإصلاح أى أخطاء حقيقة فى وسائل الإعلام. وهو يطرح 
تهديدا ضئيلا للاستقلال - حيث إنه لا يطبق إلا فى ظروف واضحة ومحدودة جدا 
ويسيطر منفذ الإعلام على مضمون التصحيح - ومع ذلك» فهو يوفر وسيلة سريعة 
ومنخفضة التكلفة لتبديد أوجه عدم الدقة. 

ومن جانب آخر؛ فإن حق الرد يمنح بصورة فعَالة الحق فى الوصول إلى 
وسائل الإعلام وإدلاء المرء بدلوه. ونتيجة لذلك فهو أكثر مدعاة للخلاف وعرضة 
لإساءة الأستخدام". وفى حين أن حق الرد يمكن أن يكون أقل مشقة بالنسبة 


)۷١(‏ أسقطت المحكمة العليا فى الولايات المتحدة حق الرد الإجبارى بالنسبة لوسيلة إعلام مطبوعةٍ 
آساس أنه تدخل غير دستورى فى الحق فى حرية الحديث الوارد فى التعديل الأرل. انظر شركة 
ذ ضد تورنيللو. 41۸ الولايات المتحدة .)٠۹۷١( ٠١١‏ بيد أن المحكمة العليا أقرت حق 
0 وسائل الإعلام المبثوثة. انظر شركة ردليون للبث ضد لجنة الاقصالات الاتحادية» ٠۹۰١‏ 
الولايات المتحدة 14)FAY‏ 14( . ولا يوجد أى حق فى الرد على وسائل الإعلام المطبوعة فى بلدان 
مثل كندا والمملكة المتحدة. 
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للصحف من إجراءات المحاكم المطولة والمكلفةء فإن دعاة حرية وسائل الإعلام 
يؤكدون بصفة عامة أنه يجب أن يكون طوعیاء ولي منصوصا عليه فى القانون. 
وفى بعض البلدانء يمكن المطالبة بحق الرد فى طائفة من الظروف التى لا تنطوى 
على أى ضرر لحق بالمتظلم. وذلك عرضة لإساءة الاستخدام ويمكن أن يسفر عن 
عزوف وسائل الإعلام عن المشاركة فى النقدء خوفا من أن يؤدى ذلك إلى 
المطالبة بحق الردء ومن ثم العجز عمليا عن القيام بدورها فى تعقب الأخطاء. 
وتبين المعايير الدولية والقانون والممارسة الوطنيين (الإطار ۳۸) الشروط 
التالية لأى حق فى الرد: 
~١‏ يتعين ألا يكون توفير فرصة الرد مطلوبا إلا ردا على بيانات كاذبة أو 
مضللة وتنتهك مصلحة مهمة للمطالب بهاء ويتعين عدم السماح 
باستخدام الرد للتعليق على آراء لمجرد أن القارئ أو المشاهد لا يحبها. 


۲- حق الرد يجب أن يلقى إبرازا مماثلا للمقال أو البث. 


الإطار ۸- المعايير الدولية والمقارنة بشأن حق الرد 

حق الرد شكل مفضل لاإنصاف فى كثير من أنحاء العألم. فالمادة )١( ٠٤١‏ 
من الاتفاقية الأمريكية المعنية بحقوق الإنسان على سبيل المثالء تطالب فعليا 
الدول الأطراف بأن تطبق إما حق الرد أو حق التصحيح'. وبالمثل يؤيد قرار 
للجنة الوزارية لمجلس أوروبا بإقرار حق الردء ويحدد القواعد التفصيلية 
لممارسته»ء بما فى ذلك أنه يمكن التغاضى عنه لمصلحة عامة موازية(. 


وقضت المحكم العليا فى الأرجنتين بأنه ينبغى الوفاء بعدد من الشروط 
قبل أن يصبح سريان الحق ممكنا: 


۷ انظر أيضاسريان حق الرد أو التصحيح» رأى استشارى 7/85-0€» السلسلة أ رقم‎ )١( 
.)۱۹۸٩ اغسطس‎ ۲۹( 
.1۹۷٤ بشأن حق الرد - وضع الفرد بالنسبة للصحافةء اعتمد فی ۲ يولیو‎ ۲١ )۷٤( انظر القرار‎ )۲( 
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-١‏ يجب أن تكون هناك "إساءة خطيرة بصورة كبيرة". 


۲- یجب أن تنشاً هذه الإساءة من بيان لا تدعمه حجج معقولة. 


-٣‏ فى حالة "المصلحة الأيديولوجية" يتولى الشخص الذى يرد 'تمثيل 
الجماعة". ويكون لشخص واحد فقطء هو الذى يرد أولاء الحق فى 
الرد باسم كل الذين يمكن أن يكونوا قد تعرضوا للاإساءة من جراء 

-٤‏ ينبغى نشر التصحيح أو الرد فى نفس الوسيلة للاتصال» وفى نفس 
المكان وبتفس الإبراز مثل البيان المسىء. 

-٥‏ يجب أن تكون المساحة المخصصة للرد كافية لتحقيق الغرض منه'. 

وفى قضية لاحقة» قضت المحكمة نفسها بأن الحق لا يمكن استخدامه للرد 

على الآراءء وإنما على الحقائق فحسب('. 


(۱) آکمکدیجان ضد سوفوفتش فالوس ۱٤۹٩ :۳۱١‏ (۷یولیوء ۱۹۷۲). 
)ہ( بتحريك ضد باجينا ١١ء‏ فالوس »CS[× ء1٤۹۲ :۳٠١‏ المحكمة العليا لعدالة الأمة ٠١(‏ أبريل 
14. 


-٣‏ ينبغى أن يتناسب الرد فى الطول مع المقال أو البث الأصلى. 


-٤‏ يجب أن يقتصر الرد على تصحيج الحقائق غير الصحيحة أو الممضللة 
فى النص الأصلى» وألا يستغل كفرصة لطرح قضايا جديدة أو التعلييق 


-٥‏ ينبغى ألا تطالب وسائل الإعلام بأن تتشر ردا تعسفيا أو غير قانونى. 


الاب الثالث 


لنھو ی وا لمستقل 
الىث التحدد 
1 ص : ۰ 


نظرة عامة 

یمکن للبٹ کما رأینا فی الباب الأول أن يلعب دورا کبیرٴاء لیس فقط فى 
الإعلام والتربية والتسليةء ولكن أيضا بتوفير منبر لآراء كل الناس» وييسر 
المشاركة فى الحوكمةء وإخضاع القادة والمسئولين للمساءلةء والإسهام فى تحقيق 
تنمية مستدامة ومنصفة وقائمة على المشاركة. 

ولا يمكن للحكومات أن تحقق هذه الأهداف لوحدها. لكنها تستطيع أن تطبق 
سياسات مفصلة لكى تخلق إطارا للبثء» تتوافر له فى مجموعه القدرة على إنتاج 
طائفة شتی من الخدمات عالية النوعية. ويجب آن تكون هذه الخدمات فى متناول 
الجميع» وأن تخدم أهداف التنمية المنصفة والمستدامةء وتنهض بفرص الحصول 
على المعلومات» والخضوع للمساءلة والمشاركة. 

ولا ريب أن البث يمكن أن يكون قوة قادرة على تحقيق الحوكمة الجيدة 
ولكن يمكن أيضا استخدامه كأداة للسيطرة الاجتماعية» ووسيلة لتحقيق مصالح 
سياسية وفئوية» بل كوسيلة لإثارة المنازعات والحروب. والتوترات المتشابكة التى 
تولدها الرغبات المتضاربة لتعزيز الخضو ع للمساءلةء تستخدم البث كأداة لسياسة 
الدولةء وتستغل وسائل الإعلام لمصالح فئويةء وتلبية مطالب المجتمع المدنى 
والحركات الاجتماعية بإصلاح وسائل الإعلام» وتحقيق الفرص الاقتصادية التشى 
يتيحها البث وراء مختلف الاتجاهات فى سياسة البث وممارساته فى كل 
أنحاء العالم. 


وقد حاج الباب الأول بأن المشهد الإعلامى الذى ينهض بالخضوع للمساءلة 
والمشاركة والتنمية يقتضى تنوع المضمون» وإن كان يقتضى أيضا تنوع الملكية 
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وأشكال الملكيةء بما فى ذلك الملكية التجارية وغير التجارية والعامة والمجتمعية 
على الصعيدين الوطنى والمحلى. ويتطلب الأمر تدخلات محددة فى السياسة 
اساسا من خلال نظام للتنظيم» للنهورض بقطاع البث متعدد الوجه الذى يعترف 
بالمصالح المختلفة التى على المحك والمزايا والقيم الخصوصية لمختلف أنواع 
البثء ولكل منها منطقه الاجتماعى والسياسى والاقتصادى المتميز . 

إن تنمية قطاع للبث متعدد الطبقات أمر ممكنء» دليل ذلك ظهوره التاريخى 
فى معظم مناطق العالم» مع اختلاف كبير فى التركيز حسب السياق. كما يعكس 
ظهور ه التطلعات المتبناه على نطاق واسع بين الحكومات والناس بأن يكون هذا 
نهجا يستحق السعى وراءه» حتى وإن فشل كثيرون فى تطبيقه بصورة فاعلة. 

وفى الفصول التاليةء حددنا العناصر الجوهرية للممارسة الجيدة التى تشكل 
سياسة عريضة وإطارا قانونيا وتنظيميا للبث من أجل تحقيق الصالح العام» كما 
ناقشنا فى الباب الأول. وقد استندنا إلى الضمانات المعترف بها دوليا بشأن حرية 
التعبير والحصول على المعلوماتء إلى جانب أمثلة محددة من بلدان شتى عن 
كيفية وضع هذه موضع التطبيق. 

ويناقش الفصل التاسع الممارسات الجيدة فى تشكيل هيكل وولاية وهيئة 
العاملين والإجراءات فى وكالات تنظيم البثء ويحدد المبادئ الأساسيةء بما فى ذلك 
الاستقلال والسلطان والأهلية. كما يسلم بأن خطر الإإخفاق التنظيمى» بما فى ذلك 
استحواذ المصالح المتمرسةء قائم دوماء ويتطلب الأمر تعويضه بهيكل مؤسسى 
يقظ وقوی وله سلطانه. 

وينظر الفصل العاشر خصيصا فى تنظيم مضمون البث. فمتى وأين يكون 
هناك ما يبرر للسياسة والتنظيم أن يحاولا التأثير على مضمون البث» إما بسصورة 
مباشرة من خلال تنظيم الطابع العام للمضمون» وإما بصورة غير مباشرة من 
خلال التدخلات التى تتعلق بالوسائل التقنية للبث؟ ويتم تقصى هذا السؤال وبعسض 
من الرد عليه بدرجة من العمق. 


وتركز الفصول من الحادى عشر إلى الثالث عشر على التوالى على ثلاثة 
قطاعات أساسية للبث: بث الخدمة العامةء والبث المجتمعى» والبث التجارى. وفى 
كل حالةء نبحث الهياكل ذات الصلةء المؤسسية والتنظيمية والمتعلقة بالترخيص»› 
ونظم التدقيق والموازنة المطلوبة لضمان النهوض بأهداف الصالح العام» وهياكل 
التمويل الممكنة والملائمة. 


الفصل الناسع 
اللنظيم ودور الجكومة 


قائمة مراجعة بالممارسات اليدة 


ينبغى أن يكون تنظيم البث من مسئولية هيئة تنظيمية مستقلة يتم 
إنشاؤها على أساس تشريعي لها سلطات وواجبات محددة فى 
القانون صراحة. 

يجب أن يكون استقلال هيئة تنظيم البث كافيا ومحميا بصورة صريحة 
من التدخلات»ء خاصة التدخل ذى الطابع السياسى أو الاقتصادى. 

يتعين أن تنهض هيئة تنظيمية تمارس سلطات فى مجال البث بواجب 
أساسى هو تعزيز الصالح العام» وأن تولى اعتبارا خاصا للحق فى 
حرية الرأى والتعبير واستصواب دعم التعددية والتنوع فى الخدمة. 
ينبغى أن تكون عملية تعيين أعضاء هيئة تتظيم البث المستقلة عادلة 
ومفتوحة وشفافة ومنصوصا عليها فى القانون. ويجب أن تهسدف لضمان 
الخبرة والتجربة ذات الصلة. وتتوع المصالح والآراء الممثة للمجتمع ككل. 
عملية التعيين يتعين ألا يهيمن عليها حزب سياسى بعينه» ومصلحة 
تجارية محددة وتنبغى مطالبة الأعضاء المعينين بالعمل بصفتهم الفردية 
وممارسة وظائفهم للصالح العام فى كل الأوقات. 

فى ممارسة هيئة تنظيم البث المستقلة لسطاتهاء يجب أن تكون مدعوة 
بحكم القانون للعمل بصورة علنية وشفافةء وأن تيسر المشاركة العامة 
فى شئونهاء بما فى ذلك من خلال التشاور العام حول 
سياساتها وإجراءاتها. 


يجب أن تصطحب كل قرارات هيئة تنظيم البث المستقلة 
بأسباب مكتوبة. 

يجب أن تخضع هيئة تنظيم البث المستقلة لإشراف القضاء» ويجب أن 
تخضع للمساءلة رسميا أمام عامة الناس من خلال هيئة متعددة 
الأخزب هل لرتملك لر لبت بر ةل فا كل 
الأحزاب الرئيسية. 

تجب مطالبة هيئة تنظيم البث المستقلة بحكم القانون بأن تنشر 
تقریرا سنوبا: 

يجب ضمان إيراد جار ويعوّل عليه لهيئة التنظيم المستقلة للبث» ينص 
عليه القانون ويكون كافيا للقيام بأنشطتها بفاعلية وبدون تدخل. 


ت 


مقدہ ے 

إذا ما كان تنظيم البث بأيدى الحكومات» أو يخضع لتأثير مصالح اقتصادية 
قوية» فيمكن أن يصبح فى الواقع مثل ممارسة حراسة البوابة والتحكم فيها وعقبة 
أمام تعزيز تعددية الإعلام وتنوعه. ويمكن للتوزيع الانتقائى لامتيازات البث بقصد 
مكافأة جماعات بعينها وتفضيلها عن جماعات أخرىء» أن يخنق النقاش الديمقراطى 
وتعددية الرأى. وبالمثل» يمكن للعقوبات التنظيمية أن تحبط ممارسة حرية التعبيير 
وتحد من استقلال وسائل الإعلام. وهكذاء فإن الاتجاه فى معظم المناطق يسير نحو 
نظام يتم بمقتضاه وضع تنظيع البث بين يدى هيئة مستقلة للتنظيم تشكل بطريقة 
تعكس تنوع المصالع» مع سلطات وواجبات محددة بوضوح وإجراءات تشغيل 
شفافة وخاضعة للمساءلة. 


وتوفر الهيئة المستقلة لتتظيم البث وسيلة للنهوض بقطاع متوازن للبث 
وتطويره» قطاع يمكن أن تتعايش-فيه جنبا إلى جنب تعددية جهات البث التجارى 
والخاص بالخدمة العامة وغير الساعى للربح والمجتمعى. وقد يكون من مهامهء 
إلى جائب أشياء أخرىء» تشجيع الأشكال المتعددة للملكيةء والنهوض بمضمون 
الخدمة العامة والمحليةء والوفاء باحتياجات مجموعات بعينهاء بما فى ذلك الأقليات 
اللغوية والثقافيةء ومراعاة المساواة فى الفرص» وضمان احترام البث لمعايير 
المجتمع المقبولة بصفة عامة» على سبيل المثال تلك المقررة لحماية الأطفال. 


الإطار ۳۹- فرنسا: من الاحتكار للتنوع 


کانت الدولة فى فرنسا تحتفظ حتى عام 1۹۸۲ بسيطرة احتكارية على 
البث. وفى عام 3۹۸٩‏ تم اعتماد قانون حرية الاإتصال (رقم e AY~—A"‏ ۱( وینص 
على إنشاء هيئة جديدة للتنظيم»› المجلس الأعلى للوسائل السمعية البصرية. وظهر 
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المجلس إلى الوجود فی ۱۳ فبراير ۱۹۸۹ء وكلف بالقيام بدور مزدوج لضمان 
حرية البث فى فرنسا والنهوض بها. وتتص المادة ٠-۳‏ على أن المجلس سلطة 
مشقفلة تضنمن ممارسة خرية الأتضال المي المصرى بالتبة للاذاعة 
والتليفزيون بأى وسيلة للاتصال الإلكترونى بموجب الشروط التى يحددها القانون 
الحالى"'. وإلى جانب جهات البث المملوكة ملكية عامة» وضع المجلس الإطار 


التتنظيمى الراهن لترخيص البث التجارى والمجتمعى. 


)١(‏ القانون المعنى بحرية الاتصال رقم ٠١۸۷-۸١‏ الصادر فى ١۱۹۸[معدل).‏ متاح فى: 


www.CSa.fr. 


ويمكن أن يعهد بمسئولية وظائف هيئة تنظيم البث إلى هيئة مستقلة بذاتهاء 
ويمكن إدراجها ضمن مسئوليات هيئات مختلفةء ويمكن أن تشكل مجرد جزء من 
وظائف هيئة لتنظيم الاتصالات لها مسئوليات أعرض. 

وتقليد مختلف وظائف الاتصال - تخطيط الطيف» معايير المضمون»› 
معالجة الشكاوى - لأكثر من هيئة تنظيم واحدة يمكن أن يودى لازدواج الجهود 
والتكلفة وقد يربك عامة الناس أيضا. ومن ناحية أخرى» قد يكون من المستصوب 
عند تكييف الممارسات الجيدة لتتفق مع ظروف بلد معين» إجراء نوع من تقسيم 
مسئوليات التنظيم بين هيئات مخئلفة. وقد يعد ذلك أمرا مفضلا عن إقامة هيئة 
للتنظيم قوية بصورة مفرطةء غير مستقلة بما يكفى عن الحكومة أو المصالح 
المعنية الأخرى. 

وفى معظم البلدانء كان تنظيم البث تاريخيا متمايزا عن تنظيم الاتصالات 
السلكية واللاسلكية وعن الطيف اللاسلكى. وفى السنوات الأخيرة كان الاتجاه هو 
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أن تحل محل نظم التنظيم المتمايزة للبث» والاتصالات السلكية واللاسلكية 
والترددات اللاسلكيةء هيئة تنظيمية واحدة للاتصالات مثل 1٤٥۸5۸‏ فى جنوب 
أفريقياء وإ٠١٠0۴‏ فى المملكة المتحدة. بيد أن فكرة هيئة التنظيم الواحدة ليست 
بجديدة بأية حال. فقد أقيمت لجنة الاتصالات الاتحادية فى الولايات المتحدة وفق 
هذه الأنس فی عام .٠۹۳٤‏ 

وفى حين يتوقع أن تسفر إقامة هيئة تنظيم واحدة مسئولة عن الاتصالات 
السلكية واللاسلكية والبث على حد سواء عن تماسك أكبر فى السياسة فى مجال 
تنظيم الاتصالات» فإن تقليد هيئة تنظيم واحدة» طائفة واسعة من سلطات التنظيم»› 
يزيد كثيرا من أهمية قدرة هيئة التنظيم على التمييز بوضوح بين خصوصيات كل 
مجال من مجالات مسئولياتها والوفاء بأعلى معايير الممارسة الجيدة فى كل منها. 


قدیدات للاستقلال 


كما سبق توكيده» فإن استقلال هيئة التنظيم يمكن أن يتعرض للتهديد من 
عدة اتجاهات. 

وخطر "استحواذ' مصالح متحزبة على هيئة التنظيم خطر كبير ومستمرا'. 
ويحدث الاستحواذ عندما يتزايد بصورة مفرطة تأثير المصالح المتمرسة فى 
الصناعة التى تتظمها هيئة التنظيم على حساب المصلحة العامة التشى قصد بها 
خدمتهاء على مناصب وأعمال وكالة التنظيم الحكومية. ويمكن أن ينشأً خطر أكبر 
للاستحواذ بصورة فطرية من داخل الهياكل القانونية والمؤسسية المعيبة فى تأسيس 


() هناك أدبيات كثيرة جدا قدمها 'منظرو الاستحواذ“ وكان كثير منهاء وان لم تكن كلياء صادرا من 
الو لايات المتحدة. بيد أن أدبيات محدودة جدا متوافرة عن خصوصيات الاستحواذ التنظيمى على قطاع 
البث فى البلدان النامية. 
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هيئة للتنظيم أو يمكن أن تبزغ تدريجيا .عبر فترة ممتدة من الزمن» والبلدان الغنيية 
ذات الخبرة الطويلة فى التنظيم المستقل ليست مستثناة من ذللك. 

وتتخذ هيئات التتظيم قرارات لها تداعيات اقتصادية بعيدة المدى بالنسبة 
لكيانات الإعلام الخاصة» إذ تمنحٴ التراخيص وتسحبهاء وتفرض شروطا أقل أو 
أكثر إرهاقا وتضبطهاء وهو ما يمكن أن يؤثر كثيرا على إمكانات نمو مشروعات 
الإعلام وإيراداتها وربحيتهاء رغم أن القصد منه حماية المصلحة العامة. 
ويستتبع هذا التأثير» خطر الفساد بين العاملين فى التنظيم وعملية اتخاذ القرارات» 
ويؤكد أيضا أهمية ضمانات مثل الشفافية وآليات "كشف المستور". كما يمكن أن 
يسفر الضغط والاستمالة اللذان تقوم بهما مصالح الإعلام على هيئة التنظيم عن 
قرارات ونتائج تنظيمية تحابى مصالح وسائل الإعلام الخاصةء خاصة حين تكون 
قدرة هيئة التتظيم محدودة فى مجال البحث والتحليل والعلاهات العامة. وعندما 
يستهدف مثل هذا الضغط والاستمالة من قبل صناعة الإعلام الحكومات» فإنه يمكن 
أيضا أن يقلص استقلال هيئة التنظيم تجاه الهيئات الخاضعة للتنظيم» سواء فى زمن 
إنشائها أو من خلال تعديل التشريع. 

وإضافة لذلك فإن مصالح الإعلام فى وضع جيد للتأثير على الرأى العام» 
ومن ثم على أعمال المسئولين المنتخبين انتخابا عاما وأعضاء الحكومة. ويمكن أن 


(۲) للاطلاع على وجهة نظر عن القضية فى الولايات المتحدة انظر: أنتونى ى. فاروناء تغيير الققوات 
وسد الثغرات: فشل وعلاج تنظيم تليفزيون البث الأمريكىء مجلة مينيسوتا للقانئون والعلوم 
والتكنولوجياء مجلدا) عددا ۱ ٠٥-۲۰۰٤‏ ۰ متاح فی: 

SSRN:http://ssrn.com/abstract=921132. 

)١(‏ تورطت هيئة التنظيم البولندية فى فضيحة فساد فى ١٠٠۲ء‏ كانت الملكية المتبادلة فيها مى القضية. 
برنامج الرصد والمناصرة فى الاتحاد الأوربى بمعهد المجتمع المفتوح» التليفزيون عبر أوريباء 
التنظيم والسياسة والاستقلال (معهد المجتمع المفتوح: نيويورك/ بو دابست»؛ ۰۰۵ 0(۲ متاح فی: 

http://www.eumap.orE. 
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يشكل "لباب الدوّار المفتوح" بين المنظم ومن يخضعون لتنظيمه»ء حيث يتردد 
العاملون الرئيسيون جيئة وذهابا فيما بينهماء ومع ضآلة الحمايية من تضارب 
المصالح» مشكلة لجهات التنظيم فى كل مكان. ويمكن أن تكون الاتصالات 
التجاريةء وكذلك القوة الاقتصادية الكبيرة لوسائل الإعلام» من بين أسباب ما جرى 
وصفه باعتباره نهجا "ناعما" تجاه تنظيم هيئات البث الخاصة فى أوربا الغربية. 
ويتسم هذا النهج بالرخاوة فى تنفيذ شروط الترخيص والعزوف عن استخدام 
اللطات المتاحة بين أمور الك . 

وإصدار التشريعات لتجنب هذا الاستحواذ ليس سهلا ولا مباشراء وجوانب 
المناخ الذى يمكن من أسباب القوة المعروضة فى الباب الثاني وثيقة الصلة هناء 
خاصة الفرص القوية للوصول إلى تشريع للمعلومات. ويمكن أن يكون التمويل 
والتدريب وبناء القدرة على نحو كاف مهمّين إلى جانب التشريع القانونى الذى 

بيد أن تأثير الحكومة المفرط على جهة التتظيم» كثيرا جدا ما يشكل مشكلة 
أكبر . والسياسة والتدابير التشريعية المعروضة هناء بما فى ذلك الضمانات الرسمية 
للاستقلال والشفافيةء وإجراءات التعيين الملائمةء وآليات التنفيذ الكافية» يمكن أن 
أسباب القوة على ما هو وارد فى الباب الثانى. بيد أن هينات تنظيم كثيرة تستسلم» 
الناس. وقد تتعلق تحديات ملموسة بصورة أقل يتعرض لها استقلال هيئات التنظيم 


)٤(‏ معهد المجتمع المفتوح» برنامج الرصد والمناصرة بالاتحاد الأوربى» التليفزيون عبر أورباء التنظيم 
والسياسة والاستقلال (معهد المجتمع المفتو ح: نیویورك/ بو دابست» orf.‏ 1 
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بالمواقف والثقافات. ففى بعض المناخات» يمكن أن يتخذ الإذعان والتطبيق الفعلمى 
للسلطة التى ينشئها التشريع وتخضع للقانون» وإن كانت مستقلة عن نفوذ الحكومة 
وقَتًا لكى يرسخا بين أعضاء الحكومة وهيئات التتظيم على حد سواء. 

وعقب ذلك» يجب أن يقر فى الذهن أن الممارسة الجيدة فى مجال ماء مثشل 
وضع تشريع نموذجى للاستقلال» قد تقوضها أوجه الضعف فى مجالات أخرى» 
مثل عدم كفاية التمويل أو الثقافة الجمود أو الفساد. 


هينة مسعقلة للظم 
تتم إقامتها على أساس تشريعى لها سلطات وواجبات يحددها 
القانون صراحة. وتجب حماية استقلال هيئة التنظيم ونظام الحكم 
الذاتى المؤسسى بها على نحو كاف وصراحة من التدخلء خاصة 
التدخل الذى له طابع سياسى أو اقتصادى. 
واستقلال هيئة التنظيم محورى بالنسبة لفاعليتها. ورغم أن ذلك غير كاف 
فی حد ذاته» فإنه يجب توفیر ضمانات له فى التشريع الذى أنشئت بموجبه. ويجب 
أن يحدد هذا التشريع بوضوح السلطات والمهام الموكولة لهيئة التنظيم والمخول لها 
ممارستها بصورة مستقلة عن الحكومة وغيرها من الكيانات أو الأشخاص. 
ولا يجب عدم السماح بتغيير هذه السلطات والمهام إلا من خلال تعديل يجريه 
البرلمان على التشريع ذى الصلة. 
كذلك يتعين أن يضمن التشريع استقلال هيئة التنظيم والشروط التى تعمل 
بمقتضاهاء وأن يطالب بالخضوع الرسمى للمحاسبة أمام عامة الناس» وبتوفير 
ترتيبات للتمويل تكفل استقلالها فى التشغيل والإدارة عن الحكومة أو السياسيين. 
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كذلك ينبغى لهيئة لتنظيم أن تحافظ على عدم الانحياز إزاء من تقوم بتنظيمهم» وأن 
تتجنب بصفة خاصة الخضوع بغير موجب لتأثير كبار أصحاب تراخيص البث 
وملاك وسائل الإعلام من القطاع الخاص. 


وفى بعض البلدان» فإن استقلال جهات تنظيم البث منصوص عليه فى 
الدستور. فعلى سبيل المثال» يذكر دستور جنوب أفريقيا فى الققسم ٠۹١‏ أنه: 
يجب أن ينشئ التشريع الوطنى سلطة مستقلة لتنظيم البث للصالح العام» ولضمان 
مشروعية وتنوع الآراء التى تمثل على نطاق واسع مجتمع جنوب أفريقيا". ويلزم 
القسم ۱۹١‏ البرلمان بجلاء بأن يتشئ سلطة مستقلة لتنظيم البث. وتحقيقا لهذه 
الغايةء سن البرلمان مرسوم هيئة الاتصالات المستقلة فى جنوب أفريقیا فى ۲٠٠٠‏ 
للقيام بوظيفة هيئتين سابقتين للتنظيم» هما هيئة تنظيم الاتصالات السلكية واللاسلكية 
فى جنوب أفريقياء وهيئة الإذاعة المستقلة. ويعترف التمهيد الوارد فى مرسوم هيئة 
الاتصالات لمستقلة فى جنوب أفريقيا بأن "إنشاء هيئة مستقلة لتنظيم البث 
والاتصالات السلكية واللاسلكية أمر ضرورى". ويصف المرسوم هذه الهيئة 
بالتعبيرات الواضحة التالية: 


۳- الهيئة مستقلة ولا تخضع إلا للدستور والقانون» وينبغضى أن تكون 
متجردة وأن تقوم بوظائفها بدون خوف أو محاباة أو أحكام مسبقة. 


-٤‏ يجب أن تعمل الهيئة بدون أى تدخل سياسى أو تجارى. 


الإطار ٠‏ ؛ - بنين: الدعم الدستورى لهيئة مستقلة للتنظيم 

كان إنشاء هيئة للتظيم» هى الهيئة العليا للوسائل السمعية البصرية 
والاتصالات فى ۲١‏ أغسطس ۹۹۲٠ء‏ (القانون رقم۹۲-٠۲)‏ نتيجة لتوصية المؤتمر 
السیادی الوطنی المنعقد من ۱۹ إلى ۲۸ فبراير ١۱۹۹ء‏ والذى فرضته منظمات 
المجتمعات المدنى على النظام العسكرى القائم آنذاك لمراجعة حوكمة البلاد. 


وقد أرسى المؤتمر سس نظام يستند إلى حكم القانون واحترام حقوق الإنسان 
الأساسية. وعيّن المؤتمر رئيس وزراء موقتا مكلفا بالإعداد لاستفتاء يجرى فسى 
ديسمبر ١۹۹١ء‏ يسعى لحماية وسائل الإعلام من تدخل الحكومة ويجعل منها أداة 


لكشف أخطائها. وأوصى بأن تترسخ جذور هيئة التنظيم فى الدستور بغية 
إعطائها مشروعية مماثلة لمشروعية الفرع التنفيذى. وأكد أن "الهيئنة العليا 
للوسائل السمعية البصرية والاتصال مؤسسة مستقلة عن جميع القوى والمنظمات 
السياسية وعن جماعات الضغط والاستمالة من أى نو ع. 


السلطات والمهام 


ينبغى أن تكون لهيئة مستقلة تمارس سلطات التنظيم فى مجال البث مهمة 
أساسية هى تعزيز الصالح العام بالنسبة للبث وينبغى أن تنشغل بوجه خاص بحرية 
الرأى والتعبير واستصواب دعم التعددية والتنوع فى الخدمات. 

ويتعين أن يصف التشريع الذى تقام هيئة التنظيم بموجبهء المهام الأساسية 
فى عبارات واضحة إلى جانب المهام المحددة المطلوب منها القيام بها. ويجب أن 
يصاغ بطريقة تمكن جهة التنظيم من العمل بطريقة عادلة وعلنية وشفافة وتتقسق 
مع مهمتها الأساسية. 

ورغم أن قدرة البث على الإسهام فى التنمية تزداد داخل الإطار التنظيمى 
الذى يعطى الأسبقية لهدف دعم الصالح العام» فإنه يتعين أيضا تحديد مهام إضافية 
أخرى أكثر تميزا لهيئة التنظيم. ويمكن أن يشمل ذلك على سبيل المثال: 

- توفير طائفة واسعة من الخنمات عالية النوعية فى مجال الببث والتشى 

تستهوى تشكيلة من الأذواق والمصالح فى كل أنحاء البلاد. 
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- الحفاظ على تعددية مقدمى مختلف خدمات البث. 

3 حماية عامة الناس من مواد البرامج الجارحة والضارة. 

- الحماية من المعاملة غير العادلة ومن التطفل بغير مسوغ. 

كذلك ينبغى تحديد السلطات فى مجال البث التي يعهد بها إلى هيئة مستقلة 
للتنظيم بوضوح ويجب أن تشمل بين أمور أخرى» سلطة: 


- منح تراخيص البث وتعليقها أو سحبها. 
- توزيع تلك الترددات المخصصة للاستخدام فى البث. 
2 تحديد المعايير والقواعد داخل مجالات للمسئولية محددة بوضوح. 


- الاستماع إلى الشكاوى المتعلقة بمضمون البث والبت فيها. 


ولجنة البث فى أيرلندا - وهى لجنة الإذاعة والتليفزيون السابقة فى أيرلندا 
گن اعت متها تورجب مرو البث الصادر فى ٠٠١٠١‏ - مسئولة عن 
الترخيص والتنظيم والإشراف على كل هينات البث الخاصة والمستقلةء بما فى ذلك 
هيئات البث المجتمعى. وإضافة إلى الترخيص» فإنها تضع المدونات والقواعد فيما 
يخص معايير البرمجة والإعلان» وترصد الخدمات لضمان الامتثال للقواعد» 
وتوفر دعما لمبادرات التدريب والتطوير» وتضطلع بالبحوث أو تصدر تكليفات بها 
للمساغدة قى وضع سباسة البك: 


الإطار ٤١‏ - مالى: هيئتان مزدوجتان للتنظيم 

هناك هیئتان للتنظیم» المجلس الأعلی للتصال الذی آقیم فی دیسمبر ۹۹۲٠ء‏ 
واللجنة الوطنية للوصول المتساوى لوسائل الإعلام الحكومية التى أقيمت 
فی ینایر ۱۹۹۳ء مسئولتان عن تنفيذ المادة ۷ من دستور ۲ :؛ ‏ التی تش ص على = 


= أن حرية التعبير مكفولة بموجب القانون. واللجنة الوطنية للوصول المتساوى 
لوسائل الإعلام الحكومية تقتصر فقط على توفير فرص الوصول لجميع 
الأحزاب السياسية إلى وسائل الإعلام الحكوميةء وقد تطورت نشاطاتها أساسا 
خلال الحملات الانتخابية. ويقع عبء كل الإشراف التنظيمى الآخر على وسائل 
البث والمطبوعات على كاهل المجلس الأعلى للاتصال. وسلطات المجلس 


ومهامه محددة فى مرسوم إنشائه الصادر فی ۲ (رقم۸-۹۲"). ويتخدذ 
المجلس قرارات بشأن تخصيص وسحب الترددات لمحطات البث للإذاعة 


والتليفزيون ويضمن امتتال المحطات لالتزامات الخدمة التى تقطعها على نفسها. 
وله سلطة وقف أو سحب تراخيص البث فى حالة عدم الامتثال للقواعد. 
ويضطلع المجلس بالبحوث فى قطاع الإعلام والاتصالء وله أيضا سلطة منع 
السيطرة أو الهيمنة بغير موجب على سوق الاتصالات المطبو عة والمبثوة. 


وفى جمهورية كورياء تم توحيد كل وظائف التنظيم المتعلقة بوسائل الببث 
داخل لجنة الإذاعة الكوريةء التى أنشئت كهيئة مستقلة بموجب أحكام قانون الث 
الصادر .٠٠٠١‏ وتولت اللجنة الوظائف الإداريةء التى كانت مقصورة على 
الحكومة من قبلء لإصدار التراخيص والتصاريح لهيئات البث بالكابل والسسائل 
ومن يتولون تشغيل كابل الترحيل. وهى مسئولة أيضاء» ضمن أمور أخرى» عن 
تنظيم مضمون البث» وتعيين أعضاء مجالس مؤسسات البث العامة الرئيسية 
ووضع السياسات وإدارتها فى صندوق تنمية البث. 


تعین الأعضاء 


يجب أن تكون عملية تعيين أعضاء هيئة التنظيم التى تتولى مسئولية البسث 
عادلة وعلنية وشفافة ومحددة فى القانون. ويجب أن تكون مصممة لكفالة توافر 
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الخبرة والتجربة لدى الأعضاء وضمان تنوع المصالح والآراء الممظة للمجتمع 
بأسره. ويجب ألا يسيطر أى حزب سياسى بعينه أو أى مصالح تجارية بذاتها على 
عملية التعيينء وينبغى مطالبة الأعضاء المعينين بأن يعملوا بصفتهم الفردية وأن 
يمارسوا وظائفهم للصالح العام فى كل الأوقات. 


وينبغى تعيين أعضاء هينات التنظيم لمدة محددة وينبغى حمايتهم من الإقالة 
خلال هذه المدة ما لم يكفوا عن الوفاء بالشروط الواضحة للأهلية للمنصب 
أو يفشلوا فى القيام بمسئولياتهم التى يحددها القانون. وينبغى أن تكون هناك قواعد 
واضحة للأهلية لعضوية هيئات التنظيم لتفادى عدم التتاغم مع مسئوليات المنصب. 


وینبغی عدم تعیین آی شخص: 


يكون مستخدما فى هيئة مدنية أو فرع آخر من الحكومة. 

یکون شاغلا لمنصب أو مستخدما فی حزب سیاسی. 

يكون عضوا منتخبا أو معينا فى الحكومة. 

يكون عضوا منتخبا أو معينا فى الهيئة التشريعية. 

يكون رب عمل» أو له مصالح ماليةء فى مجال البث أو الاتصالات. 


يكون قد أدين» بعد الإجراءات الواجبة وفق المبادئ القانونية المقبولة 
دولياء فى جريمة عنف أو جريمة مخلة بالشرف» إلا إذا كانت قد مرت 


خمس سنوات مند صدور الحكم. 


يعملوا وفق مبادئ المنصب العام وألا يقبلوا أى تعليمات» اشتراطات» شروط 
هدايا أو مدفو عات من أى طرف من الأطراف غير المنصوص عليها فى القانون 
من أجل القيام بمسئولياتهم بطريقة فاعلة. 
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ويتباين بصورة حجم وتكوين المجلس بصورة كبيرة من بلد لآأخر. ففي 
هولنداء تضم هيئة وسائل الإعلام المستقلة (مفوضية وسائل الإعلام) ثلافة 
مفوضين فقط رغم أن استقلالهم يكفله مرسوم وسائل الإعلام الصادر فی ۱۹۸۷. 
ويتم تعيين المفوضين بمرسوم ملكى بناء على توصية من وزير التربية والثقافة 
والعلوم. وعلى النقيض من ذلك فى فرنساء يضم مجلس إدارة المجلس الأعلى 
للوسائل السمعية لبصرية تسعة أعضاء يعيّن الرئيس ثلاثة أعضاء»ء وتعيّن الجمعية 
الوطنية ثلاثة والباقين يعينهم رئيس مجلس الشيوخ. ويصادق عليهم مرسوم 
رئاسى» ويعين رئيس الجمهورية رئيس المجلس. ويتم التجديد لثلث أعضاء 
المجلس كل سنتين. ومدة ولاية المنصب بالنسبة لكل الأعضاء هى ست سنوات» 
لا يمكن إبطالها أو تجديدها. 


وفى بنين» يعيّن مرسوم يصدره مجلس الوزراءء رئيس الهيئة العليا للوسائل 
السمعية البصرية والاتصال» بعد التشاور مع رئيس البرلمان. ويضم أعضاء 
الهيئة الآخرون ثلاثة يعينهم رئيس الدولة وثلاثة يعينهم مجلس البرلمان. ويتعين أن 
تضم مجموعة المعينين واحدا من العاملين بالات صال ومحاميا وشخصية من 
المجتمع المدنى. وبالإضافة لذلك» تضم الهيئة اثنين من الصحفيين المهنيين وفيا 
فى الاتصالات السلكية واللاسلكية تعيّنه جمعية عامة من النظراء. وولاية الأعضاء 
التسعة فى مجلس الهيئة هى خمس سنوات ولا يمكن إلغاؤها أو تجديدها. 


الإطار ٤١‏ - كندا: إجراءات تعيين الأعضاء 


لجنة الإذاعة والتليفزيون والاتصالات الكندية مسئولة عن الإشراف على 
تراخيص البث فى كندا. ولا تضم أكثر من ثلاثة عشر عضوا يعملون لدوام كامل 
وأكثر من ستة أيضا يعملون دواما جزئياء يعينهم رئيس الوزراء. وفى 
التطبيقء فإن هذه عملية عامة واسعة نتضمن إجراء مشاورات واسعةء وإن لسم 
أينص القانون على ذلك. ويْعيّن الأعضاء لمدة خمس سنوات ويمكن إعادة = 


290 


= تعيينهم. وهناك قواعد صارمة تحول دون تضارب المصالح تسرى على 
الأعضاءء وتستبعد أى شخص تكون له مصلحة فى الاتصالات السلكية 


واللاسلكية أو البث من العضوية. ولا يضع القانون محظورات تتمنع الأفراد 
الناشطين سياسيا من أن يصبحوا أعضاء»ء لكن هذا مراعى فى التطبيق. 


الشفافية والتشاور 


تتعين مطالبة هينات تنظيم البث بحكم القانون بأن تعمل فى 
ممارستها لسلطاتها على البث بصورة علنية وشفافةء وأن تيسسر 
المشاركة العامة فى شئونهاء بما فى ذلك إجراء مشاورات حول 
سياستها وإجراءاتها. وينبغى أن تصطحب كل قرارات هينات 
التنظيم بأسباب مكتوبة. 
ويجب أن تعمل هيئة التنظيم بمقتضى مبادئ الحوكمة الجيدة وأعلى معايير 
الإدارة العامة ووفق مبادئ العدالة الطبيعية. وينبغى للهيئة التنظيمية أن تدير 
شتونها على أساس التزام صريح بتوفير فرص الحصول على المعلومات. ويجب 
ألاً تحجب المعلومات عن عامة الناس ما لم يتم تبرير ذلك بالرجوع لسبب واضح 
وصريح وغالب للقيام بهذا. ويمكن أن تشمل الاستثناءات من المبدا العام للإفصاح» 
معلومات لها طابع حساس تجاريا يقدمها سرا طالب الترخيص. 
ويمكن تحقيق الشفافية بوسائل مختلفةء منها: نشر تفاصيل مصالح 
وانتماءات أعضاء هيئة التنظيم» ونشر محاضر الاجتماعات» واتباع عمليات علنية 
للترخيص ل(بما فى ذلك قرارات الترخيص ومبررات هذه القرارات)» والمشاركة 
فى المشاورات العامة عن الخطة السنوية لهيئنة التنظيم وأولوياتياء 
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واأجراء مشاورات عامة عن سياسات الترخيص والتنظيم ومدوناتهما واجراءاتهما. 
ويتعين أن يتضمن اتخاذ القرارات بشأن جميع شئون السياسة الأساسيةء فى الحد 
الأدنى» عملية للتشاور العام ثلاثية المراحل تضم ما يلى: 

- الإعلان عن القرارات التى يتعين اتخاذها. 

= جمع المدخلات العامة عن القرار المحتمل. 

- إصدار القرار النهائى علنا. 

فعلى سبيل المتال» تصدر اللجنة الكندية للإذاعة والتليفزيون والاتصالات 
السلكية واللاسلكيةء إخطارا بكل القرارات الجديدة التى ستتخذ. وتعقب ذلك فترة 
تشاور يمكن خلالها للأطراف المعنية أن تقدم تعليقات ويمكن أن تعقد فيها أيضا 
جلسات استماع عامة وورش عمل للتشاور. وبعد التشاور يتم اتخاذ القرار واعلانه 
على الملا. 

وقی البلدان اتی د يطبق فيها تشريع ييسر الحصول على المعلومات»› ینبخسی 
أن تخضع هيئة التنظيم المستقلة لنفس القواعد التى تطبق على إدارات الحكومة 
والهيئات العامة. ومن الممارسة الجيدة أيضا النص صراحة على أحكام خاصة 

فالهيئة المستقلة للاتصالات فى جنوب أفريقيا مثلا محددة باعتبارها "هيئة 
عامة" فى نطاق أحكام مرسوم النهوض بفرص الحصول على المعلومات الصادر 
فی ۰ . وتنشر هذه الهيئة دليلا ينص على امتثالها لتشريع الحصول على 
المعلومات مثلما ينطبق هذا على الهيئات العامة . وفيما يتعلق بتنظيم الببث 


)0( النهوض بفرص الحصول على المعلومات: دليل بموجب القسم ٤‏ فيما يتعلق بهيئة الاتصال المستقلة 
فی جنوب آفریقیا. 
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فإن الهيئة ملزمة بموجب مرسوم البث الصادر فی ۱۹۹۳ بأن تتخرط فى 
مشاورات عامة فيما يتعلق بتحقيق عام تجريهء وفيما يتعلق بتخطيط التردد» وفيما 
يتعلق بطلبات الترخيص» وتجديد التراخيص» وإدخال تعديلات فى التر اخيص. 


الحضرع للمساءلة العامة 
يجب أن تخضع أى هيئة عامة تمارس سلطات تنظيمية فى 
مجال البث للإشراف القضائى» وأن تخضع للمحاسبة رسميا أمام 
عامة الناس من خلال هيئة متعددة الأطراف» مثل البرلمان أو 
لجنة برلمانيةء تمثل فيها جميع الأحزاب الكبيرة. وتتعين مطالبة 
هيئة التنظيم بحكم القانون بأن تنشر تقريرا سنويا. 
ويتعين أن تخضع القرارات التى تتخذها هيئة للتنظيم مسئولة عن البث 
لإشراف قضائى» ويتعين أن يكون لأى فرد أو منظمة يتأثران بمثل هذا القرار 
الحق فى الطعن على هذا القرار أمام المحكمة المختصة. 
ويتعين أن يركز الخضوع للمساءلة الرسمية على مراجعة الأنشطة والأداء 
فى الماضى فيما يخص هيئة التنظيم» وينبغى ألا يكون الهدف هو السعى للتأثير 
على القرارات فرادى. ويتعين أن يتضمن التقرير السنوى لهيئنة التنظيم بيانا 
تفصيليا عن أنشطتها فى مجالى الترخيص والتنظيم» إلى جانب حسابات مالية تمت 
مراجعتها. ويجب نشره بطريقة تكفل جعله فى متناول عامة الناس بسهولة ويسر. 


الإطار ٤ ٤‏ - جنوب أفريقيا: التقرير السنوى لهيئة التنظيم 
يطالب مرسوم هيئة جنوب أفريقيا المستقلة للاتصال الصادر فى ٠٠٠٠١‏ 


بموجب القسم ١١ء‏ بأن تعد الهيئة تقريرا سنويا خلال ثلاثة أشهر من السنة الماليةء 


ړا 
- 
دي 


يتضمن 'معلومات تتعلق بمنح التر اخيص؛ تجديدهاء تعديلهاء نقلهاء تعليقها 
أو إلغاءها وأى معلومات أخرى قد يطلبها الوزير كتابة". والوزير مطالب بأن 
يعرض التقرير فى البرلمان خلال فترة زمنية محددة. والهيئة مطالبة أيضا 
بإصدار قوائم مالية سنوية وتقرير من المراجع العام بشأن هذه القوائم. وتخضع 


كل قرارات الهيئة للمراجعة القضائية. 


)١(‏ مرسوم هيئة جنوب أفريقيا المستقلة للاتصال رقم ١١‏ الصادر فى ٠٠٠٠١‏ متاح فى: 


WWW.ICASA.OFG.ZA. 


ترتيبات التمويل 
يجب أن يُكفل لهيئة التنظيم المسئولة عن البث إيراد جار 
يعول عليه منصوص عليه فى القانون يكفى القيام بأنشطتها 
بصورة فاعلة وبدون تدخل. 
وينبغى أن يكون الإطار القانونى لتمويل هيئات التنظيم شفافا ويتسضمن 
حماية من التدخل التعسفى. ويجب ألا يستخدم تقديم التمويل لهيئة للتنظيم أو مسحبه 
كوسيلة للتأثير على صنع القرارات فيها مطلقا. وهناك تشكيلة من الآليات يمكن 
استخدامها لتمويل هيئات التنظيمات» بما فى ذلك التمويل المباشر من قبل الحكومة 
من الضرائب أو التمويل من رسوم تفرض على التراخيص. 
ففى بنين مثلاء توفر الجمعية الوطنية ميزائية الهيئة العليا للوسائل السمعية 
والبصرية والاتصال بناء على طلب رئيس الهيئة وتدبرها من خلال وزارة المالية. 
ورغم أن التمويل المباشر نموذج شائع» فإنه يكن استخدامه أتقويض 
استقلال هيئة التنظيم. ومن ثم» فمن المستصوب توافر آلية مستقلة للتمويل بشرط 
أن تستطيع هذه الآلية ضمان الموارد الكافية لأداء هيئة التنظيم لوظيفتها. 
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فعلى سبيل المثالء فإن إيرادات هيئة تنظيم الاتصالات فى المملكة المتحدة 
0۴۲٥۳‏ مأخوذة من المدفوعات التى يتم تلقيها فيما يتعلق برسوم الترخيص من 
حائزى التراخيص ومن الغرامات التى توقع عليهم. وينص مرسوم مكتب 
الاتصالات الصادر فى ۲٠٠۲ء‏ فى الجدول ١ء‏ الققرة ۸ (1)ء على أنه من مهام 
هيئة تنظيم الاتصالات؛ إدارة شئونها على نحو يكفل أن تصبح إيراداتها فى أقرب 
تاريخ ممكن كافية على الأقل لتمكينها من الوفاء بالتزاماتها ولتنفيذ وظائفهاء وأن 
تستمر كذلك على الدوام بعد ذلك". 


الإطار ٤ ٥‏ - ليتوانيا: تمويل هيئة التنظيم 

يتم تمويل لجنة الإذاعة والتليفزيون فى ليتوائياء التى تم إنشاؤها بموجب 
قانون وسائل الإعلام الجماهيرية لسنة ١1۹۹ء‏ من أموال جهات البث الإدارية. 
إذ يتعين على جميع جهات البث التى تحقق إيرادا من نشاطات البث التجارية 
- باستثناء جهة البث العامة 1١‏ - أن تدفع عمولة على أساس شهرى: ٠,۸‏ 
فى المائة من إيراداتها المتحصلة من الإعلان ورسوم الاكتتاب» وغير ذلك من 
الأنشطة التجارية المتعلقة بالبث أو إعادة البث. وإذا تقاعست جهات الببث عن 


الدفع ثلاثة أشهر بعد الموعد النهائى الذى تحدده اللجنة كتابةء يتعين استرداد هذه 
المبالغ فى المحاكم. واللجنة مسئولة عن وضع ميزانيتها فى إطار المبالغ المتاحة 
على هذا النحو'. 


)١(‏ معهد المجتمع المفتوے» برنامج الرصد والمناصرة بالاتحاد الأوربى: التلفزيون عبر أوربا: التتنظيم 
والسياسة والاستقلال (معهد المجتمع المفتو ح: نیویورك/ بودابست iTV o0‏ 


(v)‏ مرسوم مكتب الاتصالات لسنة ۲٠٠۲‏ متاح فى: 
hltp:/Ayww.hmso.gov.uk/acts/acts2002/2002001 1.htm.‏ 
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الفصل الحاشر 


تنظ مون البث 


قائمة مراجعة بالممارسات الجيدة 


يمكن أن تفرض على هيئات البث التجارية والمجتمعيةء التزامات عامة 
رغم أن التزامات أكثر مشقة يمكن أن توضع على كاهل هيئات البمث 
كخدمة عامة. 

الإبداع أو يهدد القدرة على البقاء. 

يجوز تطبيق قواعد خاصة للمضمون ايان الانتخابات. 

ينبغى ألا تفرض قوانين البث قيودا على المضمون لها طابع مدنى أو 
جنائى بالفسبة لهيئات البثء فيما يزيد على تلك المطبقة على كل أشكال 
التعبير . 

وينبغى أن تطبق إما على أساس التنظيم الذاتى وإما بواسطة هيئة 
البث على أن تتناسب أى عقوبات مع الضرر الحادث. 

ينبغى أن يكفل تنظيم طيف التردد بالنسبة لهيئات البث توزيعا عادلا 
ومنصفا بين هيئات البث للخدمة العامة والهيئات التجارية والمجتمعية. 


299 


قواعد ”التضمين الضرورى" هى آلية مفيدة للتنظيم تكفل الوصول 
لشبكات الكابل والساتل لاستخدامها للصالح العام» بما فى ذلك هيئات 
الإذاعة للخدمة العامة والهيئات المجتمعية. ويجب أن تكفل قوائين البث 
أن تتوافر لهيئات تنظيم البث السلطات اللازمة لإصدار قواعد "التضمين 
الضرورى" وعليها واجب أن تفعل ذلك عندما تكون مثل هذه القواعد 
في الصالح العام. 

قنوات الوصول العامة هى قنوات على الكابل أو شبكات بالساتل 
وخصصت للاستخدام غير التجارى العام مشل البرامج التعليثنة 
والمجتمعية والخاصة بالخدمة العامة. ويجب أن يكفل قانون البث قهدرة 
هيئة التنظيم على الإصرار على إدراج قنوات الوصول العام كشرط 
للترخيص لجهة تشغيل الكابل والساتل. 
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مقدم هة 


تشكل خصائص المناخ القانونى والمؤسسى العام الذى يمكن من أسباب القوة 
الواردة فى الباب الأول الشروط المسبقة الجوهرية للبث الذى يستطيع أن ينهض 
بالحوكمة الجيدة والتنمية. وقد سبق بيان الدور التنظيمى المحدد الملائم للبث» بمما 
فى ذلك أهدافه الشاملة وهياكله. ولكن هناك سوالا يواجه أى شكل لتنظيم البث هو 
ما إذا كان» وأين» يعتبر محاولة لها ما يبررها للتأثير على مضمون البث؛ إما 
مباشرة من خلال القواعد الخاصة بالطبيعة العريضة للمضمون وأما بصورة غير 
مباشرة من خلال التدخلات التى تتعلق بالوسائل التقنية للبث» خاصة الطيف 
اللاسلكى والكابل. ولا مجال للتساؤل بشأن حقيقة أن مثل هذا التبرير يجب أن يتفق 
بالكامل مع المناخ القائونى العام المتعلق بحرية التعبير. وبالإقرار بهذاء ماهو 
مبرر اتخاذ تدابير معينة للتأثير على المضمون؟ 

فى مناخ تنظيمى يكفل استقلال وسائل الإعلامء ويخلو من سيطرة الحكومةء 
فإن من مسؤولية هيئات البث فى المحل الأول أن تقرر بنفسهاء وعلى أساس 
يومى» ما هو المضمون الذى يتعين عليهاء أو لا يتعين عليها بثه. يجب ألا تكون 
هناك رقابة مسبقة. 

هل هناك ظروف تبرر اتخاذ تدابير للتأثير بشكل مباشر على المضمون؟ 
و و کی تحدیداء ل تستطيع الدولة ان تنظم فى البث تلك الخصائص التسى 
يمكن أن تعزز الحوكمة والمشاركةء للنهوض بهاء على سبيل المثال بزيادة 
احتمالات التنو ع الواسع عبر البث؟ هل تنظيم البث التجارى أسلوب مجد لزيادة 
المشباركة العامة؟ 


ويطرح تنظيم وسائل تقل البث» والتردد اللاسلكى والكابلء مجموعة أخرى 
من الأسئلة. إذا ما كان يتعين الإبقاء على القيود على وسائل البث فى حدها 
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الأدنى» وتوفير الحد الأقصى من الفرص لمن يرغبون فى البث» ما هى الظشروف 
التى تبرر التدخلات التنظيمية فى شروط الوصول لذلك؟ هل يمكن وينبغى استخدام 
تنظيم هذه الموارد النادرة للتأثير بصورة واسعة على المضمون فى هذا الاتجاه؟ 
“xX‏ ۹ 

هناك مخاطر واضحة للإفراط فى تنظيم المضمون. فإضافة للخطر الجلى 
لرقابة الدولة التى تتخذ اسما آخر»ء ينبغى ألا تكون قواعد المضمون مرهقة لدرجة 
تقيد الإبداع أو تفرض تكاليف باهظة على هيئة البث. ولا ينبغى أن تكون أكشثر 
صرامة وتشددا من تلك المطبقة على وسائل الإعلام الأخرى رغم أنها تستطيع 
مراعاة الطبيعة الخاصة للبث والتكيف معها. وقد وضعت بلدان كثيرة نظما للتأثير 
المباشر وغير المباشر على مضمون البثء بهدف تعزيز نوعية المضمون وتتوعه 
مع الاحترام الكامل لحرية التعبير. 

إن بعض جوانب معايير البث هى بطبيعتها جوانب تتوقف على السياق. ذلك 
أن مستوى الفحش والجنس والعنف الذى يعتبر مقبولا على التليفزيون لا يتوققف 
على ظروف معينة لكل بث فحسب» بل يخضع أيضا للقيم الاجتماعية المتغيرة 
على مر الزمن ومختلف التفسير ات و السياقات الثقافية. وهدف نظم معايير البث هو 
توضیح وبیان المعايير الاجتماعية الملائمة والسلوك المقبول» بغية إرساء معايير 
لبرامج البث. ورغم أن العقوبات يمكن أن تكون جز ءا ضروريًا من مثشل هذا 
النظام» فإنه ينبغى عدم تطبيق عقوبات أكثر جدية إلا بصورة نادرة نسبياء على 
سبيل المثال لعلاج مشكلة جهة بث ترت المخالفات بصورة مستمرة. وتتسم 
نماذج الممارسة الجيدة فى هذه النظم بوجود مدونة السلوك» يتم وضعها بالتشاور 
الوثيق مع هيئات البث وأصحاب المصالحة المعنيين الآخرين» وبوجود هيئة 
الشكاوى العامة ونظام متدر ج للعقوبات على انتهاك القواعد. 

وتهدف قواعد المضمون الإيجابى» على سبيل المثال حيث يصطحب الترخيص 
بالبث بالتزامات بعرض أنواع عامة معينة من المضمون» إلى النهوض بالتتويع عن 


302 


طريق توسيع نطاق المواد المتاحة وتحسين نوعيتها. ويخضع البث كخدمة عامة 
بصفة خاصة لهذه القواعدء ولكن يمكن جعلها تطبق على جميع أشكال البث. 

ولكن فى حالة تخصيص الطيف اللاسلكى للبث»ء فإن المبرر الأساسى 
للتنظيم فى المحل الأول هو عادة أن ذلك الطيف اللاسلكى» مورد نادر يتطلب 
إدارة شاملةء لحد أنه يتضمن جز ءا من المناخ التقنى الذى يمكن من أسباب القوة. 
ولكن على المستوى غير التقنى» يمكن أن تحرك القواعد الخاصة بتخصيص 
الطيف لأنواع معينة من جهات البث» الرغبة فى تعزيز تنو ع المضمون»ء وبصفة 
خاصة تحسين التوازن بين الأشكال المختلفة للملكية والمشاركة. ويمكن تقديم مبرر 
مماثل لتدابير معينة تنظم نظام البث بالكابل. 


قواعد المضمون الإيجابى 
لا يمكن فرض الالتزامات الخاصة بالمضمون العام 
الإيجابى» التى تطالب بإذاعة مواد معينة أو أنوع محددة من 
الموادء على هينات البث التجارية والمجتمعيةء إلا حيث يكون 
الهدف والنتيجة المتعلقان بالقواعد هو النهوض بتذوع البث عن 
طريق تعزيز نطاق المواد المتاحة لعامة الناس. ويمكن فرض 
قواعد أكثر مشقة على هيئات البث للخدمة العامةء نظرا لالتزامها 
الأول بالنهوض بالصالح العام من خلال تنويع الأصوات 
والمنظورات فى البث. ويجب ألا يكون من تأثئير الالتزاممات 
بالمضمون الاجتماعىء خنق الإبداع أو تهديد القدرة على البقاء. 
ويمكن تطبيق قواعد خاصة للمضمون خلال الاتتخابات. 
ويمكن أن يكون تنظيم المضمون الإيجابى مفيدا بصفة خاصة فى تشجيع 
إنتاج البرامج ذات القيمة التربويةء بما يكفل تغطية خبرية وتغطية للشئون الجارية 
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عالية النوعيةء والنهوض بالثقافة المحلية والوطنيةء بما فى ذلك ثقافات الأقلييات» 
وتوفير برامج الأطفال وتشجيع الاستثمار فى إنتاج المضمون المحلى» وتغطية 
أمور أخرى تهم التنمية مثل الصحة والرفاهية والتنمية الاقتصادية. 

وينبغى ألا يحدد تنظيم المضمون الإيجابى تفصيلا ما ينبغى أن يكون عليه 
البث. فذلك النهج يعرض استقلال هينات البث للخطر ويجعل هيئة التنظيم فى 
وضع من يتخذ القرارات التحريرية. وبدلا من ذلك» يتعين أن توضع قواعد 
المضمون الإيجابى فى شكل التزامات عامة تتعلق بنوع البرامج التشى 
يتعين إذاعتها. 

ويمكن أن تخضع أنواع مختلفة من هينات البث لالتزامات مختلفة 
بالمضمون. ويجب أن تتناسب مع نطاق تغطية هيئة البث» مع ندرة موارد الإرسال 
المتاحةء وقدرتها على الوفاء بالالتزامات دون المخاطرة بقدرتها على البقاء. فعلى 
سبيل المثالء يمكن توقع أن لا تستثمر هيئة محلية للبث فى إنتاج برامج مكلفة 
مثل الدراماء ولكن يمكن مطالبتها بإذاعة نسبة معينة من المضمون المنتج محليا 
أو الأنباء المحلية. 

وبالنسبة لهيئات البث التجارية او المجتمعيةء يمكن فى الأحوال العادية 
تحديد التزامات المضمون فى شروط الترخيص واشتراطاته. ويمكن توقع أن 
تتحمل هيئات البث للخدمة العامةء التزاما أكبر فيما يتعلق بالمضمون الذى يحقق 
الصالح العام من هيئات البث التجارية والمجتمعيةء وتتحدد اشتراطات المضمون 
الخاصة بها بصفة عامة فى القانون الذى ينشئها. 

ويقع على كاهل جهات البث للخدمة العامة التزام بالنهوض بتتوع البث» 
ومن المشروع عند الاقتضاءء النص على ذلك فى ولايتها. ويمكن أن ينطوى ذلك 
على مطالبتها بصفة عامة بإذاعة برامج يُرى أن لها أهمية وطنيةء مثشل برامج 
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الأطفال والبرامج التربويةء والبرامج التى تحقق مصلحة مختلف قطاعات المجتمعء 
وبرامج الأخبار الشاملةء وما إلى ذلك. وفى الوقت نفسه» وكما هى الحال مع 
هيئات البث الخاصة فإن الالتزامات المحددة بإذاعة رسائل من المسئولين عرضة 
لسوء استغلالها ويتعين تجنيها. 

وقد تطبق اعتبارات خاصة خلال الانتخابات» حيث تكون هناك أهمية 
قصوى لتعرض هيئة الناخبين لآراء المرشحين المتنافسين والأحزاب المتصارعة 
وذلك لكى يصبحوا قادرين على التصويت العليم الذى يختارونه. ومن الشائع 
مطالبة هيئات البث» خاصة جهات البث العامة وإن كان جهات البث الخاصة أيضا 
فى العادة. بإذاعة مواد عن الانتخابات» عادة فى شكل حصول الأحزاب 
والمرشحين على مساحات لهم بصورة مباشرة. 

وفى إيطاليا رفعت قضية حکم فیا فی ۲٠٠۲ء‏ طعنت على اشتراط أن تقدم 
جهات البث فرصا متساوية لكل الأحزاب السياسيةء وحاجت بأن ذلك انتهاك لحرية 
هيئات البث فى التعبير ويشكل تمييزا ضدها بالنسبة للصحف التى ليس عليها هذا 
الالتزام. ورفضت المحكمة الدستورية هذه الحجج» وأبرزت الأهمية الجوهرية 
للبث فى تشكيل الآراء السياسية لعامة الناس. كما أبرزت المحكمة الوضع الخاص 
فى إيطالياء الذى يتسم بتركز ملكية البث الخاص فى أيدى أفراد نشطين سياسياء 
وذلك إلى جانب البث العام. كما أبرزت الطابع المحدود للقيودء التى لا تطبق إلا 
خلال الانتخابات وعلى أنواع معينة من البث'. 

ويدرج بعض البلدان حكما محددا للنهوض بإنتاج البرامج الأهلية أو لضمان 
البث باللغة الوطنية. ففى إندونيسيا متلاء يتضمن قانون البث قواعد تفصيلية بشان 
اللغة. وبصفة عامة» يتعين أن يجرى البث باللغة الإندونيسية الفصحى» وإن كانت 


(1) حكم المحكمة الدستورية الإيطالية رقم ۲١( ٠٠١‏ آبريل-۷ مايو .)٠٠١۲‏ 
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هناك استثناءات للغات المحلية والأجنبية الأخرى. ويتعين أن تتضمن البرامج 
بلغات أجنبية حاشية تظهر أسفل صور الفيلم باللغة الإندونيسية أو يعاد تسجيل 
الصوت فيها بهذه اللغةء رغم أن الأمر الأخير يقتصر على ٠١‏ فى المائة من 
البرامج الأجنبية كافة. 

وفى قضية ياتاما أرست محكمة الدول الأمريكية لحقوق الإنسان سابقة مهمة 
عندما قضت بأن حكم المحكمة المتعلق بالحقوق السياسة لمجتمعات الأهالى 
المحليين على ساحل الأطلنطى فى نيكاراجوا يجب إذاعته خلال الإذاعة المجتمعية 
وباللغات الأهلية المحلية للمسكيتو والسومو والرام. 

وينبغى ألا تجىء القواعد المعنية بالمضمون الوطنى واللغوى مقيدة لحقوق 
الأقليات. فينص القائون فى لاتفيا مثلا على أن ما لا يزيد على ٠١‏ فى المائة من 
وقت البث لدى أى هيئة معينة للبث يمكن أن يتم بلغة أجنبيةء وبذلك يحرم الأقلية 
الروسية الكبيرة من وجود هيئة للبث خاصة بها. وفى حكم صدر فى ۲٠٠۴‏ 
أسقطت المحكمة الدستورية القانون باعتباره قيدا غير معقول على حرية التعبير. 
وأبرزت المحكمة وهى تفعل ذلك» أن القانون لم يؤد فى الواقع إلى زيادة اللغفة 
اللاتفيةء بل على النقيض من ذلك» كان كثيرون من المتحدثين بالروسية يستمعون 
إلى ويشاهدون القنوات الروسية المتوافرة على نطاق واسع» مما يعنى أنهم فقدوا 
التعرض للغة اللاتفية(. 

ويجب ألا يكون من نتائج الالتزام بالمضمون الإيجابى تقويض تطور البث 
أو تهديد قدرة الهيئة على البقاءء بأن تكون غير واقعية أو مرهقة بصورة مفرطة. 


(۲) ياتاما ضد نيكاراجواء محكمة الدول الأمريكية لحقوق الإنسان (۲۳ يونیه )۲٠۰٠۳‏ متاح فى: 
http://www.cortcidh.or.cr/docs/casos/articulos/series_esp.pdf.‏ 
(۳) القيود على البث بلغات أجنبيةء حكمان للمحكمة الدستورية فی لاتفیاء رقم ۱۰۹-۲-۲۰۰۲۳ »)٠٠١۳(‏ 
ورقم eT eef‏ (۰۳ ۰( 
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ويجب أن تكون ذات طبيعة عامة على نحو كاف لبقائها محايدة سياسياء ويجب أن 
تحدد بدون لبس نوع المواد التى تغطيها. 


الإطار --٤ ١‏ المملكة المتحدة: أهداف هيئات الخدمة العامة بين هيئات البث المختلفة 


في المملكة المتحدةء تتسم قواعد هيئات البث للخدمة العامةء (هيئة الإذاعة 
البريطانيةء القناة ٤‏ وقناة اللغة الويلزية) بأنها أشد تفصيلا وأكثر إرهاقامنها 
بالنسبة للبث التجارى» لكن هيئة البث الأرضى التجارية الوطنية الرئيسية )1١۷(‏ 
مطالبة بحكم القانون واتفاقية الترخيص بأن تحقق عددا من أهداف الخدمة العامة 
بما فى ذلك إذاعة الأخبار والمعلومات» وبرامج الأطفال والبرامج التعليمية 


والشئون الدولية. وتنطبق شروط أقل على القناة الخامسة. وهيئات البث التجارية 
المحلية ملزمة بإذاعة نسبة متفق عليها من البرامج المحلية» فى حين أن هيئات 
البث المجتمعية ملزمة بأن تعرض "المكاسب الاجتماعية" من خلال مخرجات 
برامجها والأنشطة الأخرى. ولهيئة تنظيم البث» »0۴٣۳0M‏ سلطة وضع القواعد 
المتعلقة بالبث السياسى للأحزاب (دخول الانتخابات وإن كان أقل توترا على 
أساس جار) بالنسبة لكل هيئات البث. وكل هيئات البث مطالبة بالحفاظ على 
"التجرد الواجب" حول أمور السياسة العامة أو الخلاف السياسى أو الصناعى. 


قيود المضمون ومدونات السلوك 
يتعين ألا تفرض قيود البث قيودا على الممضمون لها طبع 
مدنى أو جنائى على هينات البث» علاوة على تلك المطبقة على كل 
أشكال التعبير أو أن تضاعفها. ويتعين وضع مدونات السلوك الخاصة 
بمضمون البث بالتشاور الوثيق مع هينات البث» ويتعين تطبيقها إما 
على أساس التنظيم الذاتى أو بواسطة هيئة مستقلة للتنظيم. 
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وللوفاء بالجانب "الذى يذص عليه القانون" من الاختبار ثلاثى الأجزاء للقيود 
على حرية التعبيرء ينبغى أن تستند أى قيود للمضمون على مدونة سلوك واضحة 
وتفصيلية وموضوعة سلفا. ويتعين وضع متل هذه المدونات بالتعاون الوثيق مع 
هيئات البث بغية أن تستند بصورة راسخة إلى الواقع» ويجب أن تنطوى أيضا على 
مدخلات من عامة الناس» بما فى ذلك روابط المشاهدين والمستمعين. ويمكن 
لمدونات السلوك أن تكون فاعلة فى وضع معايير مهنية واضحة وفى الحيلولة دون 
أشكال التنظيم الأكثر تطفلا. ويمكن وضع مدونات مختلفة للإذاعة والتليفزيونء 
نظرا للفروق المهمة بينهما. وعند اعتماد مدونات السلوكء يجب مراعاة طائفة من 
الاعتبارات» بما فى احتمال وقوع ضرر ومدى خطورتهء وأهمية الحفاظ على 
الرقابة التحريرية المستقلة على مضمون البرامج. 

وقد ترتبط مدونات السلوك بالنسبة أممضمون البث بعدد من أهداف 
المضمون المتباينة» مثل ضمان حماية الأطفال والشباب» وعدم التحيز فى الأنباء 
والشئون الجاريةء وإنتاج برامج دينية مسئولةء والفحش» وحديث الكراهية» وغيرها 
من الأمور السيئةء وانتهاك الخصوصيةء والصدق فى الإعلان التجارى. وقد تطبق 
قواعد محددة على مضمون الإعلان التجارى والرعاية التجارية بغية تفادى 
استغلال المستمعين على نحو غير لائق وعدم تضليلهم»؛ وتفادى الترويج لمنتجات 
ضارة مثل التبغء وتجنب التمييز غير العادل بين المعلنين. 

ويمكن تطبيق مدونات السلوك من خلال آليات التنظيم الذاتى» مشل هيئنة 
تقيمها جهات البث نفسهاء من خلال هيئة مستقلة للئنظيم» أو من خلال توليفة ما 
من كلتا الاليتين (التنظيم المشترك). وفى بعض البلدان» جرى وضع مدونات 
المضمون بواسطة روابط هيئات البث أو منظمات الصحفيين واعتمدتهاءهيئة 
التنظيم مباشرة. 
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ففى مالى مثلاء ليس لدى المجلس الأعلى للاتصال مدونة لممضمون الببث 
خاصة به ولكنه يطبق مدونة السلوك الخاصة بمرصد أخلاقيات الصحافة» وهو 
هيئة للتنظيم الذاتى يشترك فى رعايتها اتحاد الصحفيين بمالى (الاتحاد الوطنى 
للصحفيين فى مالى) ورابطة هيئات البث بمالى (اتحاد الإذاعات والتليفزيونات 
الحرة فى مالى). 

ومثلما هى الحال بالنسبة لكل تنظيمات الإعلام الأخرىء» ينبغى أن تشرف 
على أى نظام يتعلق بئنظيم محتوى البث» هيئة تتمتع بالحماية من التدخل السياسى 
والتجارى فى عملها. ويجب ألا تعمل على أساس من الرقابة المسبقة بل أن 
تتصرف بدلا من ذلك بناء على شكاوى من خلال إجراء شفاف لتقديم الشكاوى 
یوفر تحکیما وفصلا فی الشكاوی سريعا ومستقلا وعادلا. 

ففى إندونيسياء يندر ج تتظيم مضمون البث ضمن مسئولية لجنة البث 
الإندونيسية» وهى هيئة مستقلة أنشئت بموجب مرسوم البث الصادر فى ۲.٠۲)ء‏ 
واللجنة مكلفة بوضع مدونة للبث» تتناول طائفة واسعة من الموضوعات, بما فيها 
احترام الدين والخصوصية؛ والذوق واللياقة المناسبين؛ ووضع حدود للمواد 
الجنسية والعنيفةء وحماية النساء والشبابء وتصنيف البرامج على أساس 
المجموعات العمريةء والبث بلغات أجنبيةء وتوقيت وحياد البرامج الإخبارية» 
والبث الحئ» والإعلان. وتبقى المدونة قيد المراجعة المستمرة لضمان اتفاقها ممع 
التطورات القانوئية والأعراف الاجتماعية المتغيرة. 

وقد طبقت أستراليا نظاما مثيرا للاهتمام للتنظيم المشتركء به آليات 


متو ازیات» تتضمن اإحداها مدونات للممارسة تشرف علیها ما تسمی هیئات الذروة 


(؛) للجنة البث الإندونيسية هيئة وطنية وهيئات إقليمية على حد سواء. ونركز هنا على الهينة الوطنية. 


(د) محدد فى الجزء د من مرسوم هيات الييث لسنة .١۱۹٤١‏ 
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التى تمثل مختلف قطاعات البث (ستة قطاعات محددة فى القانونء بما فى ذلك 
هينات البث التجارية والمجتمعية)ء وواحدة تتضمن المعايير وتشرف عليها هيئة 
الإذاعة الأستراليةء وهى هيئة تشريعية. وتسجل هيئة الإذاعة الأسترالية المدونات 
إذا أوفت بمعايير معينةء خاصة اشتراطات التشاور العام وتوفير ضمانات كافية 
للمجتمع. وعندما يُقضى بأن المدونات لا توفر ضمانات كافيةء على سبيل المثال 
عندما يكون هناك انتهاك جسيم لقواعد» يتعين على هيئة الإذاعة الأسترالية أن 
تتبنى معيارا لعلاج هذه المشكلة. 


الإطار ٤١‏ موزامبيق: مدونة التنظيم الذاتى للإذاعة المجتمعية 


فى موزامبيق» تمكنت الإذاعة المجتمعية المتنامية من أن تتصدى بطريقة 
ناضجة للتوترات السياسية حول مسئوليات وسائل الإعلام فى استقاء الأخبار 
السياسية فى التنافس على الانتخابات البلدية فى ٠٠٠٠٠‏ والانتخابات الرئاسية 
والوطنية فى .۲٠٠٤١‏ وكان غياب التنظيم القانونى لدور الإذاعة المجتمعية 
ومسئولياتها خلال الانتخابات قد أصبح محل جدل مستعر فى البرلمان حيث 


اعتبر السياسيون أن الإذاعة المجتمعية أصبحت تشكل صوتا قويا للشعب» لأنها 
تغطى كل المدن الرئيسية وأكثر من ثلث مساحة الريف. واستجابة لذلك استهلت 
مجموعة التنسيق (وهى سلف هيئة قطاع الإذاعة المجتمعية )۴0۸٣0١‏ سلسلة 
من المشاورات الوطنية مع كل القوى الفاعلة فى مجال الإذاعة المجتمعيةء 
أسفر ت عن اتفاق على "القواعد العشر" - مدونة للتنظيم الذاتى لاستخدام الإذاعة 
المجتمعية خلال فترات الانتخابات. وقد طبقت هذه القواعد على الصعيد الوطنى» 
بمشاركة مدير مكتب الصحافة الحكومىء»ء وعلسى الصعيد الإقليمى عن طريق 


310 


محطات الإذاعة المملوكة للدولةء التى استجابت لتعليمات من قيادتها الوطنية بأن 
تدرج تغطية إضافية لحزب فريلمو الحاكم(. 


)١(‏ "مشاركة الإذاعات المجتمعية فى التربية المدنية والتغطية الانتخابية - تجربة الإذاعات المجتمعية فى 
الانتخابات المحلية فى .٠٠٠٠‏ حالات خاصة عن : دوندوء شيمويوء وكوامبا"“ اليونسكو/ برنامج 
الأمم المتحدة الإنمائی )٠٠۳(‏ أشير إليها فى مؤلف جالوف: 'الصوت» وسائل الإعلام والتمكين 
من أسباب القوة" ورقة صادر تكليف بإعدادها .)٠٠٠٠(‏ 


ويمكن إخضاع قدر الإعلانات التى يمكن لجهات البث إذاعتها لحدود شاملةء 
أو لقيود محددةء على سبيل المثال بالنسبة للمشروبات الكحولية والتبغ» بيد أنه 
ينبغى الحرص فى عدم فرض مثل هذه القيود الصارمة على الإعلان بشكل يقوأض 
قدرة قطاع البث بأسره على البقاء. 

وعند وضع القواعد المتعلقة بالإعلان؛ ربما يتم إيلاء اعتبار للهياكل المالية 
المختلفة لدى مختلف أنواع هيئات البث. فليس من الملائم مثلا أن تستغل هيئات 
البث للخدمة العامة التمويل العام المتاح لها للإعلان بأسعار دون سعر السوق» ولذا 
فقد يكون من الملائم إخضاعها لقواعد المنافسة بالنسبة لأى إعلانات تذيعها. 


العقربات 
ينبغى أن تتوافر طائفة من العقوبات على انتهاك القواعد 
المعنية بمضمون البثء بما يجعل أى عقوبات تطبق متناسبة ممع 
الضرر الحادث. 
يجب أن تتوافر لهيئات التنظيم طائفة من العقوبات يمكن تطبيقها على نحو 
متناسب مع المخالفة وتكون مرنة بما يكفى لمراعاة الظروف المحددة. فعلي سبيل 
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المثال؛ تزود الإنذارات والغرامات بأحجام مختلفة وتعليق الترخيص» هيئة التتظيم 
بالعقوبات المتناسبة مع المخالفات وكذلك توفر لها مجالا لزيادة العقوبات عندما لا 
تحفز العقوبات الأقل على الامتثال. ويمكن "للفجوة" فى شدة العقوبات المتوافرة أن 
تقوض قدرة هيئة التنظيم على التصدى للمخالفات بصورة فاعلة. فإذا اضطرت 
هيئة التنظيم لاختيار عقوبة ضعيفةء فإن ذلك يمكن أن يزيد خطر تفاقم المخالفات 
ويدمر ثقة عامة الناس. وإذا كان البديل المتاح لهيئة التنظيم عنیفا بأکثر مما یجب» 
يمكن أن يكون له تأثير مثبط على حرية هيئات بث فى التعبير» وقد يقوض تدفق 
المعلومات لعامة الناس» أو أن يتم التوصل إلى أنه غير دستورى عند فحصه. 

وينبغى عدم فرض العقوبات إلا بعد تحقيق وتحر تخلص فيه هيئة التنظيم 
إلى أن هيئة البث» انتهكت مرارا وعمداء أو بصورة خطيرةء أحكام الترخيص 
الصادر لها. وفى معظم الأحوالء ينبغى تطبيق العقوبات على انتهاك القواعد 
المتعلقة بالمضمون بطريقة تدريجية. وفى الأحوال العاديةء تكون العقوبة على أول 
انتهاك تحذيرا يذكر طبيعة الانتهاك وضرورة عدم تكراره. ويمكن أن تتكقضمن 
العقوبات الأخرى والتى تتراوح بين المنخفضة والمتوسطة المدى المطالبة بإذاعة 
تصحيح أو بيان على الهواء بما توصلت إليه هيئة التنظيم» أو تقديم تعهدات أخرىء 
مثل الامتناع عن بث البرنامج مرة ثانية. 

وفى تقييم نوع العقوبة التى يتعين تطبيقهاء يجب أن تضع هيئات التنظيم فى 
اعتبارها أن هدف التنظيم ليس "ضبط' هينات البثء وإنما حماية الصالح العام 
بضمان أن يعمل القطاع بيسر وبالنهوض بنطاق ونوعية خدمات البث المتاحة 
لعامة الناس. 


وفى مقدور أى شخص من عامة الناس فى إندونيسيا أن يشكو من انتهماك 
مدونة البٿث»› ولجنة الإذاعة الإندونيسية مطالبة بتقييم مشروعية مٿل هذه الشكاوى. 
وينبغى إخطار هيئات البث المعنية كتابة ومنحها فرصة مناسبة للإدلاء برأيها فى 
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الموضوع. وفى حالة انتهاك المدونةء يجوز للجنة أن تطالب جهة البث بأن تنشر 
تصحيحا وبيانا تعده اللجنة. كما أن هيئات البث مدعوة لتقديم تصحيح» خلال 
٤‏ ساعة حيثما يمكن» عندما يصل إلى علمها أن برامجها غير صحيحة. 

وفى بنين» تتوافر للهيئة العليا للوسائل السمعية البصرية والاتصال» طائفة 
من العقوبات المتاحة بموجب المادة ۲۷ من قانون إنشائها (رقم ۲۱-۹۲ أغسطس 
۲)). وفى حالة عدم الأستجابة لتحذير معلن علائيةء يمكن للهينة أن تصدر 
ضد هيئة البث المخالفةء احدی العقوبات التاليةء حسب خطورة المخالفة: 

أ- تعليق ترخيص البث أو جزء من البرنامج لمدة شهر على الأكثر. 

ب“ تقليل مدة الترخيص لمدة أقصاها سنة. 


ج- سحب التر خيص . 

وفى ضوء الطبيعة الأكثر تطفلا لعقوبات مثل الغرامات» أو تعليق 
الترخيص أو إلغائه. ينبغى وضع شروط لتطبيقها على انتهماك قاعدة تتعلق 
بالمضمون. ولكى يكون للغرامات ما يسوغها بالضرورة؛ لا يتعين فرضها إلا بعد 
فشل التدابير الأخرى فى علاج المشكلة. 

ويشكل تعليق الرخصة أو إلغاؤها أخطر عقوبة ممكنةء بما له من عواققب 
وخيمة بالنسبة لهيئة البث. ونتيجة لذلك» ينبغى عدم تطبيق هذه العقوبات إلا حيثما 
الأخرى ثبت عدم كفايتها لعلاج المشكلة. 


(7) ينص القانون أيضا على إلغاء الترخيص لانتهاك المدونةء إن قضت محكمة بذلك. 
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وقد ثارت مثل هذه القضية فى كندا عندما رفضت لجنة الإذاعة والتليفزيون 
والاتصالات السلكية واللاسلكية فى كنداء تجديد رخصة محطة للإذاعة فى مدينة 
كويبك لأنها كانت تذيع باستمرار مضمونا مسيئا يشوّه سمعة مجموعات اجتماعية 
بعينها. وقد أيدت محكمة الاستئناف الاتحادية القرار التنظيمى". 


وفى كل الأحوالء يتعين أن يكون لهيئة البث المعنية الحق فى أن تقدم بيانا 
مكتوبا بشأن الشكوى» ويجوز أيضا دعوتها لتقديم بيان شفهى فى الحالات التى 
ينظر فيها فى فرض غرامة أو عقوبة أشد خطورة. وكما هى الحال بالنسبة لكل 
القرارات التنظيميةء ينبغى منح هيئة البث الحق فى إعادة نظر قضائية فى 
المحاكم» التى يجوز لها أن تنظر فى مسائل مثل الامتثال لمعايير العدالة الطبيعة 
أو قواعد حقوق الإنسان. 


الإطار ٤۸‏ - أستراليا: عقوبات لمخالفة المدونات 


لا توجد فى أستراليا عقوبة على مخالفة مدونة السلوك. بيد أن استمرار 
المخالفات يمكن أن يؤدى إلى فرض شروط على الترخيص. وبموجب القسم 
۳۹ من مرسوم هيئات البث الصادر فى ۹۹١‏ فإن مخالفة معايير البرامج تعد 
جريمة. وتؤدى المخالفة إلى توقيع مستويات مختلفة من الغرامات على مختلف 
أنواع هيئات البث. فيجوز لهيئة الإذاعة الأسترالية أن تأمر جهة البث بالكف عن 
ارتكاب المخالفات (القسم .)٠٤١١‏ وعندما يتقاعس صاحب الترخيص عن 
الاستجابة للأخطار بالكف عن المخالفةء يمكن للهيئة أن توقف الترخيص لما 
يصل لثلاثة أشهرء ويجوز لها إلغاؤه كلية. 


http:/www.crtc.ge.c/eng/NEWS/RELEAS1S/2004/r040713.htn2. ڙ|ظنl‎ (¥) 
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تنظيم الطيف هينات البث 


ينبغى أن يكفل تنظيم الطيف لهيئات البث توزيعا عادلا ومنصفا بين هيئات 
البث للخدمة العامةء والهيئات التجارية والمجتمعية. 


ويحدد التنظيم الدولى للترددات عددا من مجموعات التردد للبث والإرسال 
التليفزيونى بصورة سليمة. بيد أن توزيع هذه المجموعات بين هيئات البث للخدمة 
العامة والهيئات التجارية والمجتمعيةء هو من مسئولية الحكومات الوطنية ويمكن 
أن تعهد بها لهيئة لتنظيم البث. وينبغى أن يتمثل أحد أهداف إدارة الطيف اللاسلكى 
فى مجال البث» فى ضمان التوازن السليم بين هيئات البث للخدمة العامة والهيئات 
التجارية والمجتمعية. والهدف هو تعزيز التنوع بضمان أن تتوافر فرصة معقولة 
لكل شكل من أشكال الملكية والسيطرة للوصول للطيف» حسب ما تستطيع أن تسهم 
به فى البث بصورة نافعة. 

وفى التطبيق: فإن هذا يعنى عادة ضمان توافر طيف كاف مجانا أو بتكلفة 
فى المتناول للبث للخدمة العامة والبث المجتمعىي. ويتعين إجراء تشاور عام مفتوح 
حول استخدام الترددات وتخصيصها بين مختلف الاستخدامات» بما فى ذلك هيئات 
البث للخدمة العامة والهيئات التجارية والمجتمعية. 


وتبين الممارسة الدولية أن تخصيص حد أدنى يبلغ ٠١‏ فى المائة من 
الأطوال الموجية التى تعمل بتضمين التردد (إف إم) للبث المجتمعى (۳-۲ ميجا 
هيرتز من ۲١‏ ميجا هيرتز متضمنة فى الأطوال الموجية التى تعمل بتضمين 
التردد التی تتراوح بین ۸۸ و۱۰۸ میجا هیرتز)» لابد وأن یکون کافیاء فى حين 
أن ٠١‏ فى المائة هى النسبة المثلى. وتخصص بلدان متباينة كتايلاندا وفرنسا 
والولايات المتحدة نحو ٠١‏ فى المائة من الأطوال الموجية لتضمين التردد للببث 
المحلى والمجتمعى الذى لا يسعى للربح. 
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الإطار ٤۹‏ - تايلاندا: الترددات باعتبارها موردا للصالح العام 

تتص المادة ١‏ من دستور تايلاندا الصادر فى ۷ على أن: ترددات 
الإرسال للبث الإذاعى أو التليفزيونى والاتصالات اللاسلكية هى موارد وطنية 
للاتصال تستخدم للصالح العام. ویرسی مرسوم تخصیص ترددات الاتصالات 
السلكية واللاسلكية والبث» الصادر فى مارس ٠٠٠٠٠١‏ قواعد محددة يمكن بها 


ضمان الصالح العام فى البث. وهى تعهد بنسبة ٠١‏ فى المائة من ترددات البث 
المتوافرة للقطاع المملوك للدولةء و٠٠‏ فى المائة للقطاع التجارى» وتحتفظ بنسبة 
٠‏ فى المائة للبث المجتمعى. وقد فاز هذا النموذج على الاقتراحات البديلة التشى 
قدمت فى عملية الصياغة والتى اقترحت إعطاء كل مقاطعة محطة إذاعة مجتمعية 
واحدة» أو تخصيص ۲ فى المائة من الوقت على الهواء للبث المجتمعى. 


ويقدم قطاع الإذاعة فى فرنسا خمس فئات مختلفة من التراخيص: الإذاعات 
المجتمعية المؤهلة للتمويل العام والإذاعات التجارية المحليةء والإذاعات المحلية 
أو الإقليمية المنضمة للشبكات الوطنيةء والإذاعات الوطنيةء وفئة خاصة لثلاث 
محطات إذاعة كانت قائمة قبل 1۹۹١‏ وتبث فى الخارج. ويمكن ملاحظة الأولوية 
التى تم إيلاؤها للإذاعة المجتمعية من النسبة المئوية التى يشكلها هذا القطاع من 
كل محطات الإذاعةء والتى تربو على ٠١‏ فى المائةء أو ٠٤٤٥‏ ترخيصامن ٠٠١١‏ 
ترخیصا صدرت حتى أول يناير ٠٠٠۲ء‏ تستخدم نحو ٠١‏ فى المائة من الترددء 
أو ۸۷٤‏ من ٣٣۳۸‏ ترددا. 

ويقتضى الاستخدام الكفء للترددات وضع خطة وطنية شاملة للهيئات 
الوطنية والإقليميةء فى حين يمكن تكييف الهيئات المحلية بمرونة أكبر حسب 
الطلب» وتوزيع السكان» وتوافر الطيف. ومع مجىء أساليب جديدة للتوزيع 
القومى» أصبح بعض الافتراضات السابقة عن تنظيم الطيف محل إعادة نظر. 
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وبصفة خاصة»ء فإنه من المسلم به على نحو متزايد أنه يكن أن يكون هناك 
استخدام مختلف للطيف دون مطالبة كل هيئة بمفردها بأن تكون جزءا من الإطار 
الوطنى للتنظيم والترخيص. واعتمادا على تجربة ۷1۴1 والإعفاءات الأخرى من 
التراخيص» يمكن أن تصبح تكنولوجيات الطيف المشترك المعنية بنموذج 'الطيف 
المفتو ح" ملائمة لإدارات البث المحلية منخفضة القدرة حيث يجنب جانب من 
الطيف اللاسلكى خصيصا لتلك الهيئات فى إطار معالم تقنية متفق عليها. 


وفى المدى بين المتوسط والطويل» فإن البث الرقمى للتليفزيون والإذاعة 
سیطر ح تحدیات جديدة. فالانتقال إلى البث الرقمى لا يتيح بث قنوات أكثر كثيرا 
على نفس الطيف فحسب - والذى ييسر حيث تمثل ندرة القنوات قيداء تنوعا أكبر 
فى المضمون - وإنما يتيج أيضا انتفاعا إضافياء مثل أدلة البرامج الإلكترونية. 
وتثير مثل هذه الإضافات للنفع شواغل جديدة بالنسبة لهيئات التنظيم» متل كيفية 
ضمان إيلاء بروز ملائم لكل أنواع هيئات البث والبرامج بدلا من المعاملة 
البث الرقمى» مما مكنه من أن يوفر قنوات إضافية ونفعا أكبر. كما يتعرض البث 
الأرضى لضغوط قوية ليغدو رقمياء جزئيا لأن الطيف الذى يحتله حاليا ملائم 
لاستخدامات أخرى يشتد الطلب عليها متل التليفون المحمول والإرسال اللاسلكى 
واسع التطاق. لكن الانتقال للبث الرقمى تعقد بسبب حقيقة أن تنظيم الطيف الدولى 
قرر أنه من غير العملى تحديد ساحة كبيرة جديدة من الطيف» لكى تبداً الهيئات 
الخاصة التليفزيون الرقمى مع الاحتفاظ بالطيف المطلوب للتليفزي ون التناظرى. 
وبدلا من ذلك فإن الخدمة الرقمية ستبدأ داخل الأطوال الموجية القائمة لتحل فى 
النهاية محل التليفزيون التناظرى بعد تاريخ "قطع الدائرة"'. 


(۸) الاتحاد الدولى للمواصلات السلكية واللاسلكيةء توصيات الإذاعة - البث بالتليفزيون الأارضى والرقمى 
فی ,(81.798.1) ]/U1۴ Bands‏ اعتمدت فی یولیو .۱۹۹٤‏ 
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ومما زاد الأمور تعقيدا حقيقة أنه توجد بالفعل معايير رقمية متنافسة عددية 
فى كل من الإذاعة والتلفزيون» وتروج لها مجموعات مختلفة من البلدان المتقدمة 
كل منها يحاول تجنيد البلدان النامية لتأخذ بمعاييره. وفى الأجل الطويل» ستتضمن 
قضايا الصالح العام بالنسبة لجهات التنظيم مسألة أي المعايير يتعين انتقاؤهاء با 
فى ذلك كيف تؤثر على الحاجة إلى أجهزة تليزيون أو راديو جديدة وعلى ثمنهاء 
وكيفية ضمان التغطية الشاملةء وكيف يمكن الانتقال من التناظرى إلى الرقمى على 
خپر وجه. 

وستؤثر كل هذه القضايا المستقبلية على المضمون بأوسع معانى 
التخصيص» أو فى غير ذلك التوزيع» والقنوات الكافية لمختلف قطاعات الببث 
وضمان أن يكون المضمون فى المتناول ويمكن تحمل تكاليفه. ومع ذلك» ففى 
معظم البلدان النامية والتى تمر بمرحلة انتقالء فإن الأسئلة الناتجة عن الرقمية 
تتعلق بالمستقبل: ففى الوقت الحالى تظل الأولوية هى ضمان القدرة على إصلاح 
الهياكل الحالية وتتقيحها والارتقاء بها على نحو ملائم. 


قواعد ضرورة التضمين 
قواعد ضرورة التضمين هى آلية تنظيمية مفيدة لضمان 
الوصول لشبكات الكابل والساتل من أجل استخدامها للصالح العامء 
بما فى ذلك هيئات البث للخدمة العامة والهينات المجتمعية. 
ويتعين أن يكفل قانون البث أن تتوافر لهيئسات تنظسيم البمث 
السلطات اللازمة لتنفيذ قواعد ”ضرورة التضمين" وعليها واجب 
أن تفعل ذلك عندما تكون هذه القواعد للصالح العام. 
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تعزف شبكات الكابل الخاصة وجهات تشغيل الكابل عادة عن توفير فرص 
للبث للخدمة العامة والبث المجتمعى» لأسباب تجارية بصفة عامة. ويمكن تطبيق 
قواعد "ضرورة التضمين" حيثما تكون لشبكة للكابل أو لجهة تشغيل الساتلء 
أو يحتمل يكون لهماء وضع مسيطر فى السوق فى مجال توفير الفرص 
للمشاهدين. ويتعين تطبيقها فى الحالات التى تواجه فيها هينات البث للخدمة العامة 
والهيئات المجتمعية» فى ظل عدم ضمان التضمين» احتمال استبعادها من الوصول 
للتوزيع بالكابل أو الساتل. وإلى جانب تطبيق قواعد ضرورة التضمين على 
خدمات برامج معنيةء ينبغى أن يحظر على شبكات الكابل وهيئات تشغيل السواتلء 
التفرقة غير العادلة على أساس المضمون بين مختلف خدمات البرامج» مثلا على 
أساس الدين. 
قفى إسبانيا مثلاء فإن هيئات تشغيل الكابل مدعوة بمقتضى المادة ١١‏ من 
رة اتصالات الكابل السلكية واللاسلكية لسنة ۱۹۹۹ء والمادة ۲١‏ من 
المرسوم الملكى ١٠١٠۲/١۱۹۹ء‏ لأن تضمن القنوات التالية: 
- البرامج التليفزيونية التى تذيعها القناتان المملوكتان لشركة البث للخدمة 
العامةء إذاعة وتليفزيون إسبانيا. 
- البرامج التليفزيونية التى تذيعها القنوات الثلاث المملوكة لشركات البسث 
الخاصة. 
- البرامج التليفزيونية التى تذيعها قنوات شركات البث للخدمة العامة فى 
المناطق المستقلة ذاتيا. 


2 البرامج التليفزيونية التى تذيعها قنوات تليفزيون محلية إذا طلبت هذا. 


.)1۹۹٩١ الصادر فی ۲۲ دیسمیر‎ ۱۹۹٥/٤۲ مرسوم اتصالات الكابل السلكية واللاسلكية (المرسوم‎ )٩( 
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الإطار ٠١‏ - ألمانيا: التزامات التضمين والنقل على شبكات الكابل 

تحدد الاتفاقية المبرمة فيما بين الولايات والمعنية بخدمات البث' المبرمة 
بين الو لايات الألمانية الست عشرة مبادئ ترتيبات التضمين على شبكات الكابل. 
وتطبق قواعد مختلفة على شبكات توزيع الكابل التناظرية والرقمية". 

وبالنسبة لشبكات الكابل التناظريةء تحدد اللوائح الإقليمية للبث» تطبيق 
قواعد التضمين والنقل وترتيب الأولوياتء على الرغم من أن القواعد متماثلة 
من منطقة إلى أخرى. ففى ولاية رين وستفاليا الشمالية مثلاء هناك شرط بنقل 
ارسال هيئات البث العامة فى كل أنحاء المنطقة ونقل خدمات البث المحلية فسى 
نطاق منطقة البث الخاصة بهيئة البث المحلية. وتحدد وكالة الإعلام فى رين 
وستفاليا الشمالية الأولوية حسب معايير تتضمن تعددية البرامج الخاصة بمصالح 
معينة وبالرأى ونطاق عرض الأحداث فى المجال السياسى والاققصادى 
والاجتماعيةء والإسهام فى التنوع الثقافى واللغفوى فى البرامج المعروضة 
بأسرهاء وذلك إذا كانتت سعة الكابل غير كافية لتقل كل القنوات الأخرى. 

وبالنسبة لشبكات الكابل الرقميةء هناك مجموعة مشتركة من القواعد 
مقررة فى اطار الاتفاقية المبرمة بين الولايات المعنية بخدمات البث. وهناك 


قاعدة عامة هى أنه ينبغى تخصيص البث المتاح فى شكل تناظرى حسب قدرة 
القنوات الرقمية. وإضافة لذلك ينبغى أن تكفل هيئة تشغيل شيكة الكابل المرقمنة: 


(1) نص NR und funkaderung stats erra‏ الموحدة فى أو ل نایر ۰۲۰۰۱ متاح فى: 
hitp:/www.artikelS.de/gesetzc/rstv.hlml.‏ 
)١(‏ تستند المعلومات الخاصة بإسبانيا وألمانيا فى هذا الفسم على جرد لوائج الاتحاد الأوربى لضرورة 
التضمين والنقل: تقرير للمفوضية الأوربية لضرورة التضمين والنقل: تقرير للمفوضية الأوربيةء 
مجلس إدارة جمعية المعلومات. ٠٠٠١١‏ متاح فى: 
http:/europa.cu.in/]SPO/infosoc/telecompolicy/eN/OVUM-mustcarry.pdf.‏ 
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- قصر قدرة الإرسال على البث الخاص بهيئات البث المنشئة بموجب 
القانون العام» بما فى ذلك حزم البرامج أو 'باقاتها'“ 


- تخصص القدرة على البث لمحطات التليفزيون المحلية والإقليمية» 
و'للقنوات المفتوحة" المرخصة فى ولاية معينة. 


قنوات المنفذ العام 


قنوات المنفذ العام هى قنوات على شبكات الكابل أو الساتل 
تم تجنيبها للاستخدام العام غير التجارىء مل البرامج التعليمية»› 
والمجتمعيةء أو برامج الخدمة العامة. ويجب أن يكفل قانون البث 
قدرة هيئة التنظيم على الإصرار على إدراج قنوات المنفذ العام 
كشرط لإصدار ترخيص لجهة تشغيل الكابل أو الساتل. 


الإطار ١ ١‏ - الولايات المتحدة: قنوات المنافذ العامة وهيئات تشغيل الكابل 

رغم آنه لا يوجد قانون اتحادى يدعو لنقل قنوات المنفذ العام على شبكات 
الكابل المحليةء فإن مثل هذه القنوات يمكن أن تكون مطلوبة باتفاقيات تبرم بين 
هيئات تشغيل الكابل ومنظمات منج الامتياز المحلية (سلطات محلية عادة). وفى 
مقابل استخدام یئات تشغيل الكابل لحق المرور العام المحلى (الشوارع» الطضرق 


السريعةء المتنزهات... إلخ)ء فإنها توافق على توفير سعة للقنوات وخدمات ومرافق 
ومعدات لقنوات المنفذ العام والقنوات التعليمية والحكومية. ويمكن أن تساعد حقوق 
التعويض المقدمة لهيئة منح الامتياز المحلية فى توفير منفذ لوسائل الإعلام للسكان 
المحليين. وقد أقامت قنوات المنفذ العام وجودا ممتدا فى الولايات المتحدة وحافظضت 
عليه نتيجة للإطار القانونى الذى يمكن من أسباب القوة الذى وفره مرسوم 
الاتصالات لسنة ٤١۹٠ء‏ والمجموعة المسهبة من قوائين السوابق القضائية. 


لسنة ۱۹۳٤‏ (كما عدل بمراسيم ٤1۹۸ء‏ و1۹۹۲ء و١١۹١(‏ المعنون 'قنوات 
الكابل من أجل الاأستخدام العام والتعليمى والحكومى". وينص القسم ٠١١‏ على 
أنه يجوز لسلطة منح الامتياز أن تضع شروطا لمنح لامتياز فيما يتعلق بتعيين 
أو استخدام سعة القناة المخصصة للاستخدام العام والتعليمى أو الحكومى". 
ويجوز لسلطات منح الامتياز أن تطالب جهات نشغيل شبكات الكابل بأن توفر 
خدمات ومر افق ومعدات لاستخدام القنوات العامة والتعليمية والحكومية. ووفقا 
لاتفاقية الامتياز المحلى» يجوز لهيئة تشغيل الكابل أو هيئة منح الامتياز أن 

١‏ القواعد التى تحكم القنوات العامة والتعليمية والحكوميةء بيد آن مفوضية 
الاتصالات الاتحادية تحدد أن هذه يجب ألا تستند للمضمون. ويمكن أن تتشضمن 
قواعد لتخصيص الوقت بين مقدمى الطلبات المتنافسين "على أساس معقول غير 
مضمون البرامج". كما يمكن أن تشترط معايير الحد الأدنى للإنتاج وأن يخضع 

والقنوات العامة والتعليمية والحكومية مستقلة من الناحية التحريرية عن 
يئات تشغيل الكابل مع استثناءات محدودة جدا. وينص القانون الاتحادى» فى 
القسم ٠١١‏ (ه) على أن "هيئة تشغيل الكابل لن تمارس أى رقابة تحريرية علسى 
أى استخدام عام وتعليمى أو حكومى لسعة القناة الموفرة. بمقتضى هذا القسم» 
فيما عدا أن جهة تشغيل الكابل يجوز لها رفض بث أى برامج للمنفذ العام أو 
نسبة من برامج المنفذ العام التى تحوى فحشا وعدم لياقة أو عريا". بيد أن 
المحكمة العليا فد قضت بأن هذه السلطات غير دستورية. وبعد ذلكء أصدرت 
مفوضية الاتصالات الاتحادية توجيها حدت فيه من الاستثناءات بدرجة أكبر. 
'بجوز لهيئة تشغيل الكابل أن ترفض بث أى برامج للمنفذ العام أو نسبة من 
برنامج المنفذ العام تعتقد جهة التشغيل على نحو معقول أنها تحوى فحثا*"'. 

وصدر أيضا عدد من أحكام المحاكم التى تؤيد الحد من تدخل الحكومة 
المحلية فى قنوات المنفذ العامء بيد أن الإطار التشريعى والتنظيمى لقنوات 
المنفذ العام يظل ضعيفا فى هذا الصدد. 


() توجيه مفوضية الاتصالات الاتحادية بشأن القنوات لعامة والتعليمية والحكوميةء متاح 
ف http:/www.fce.gov/mb/facts/pegfacts.htl.:‏ 

(۲) مدونة التنظيمات الاتحادية (۱۹۹۷)ء القسم ۷١۲-۷١‏ المنفذ العام. 

(۳) نورود جمیس) تحددیٹث السياسة العاممة: أحكسام المحاكم والمراسيم القانونيةء شبيجال 
مكيار laد)‏ ° 1°( http:/www.spiege/mcd.convVpublications/default.asp.‏ 


ت تشغيل الكابل بالحق فى مد كابلات شاسعة للاتصالات بموجب حق المرور 
العا فى حين تطالب هينات تشغيل الساتل بتخصيص الطيف اللاسلكى لإرسال 
إشارتها اللاسلكية والوصول إلى مسارات الساتل المدارية أو مواقع الساتل 
الأرضية الثابتة. وتشكل المسارات المدارية موردا محدودا إضافيا يستحق 
تعويضا عاما. 

وإلزام هيئات تشغيل الكابل أو الساتل بتزويد قناة المنفذ العام بنسبة من 
السعة المتاحةء وسيلة فعالة لتحقيق أهداف الصالح العام فى البثء سواء كان هناك 
شرط التضمين و النقل الذى يقضى بإدرا ج قنوات معينة أم لا. 

وقد بدأت أولى قنوات تلفزيون المنفذ العام ف Offene Kanal Berlin lin‏ 
فی ۱۹۸٤‏ ويوجد حاليا أكثر من ۸٠١‏ قناة من هذا النوع. وهى منصوص عليها فى 
إطار تنظيم البث الإقليمى وليس على مستوى الدولة الاتحادى. وتتم إدارة ققوات 
المنفذ العام على أساس أنها تمثل المنفذ المفتوح غير الساعى للربح» وفيه يكون 
منتج البرامج هو المسئول تحريريا عن البرامج التى تذاع. وهى تعتبر إسهاما فى 
حرية التعبير وتعددية وسائل الإعلام. وعلى سبيل المثالء فإن قناة و تلمنفد 
العام (iاBer‏ اده ene‏ 0) ء توفر مرافق تقنية بها هيئة كاملة من العاملين. 
والعاملون تستخدمهم بصورة مباشرة هيئنة التنظيم الإقليمية» وهى 
Medienanstalt Berlin-Brandenburg‏ '. والإعلان لیں مسموحا به ومنتجو 
البرامج ملزمون بضمان إتفاق برامجهم مع معايير الحد الأدنى القانونية. ويتاح 
وقت البث على الهواء لمنتجى البرامج على اساس من يأتى أولا تتم خدمته أولا. 
وفى الولايات التى توفر فيها هيئة التنظيم قناة مفتوحة واحدة أو أكثرء يكس جزء 
مما يدفعه المشاهدون والمستمعون من رسوم الترخيصر؛ لسداد تكاليف تقديم الخدمة. 


.htp:/www.okb.de. :تiرتئإلl‎ le «Offene Kanal Berlin :gڌgمa‎ ( 1°) 
.lttp:/www.mabb.de/. Medienanstalt Berlin-Brandenburg :pëgمa‎ (11) 
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الفصل الحادى عشر 


البث للخدمة العامة 


قائمة مراجعة للممارسات اليدة 


يجب تحديد هيئات البث للخدمة العام فى القانون باعتبارها هيئات 
مستقلة عن الحكومة الناحية التحريريةء تخدم الصالح العام» وتحظى 
بالحماية من التدخل السياسى والتجارى. 

يتعين أن تتمثل مهمة هيئة البث للخدمة العامة فى خدمة الصالح العام 
فى مجال البث فى كل أرجاء البلاد ولكل السكان فى البلد الذى أقيت 
يتعين على هيئة البث للخدمة العامة أن تقدم طائفة عريضة من البرامج 
المبتكرة وعالية النوعيةء» مصممة لتعليم عامة الناس وإطلاعهم على 
مجريات الأمور وتسليتهم» مع مراعاة التنوع العرقى والقافى والدينى 
والإقلیمی. 

يجب أن يدير هيئة البث للخدمة العامةء مجلس إدارة مستقل له سلطات 
وواجبات يحددها االقانون. ويتعين أن تتضمن هذه السلطات والواجبات 
الرصد وضمان الامتثال لواجبات ومسئوليات الخدمة العامةء بما يضمن 
أعلى معايير الأمائة والقيمة بالنسبة للنقودء وتوفير الخضوع للمساءلة 
الرسمية أمام عامة الناس. 

يتعين أن تكون عملية تعيين مجلس الإدارة» عادلةء علنية»ء شفافة 
ومحددة فى القانون. ويجب تصميمها على نحو يضمن توافر الخبرة 
والتجربة ذات الصلة فى الأعضاء وتحقق تنوع المصالح والآراء التى 


تمٹل المجتمع بأسره. 


يجب ألا يهيمن على عملية التعيينات» أى حزب سياسى أو مصالح 
تجاريةء ويتعين مطالبة الأعضاء المعينين بالعمل بصفتهم الشخصية 
وممارسة وظائفهم للصالح العام فى كل الأوقات. 

يتعين أن يكون للإدارة اليومية لهيئة البث للخدمة العامة مدير تنفيذى 
رئيسى يعينه مجلس الإدارة لأجل محددء ويمكن تجديد مدة ولايته. 
ويتعين أن يتولى المدير التنفيذى الرئيسىء إلى جانب هيئة التحرير 
العاملة معه» مسئولية وضع السياسة التحريرية واتخاذ القرارات 
التحريرية. 

يتعين تمويل هيئة البث للخدمة العامة بصورة غالبة من الأموال العامة 
من خلال آلية للتمويل مصممة لحماية استقلالها. ويجوز لماجمع 
إيرادات إضافية من الدعم المباشرء والأنشطة التجاريةء والهبات. 
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تتعرض المزايا النسبية لمؤسسات البث للخدمة العامة 

لمناقشة واسعة وساخنة. لكن من المسلم به بصفة عامة أن البث 

للخدمة العامة دور معين يؤديه فى تحقيق أهداف الصالح العام 

والإسهام فى تعددية وسائل الإعلامء وحيثما تكون هيئات الث 

مملوكة ملكية عامة يتعين عليها أن تكون مستقلة عسن الدولة 

والحكومة القائمة من الناحية التحريريةء وأن تدار للصالح العامء 

وأن تخضع للمساءلة أمام الناس الذين تخدمهم. وتشكل هذه 

المبادئ أساس التوصيات الخاصة بالممارسة الجيدة فى مجال 

البث للخدمة العامة الواردة فى هذا القسم. 

وربما كانت هيئة الإذاعة البريطانية هى أشهر هيئات البث للخدمة العامة. 
وعندما تم منح الهيئة الاستقلال التحريرى فى ١۹۲٠ء‏ كانت مبادئها الهادية هى 
عدم السعى للربح» وشمول الخدمةء والرقابة الموحدةء والحفاظ على معايير عالية 
للبرامج'. والاستقلال التحريرى للهيئة يحميه ميثاقها الملكى ويكفله بصورة محددة 
اتفاق مكتوب مع الحكومة. ويتم ضمان أساسها الاقتصادى من خلال مدفوعات 
يؤديها المشاهدون ورسوم الترخيص. وقد أتاح لها هذا إنتاج تشكيلة كبيرة من 
البرامج عالية النوعية المصممة لتحقيق الصالح العام.٠‏ ورغم أن تعيينات مجلس 
الإدارة باقية تحت سيطرة الحكومةء فإن الهيئة تعمل متحررة بصورة كبيرة من 
التدخل الحكومى. ومع ذلك» ففى أزمنة الحرب والمنازعات الخطيرة الأخرىء» 


)١(‏ بيتر م. لويسى و ج. بوث الوسيلة الخفية: الإذاعة العامة والتجارية والمجتمعية (لندن: ماكميلان؛ 
14۸4(. 
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خضعت الهيئة لضغوط لكى تأخذ جانب الحكومة. وفى ٠٠٠٠٠١‏ استقال المدير العام 
للهيئة» بضغط من الحكومة» عقب تحقيق رسمى حول وفاة خبير الأسلحة» الدكتور 
ديفيد كيلى» وهو مصدر رئيسى لتقارير الهيئة عن صنع سياسة الحكومة فى الفترة 
التى انتهت بالحرب على العراق. 

وهكذاء فإن الحفاظ على الاستقلال التحريرى يبقى تحديا حتى فى تلك 
البلدان التى من المسلم فيها بهذا الاستقلال من ناحية المبدأ وبحكم القانون. وكما 
رأينا فى الباب الأولء فإن الاستقلال التحريرى كثيرا ما يكون ظاهريا فحسب فى 
كثير من البلدانء دون استقلال حقيقى عن الحكومة والمصالح الأخرى. 

والتمويل عامل أساسى يؤثر على الاستقلالء وعلى قدرة هيئات البث العامة 
على القيام بدور اجتماعى إيجابى. وتمثل الرسوم التى يدفعها جمهور النظارة 
وال نجي على ية أجهزة تقال الإذاغة و افر ون٠‏ صخرا مرا 
ومسئقلاء وغنيا نسبيا عادة للتمويل. وعندما لا يكون هذا الخيار عملياء كما هى 
الحال فى كثير من البلدان الناميةء يشكل استنباط آليات تمويل فاعلة أخرى تحديا 
محوريا بالنسبة للقطاع. ۰ 

كما يمكن لنمو البث التجارى الخاص أن يطرح تحديا بالنسبة لمستقبل البث 
للخدمة العامةء ففى البلدان ذات التقاليد فى مجال البث للخدمة العامةء أدى الانفتاح 
أمام المنافسة التجارية إلى تناقص أعداد النظارة» والذى أدى بدوره إلى ضغوط 
لتخفيض الدعم العام» و"ألقى" البرمجة ”أرضا" بما فى ذلك توفير المنتجات الأكثر 
شعبية والأقل تكلفةء وأسفر فى بعض الأحوال» عن خصخصة جزئية أو كلية. 
كذلك هاجم ملاك هيئات البث الخاصة»ء المعونة التى تقدمها الدولة لهيئِات الببث 
العامة على سبيل المثال فى شكل رسوم ترخيص إجبارية تتم جبايتها على أجهزة 
الاستقبال المنزليةء باعتبار ذلك "منافسة غير عادلة". 
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وفى مواجهة هذه التحديات» قامت هيئات البث للخدمة العامة والحكومات 
بحملة دفاع قومية عن قيم الخدمة العامةء خاصة توفير السدعم القانونى الكبير 
المنصوص عليه فى بروتوكول أمستردام الملحق بمعاهدة الاتحاد الأوربى» وفى 
إعفاء الوسائل السمعية البصرية "الوارد فى الاتفاقية العامة للتجارة فى الخدماتء 
وفى اتفاقية اليونسكو المعنية بالتنوع فى التعبيرات الفنية والثقافية. وفى بعمض 
البلدان» مثل كندا والمملكة المتحدةء نظم المواطنون حملات للدفاع عن هيئات البث 
للخدمة العامة. وهذه التطورات دليل على استمرار أهمية نموذج البث للخدمة 
العامة فى مناخ تعددية وسائل الإعلام. 

لقد أصبح البث للخدمة العامة مكونا أثيرا فى نظام متطور لليث متعمدد 
القطاعات فى معظم البلدان التى تمر بمرحلة انتقال وعدد متنام من البلدان النامية. 
وحتى على الرغم من ذلك» فإنه يجابه تحديات كبيرة: تحقيق استقلال حقيقى» 
الحصول على قاعدة مالية آأمنةء كل ذلك إلى جائب الصراع فى المنافسة مع 
البث التجارى. 

ليس هناك تعريف معيارى للبث للخدمة العامةء والنماذج تتباين من بلد 
لآخرء بيد أن هناك بعض السمات المسلّم بها على نطاق واسع. ويصف تقرير عام 
٠‏ للمجلس العالمى للإذاعة والتليفزيون» البث العام: لماذا؟ مبادئ الببث 
المستقل للخدمة العامة باعتباره شاملا ومتتوعا ومستقلا ومتميزاء ويحدد ذلك 
على النحو التالى: 

- أنه فى متناول كل مواطن» ليس فقط من الزاوية التكنولوجيةء وإنما من 

زاوية وضو ح البرامج. 
- يكشف عن التنو ع فى ضروب البرامج المقدمةء والجمهور المستهدف» 
والموضوعات التى تناقش. 
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- أنه مستقل عن الضغوط التجارية والنفوذ السياسى. ويشمل هذا 
الاستقلال التحريرى» وحماية حرية التعبير» ووجود آليات ملائمة 
ويمكن التنبؤ بها ومستقلة للتمويل» والاستقلال عن الهيئات الحكومية 
والاستقلال فى عملية الانتقاء بمجالسها ومديريها الرئيسيين. 


- أنها لا تنتج فقط أنواع البرامج ومواد الموضوعات التى تتجاهلها 
الهيئات الأخرى وتستهدف جماهير يتجاهلها الآخرونء لكنها وبدون 
استبعاد أى ضرب من الضروب» تهدف إلى ابتكار وإبداع ضروب 
جديدة» وتحديد الوتيرة فى العالم السمعى البصرى'. 
وتشمل الخصائص الأخرى التى تعزى إلى البث للخدمة العامةء الاهتمام 
بالهوية الوطنية والقافة الوطنيةء والتجرد وكذلك البرامج المستقلة» ودورهافى 
'تحديد معايير الجودة". 
ومن بين أهم القضايا فى تحديد نوعية البث للخدمة العامة وتنوعه واستقلاله 
وتميزه» ما يلى: الإطار القانونى الذى تعمل فيه هيئة البثء بما فى ذلك السلطات 
والواجبات المحددة فى القانون» وترتيبات الحوكمةء بما فى ذلك عملية تعيين 
مجلس الإدارة وکبار هيئة العاملين بالإدارة وترتییات التمويل. وفی القسم الذى 
البث الفاعل وعالى النوعية للخدمة العامة. 


(۲) المجلس العالمى للإذاعة والتلیفزیونء البث العام: لماذا؟. كيف؟ »)٠٠٠١(‏ مقتبس فى مؤلف موئرو ى. 
برايس ومارك راوبى؛ محرران البث للخدمة العامة فى فترة الانتقال (لاهاى» كلوار لو إنترناشونالء 
۳ ل(« ي 
(۳) برنامج الأمم المتحدة الإنمائى» دعم البث للخدمة العامة: التعلم من تجربة اليوسنة واليرسك (مكتب 
سياسة التتميةء )٠٠١٠١‏ متاح فى: 
hllp//www.undp.org/governance/doce/A21-Pub_PublicServiceBroadcasting.pdf.‏ 
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الوضع والاستقلال 
هيئات البث للخدمة العامة يجب تحديدها فى القانون 
باعتبارها هيئات مستقلة عن الحكومة من الناحية التحريريةء 
تعمل للصالسح العام وتحظى بالحمايية من التدخل 
السياسى والتجارى. 
وفى الأوضاع العاديةء يتحدد وضع هيئات البث للخدمة العامة فى تشريع 
يحدد واجباتها ومسئولياتهاء وحدود الخضوع للمساعءلةء وضمانات الاستقلال 
التحريرى عن الحكومة والحماية التى تحظى بها من التدخل السياسى والتجارى. 
هذه هى الخصائص المحددة للبث للخدمة العامة. ويوفر التشريع المنظم وسائل 
لضمان أن تعمل هيئة البث للصالح العام بأهداف الخدمة العامة و الخضوع للمساءلة 
أمام الناس عامة. 
ويوازن إطار البث للخدمة العامة بين مبادئ الاستقلال والخضوع للمساءلة. 
ويجب أن يكون خضوع هيئة البث للخدمة العامة للمساءلة أمام عامة الناس» من 
خلال البرلمان. وإذا كانت هناك هيئة تنظيم مستقلة تمارس مسئوليتها على كل 
البثء فيجوز أن يكون الخضوع للمساءلة عندئذ من خلال هيئة التنظيم. 
ففى فرنسا مثلاء يقيّم المجلس الأعلى للوسائل السمعية البصرية كيف أوفت 
الشبكات العامة بالتزاماتها بموجب اختصاصاتها. وفى كنداء تصدر لجنة الإذاعة 
والتليفزيون والاتصالات السلكية واللاسلكية الكنديةء التراخيص لهيئة الإذاعة 
الكندية والتعليقات حول كيف ينبغى لها أن تقوم بمسئولياتها. كما أنشأت الهينة 
منصب محقق الشكاوى (الأمبودسبيرسون) - وهو شخص ينقل له الموطنون 
شواغلهم بشأن الهيئةء ويقدمون إليه انتقاداتهم لهاء وذلك للنظر فيها واحتمال اتخاذ 
إجراء ونشر كيفية معالجة هذه الشكاوى على الملا. 
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وفى جورجياء تم إنشاء شركة البث العامة بتوصية من مجلس أوربا الذى 
ساعد خبراؤه المشرعين فى جورجيا على وضع قانون للبث. وبموجب أحكام 
القانون الصادر فى ديسمبر ٠۲٠٠٤‏ تحولت هيئة البث للإذاعة والتليفزيون فى 
جورجيا إلى "شركة البث العامة الجورجية"٠‏ وهى شركة عامة مستقلة تدير قناتين 
للتليفزيون ومحطتين للإذاعة. ويدير الشركة مجلس أمناء يتكون من عة أعضاء 
يعينهم البرلمان لمدة ست سنوات ويعينون بدورهم المدير العام. 


الواجبات والمسئوليات 
يتعين أن يتمثل واجب هيئة البث للخدمة العامة فى أن 
تعمل للصالح العام فى مجال البث فى كل أنحاء البلاد ولجميع 
سكان البلاد التى انشئت فيها. ويتعين على هيئنة البث بصفة 
خاصة أن تقدم طائفة واسعة من البرامج المبتكرة عالية النوعية 
المصممة لتعليم وإعلام وتسلية عامة الناس» آخذة فى الاعتبارء 
التنوع العرقى والثقافى والدينى والإئليمى. 
ويجب أن تحدد هيئة البث للخدمة العامة فى القانون» ويمكن أن تتطوى على 
طائفة من الواجبات والمسئوليات المصممة لخدمة الصالح العام» مثل: 
- تقديم برامج خبرية ومتعلقة بالشئون الجاريةء تكون شاملة ومتوازنة وغير 
متحيزة» بما فى ذلك الشئون الوطنية والدولية التى تهم الصالح العام. 
ج توفير برامج تستهوى قطاعات عريضة وكذلك برامج متخصصة؛ والإسهام 
فى دعم الهوية الوطنية وأن تعكس أيضا التنو ع القافى والإقليمى. 


.)۲٠١٠( انترنیوز» "میدان البث فى جورجيا" تقرير صادر به تكليف‎ )٤( 
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- توفير فرصة لمجموعات الأقلية للإدلاء بصوتهاء بما فى ذلك برامج 
بلغات الأقلية. 
- توفير نسبة معقولة من البرامج التعليمية. 
- توفير نسبة معقولة من البرامج الأطغال. 
- النهوض بإنتاج البرامج بواسطة المنتجين أبناء البلادء بمافى ذلك 
الإنتاج الإقليمى. 
ويؤثر السياق تأثيرا قويا فى تحديد أى البرامج الخاصة أكثر ملاءمة بالنسبة 
لرسالة كل هيئة من هيئات البث للخدمة العامة. بيد أن بعض النهج العامة إزاء 
البرمجة تعتبر من واجب معظم هيئات البث للخدمة العامة: الحفاظ على التوازن 
والتجرد»ء وإدراج البرامج التى تهم الصالح العام وكذلك المتعلقة بالأنباء والشئون 
الجاريةء والنهوض بالفنون والآداب والثقافةء وتوفير طاقة إنتاج 'داخلية" كبيرة بما 
يتیح لها تقديم برامج تتسم بالتنوع والتفرد والنوعيةء وأن تعكس أفكار وآراء وقيم 
المجتمع والأمة التى تخدمها. 
ويعتبر تليفزيون شيلى (تليفزيون شيلى الوطنى) على نطاق واسع نموذجا 
هاديا للبث للخدمة العامة فى أمريكا اللاتينية. ورغم أنه بدا فى ۱۹1۹ء كهيئة للبث 
مملوكة للدولةء فقد تحول فى ١۱۹۹ء‏ إلى قناة عامة مستقلة ذاتيا ملزمة أن يكون 
لها طابع تعددى ونيابى» وأن تعمل على أساس التمويل الذاتىء وذلك عقب عودة 
البلاد إلى الديمقراطيةء وهو يهدف إلى: 
- النهوض بالثقافة والهوية والقيم الوطنية بكل تعددها. 
- أن يكون تعدديا وموضوعيا فى تمثيل الواقع الثقافى والاجتماعى 
والاقتصادى والدينى والسياسى فى البلاد. 
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- أن يكون مستقلا عن مختلف القوى الفاعلة فى المجتمع. 
- أن يحقق التواصل بين الشيليين فى كل أنحاء البلادء والشيليين الذين 
يعيشون فى الخارج. 

- أن يمثل كل الشيليين فى تنوعهم الاجتماعى والثقافى والدينى. 

وفنلندا نموذج جيد عن كيف يستطيع التشريع الذى يحكم البث للخدمة 
العامةء تحقيق احتياجات ومصالح الذين ينتمون إلى أقليات. ويصف القسم ۷ من 
مرسوم شركة البث الفنلنديةء كما عدل فى ١٠٠۲ء‏ واجبات هينة البث العام 
بالعبارات التالية: 
الإضافية المرتبطة بذلك لكل المواطنين بموجب شروط متساوية. ويجوز تقديم 
خدمات المضمون هذه وغيرها والمرتبطة بالخدمة العامة فى كل شبكات 
الاتصالات السلكية واللاسلكية. وستكفل برامج الخدمة العامة بصفة خاصة: 

“١‏ دعم الديمقراطية وتوفر فرصة لكل شخص للمشاركة عن طريق تققديم 

۲- إنتاج وإيداع وتطوير الثقافة والفنون والتسلية الملهمة فى فنلندا. 


۳ مراعاة الجو انب التربوية والخاصة بالمساواة فى البر امج» وتوفير فرصة 
للتعليم والدراسةء والتركيز على برامج الأطفالء وتقديم برامج للتعبد. 


(5) Case study provided by Tarlach Mc Gonale, commissioned paper (2000). 

(7) مرسوم بشأن تعديل مرسوم شركة البث الفنلندية» مرسوم رقم ۲۰۰٥/٠۳۰‏ الصادر فی ٠۹‏ أغسطس 
Yoenro®‏ متاح فی: 

http://www.finlex.fMevlak/kaannokseا/1993/en19931380.pdf.‎ 
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“٤‏ معاملة المواطنين الذين يتحدثون الفنلندية والمواطنين الذين يتحدثون 
السويدية على قدم المساواة فيما تبثهء وإنتاج خدمات بلغة السامى 
والرمانى ولغة الإشارةء وكذلك وحيثما يمكن بلغات المجموعات 
الأخرى فى المجتمع. 

-٥‏ دعم التسامح والتعددية الثقافية وتقديم برامج الأقلية والمجموعات 
الخاصة. 

النهوض بالتفاعل الثقافى وتوفير برامج موجهة للخارج. 

۷- إذاعة البيانات الرسميةء والتى ستصدر لها أحكام أخرى بمرسومب 
وتوفير البث الإذاعى والتليفزيونى فى الظروف الاستثنائية. 


بعبارة محددة» إن هذه التعديلات تهدف إلى النهوض بالقيم والممارسات 
پجڊارن بل 1 ص و ر 


الديمقراطيةء وكذلك بفرص المشاركة والتفاعل» وبذلك تدعم التسامح والتعددية 
الثقافية والبرامج المخصصة للأقليات والمجموعات الخاصة. وهى مأخوذة معاء 
مهمة جذا لدعم التفاهم بين المجموعات وتحقيق التلاحم الاجتماعى. كذلك من 
المرجج أن تفيد الأهداف الثنافية والتعليمية الأقليات» ومن المؤكد أن تقديم برامج 
بلغات شتى سيفعل ذلك هو أيضا. 


والثقافة ومد نطاق التغطية. فبعد ثورة ۹۹١‏ أبرم عقد للخدمة بين الحكومة 
وبين مكتب البث الإذاعى والتليفزيونى فى مالى؛ يحدد التزامات الخدمة العامة التى 
يتحملها المکتب. ویلزم مرسوم صدر فی ۱۹۹7 (رقم ۲۸٤۹-۹٩‏ اتخذ فی ۲۳ 
أكتوبر) المكتب بأن يكرس على الأقل ۸٠‏ فى المانة من برامجه الإذاعية 


(۷) اليمانى باثيلى» تقرير غير منشور أعد بتكليف من البنك الدولى .)٠٠٠٠١(‏ 
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و٠٠‏ فى المائة من برامجه التليفزيونية لمضمون الخدمة العامة. کما یلزم المكتكب 
بأن يوسع باطراد التغطية الإذاعية من ٠١‏ فى المائة من البلاد فى ٠٠٠٠ء‏ إلى 
۰ فی المائة فى cee‏ وتوسیع فی المدة نفسها. ويحدد مجلس الإدارة 
ولايته کالتالی: 
2 وضع البرامج الإذاعية والتليفزيونية بما يتقق مع أهداف التتمية 
الاقتصادية والاجتماعية والتقافية فى البلاد. 
۲- النهوض باستخدام اللغات الوطنية»ء والنهوض بالعلم والتكنولوجيا 
وحماية البيئة. 
“٣‏ وضع برامج للتدريب تستند إلى عروض عالية النوعية. 
؛- النهوض بالإعلام التعددى والمدنى والنافع. 
@ إنتاج مجلات وتقاریر حية ومناقشات ود تحقيقات. 
وتشمل أهداف اجتماعية وإنمائية محددة للمكتب: محاربة الفققر» وزيادة 
معدل معرفة القراءة والكتابة والإسهام فی الوعى الصحى وتطوير الخدمات 
الصحية ودعم التعليم الرسمى» بما فى ذلك تعليم الكبارء وإلغاء تهميش المجتمعات 
المعزولة جغرافيا. وتضم شبكة المكتب هيئة وطنية واحدة للتليفزيون» ومحطتين 
لتضمين التردد تبثان من العاصمة باماكو» وعشر محطات لتضمين التردد ثقع فى 
العواصم الإقليميةء ونحو ثلاثين "محطة ريفية”. 


ال 
یجب أن يدير هيئة البث للخدمة العاممة»› مجلس إدارة 


مستقلء له سلطات وواجبات محددة فى القانونء وتتضمن الرصد 
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وضمان الامتثال لواجبات الخدمة العامة ومسئولياتهاء على نحو 

يكفل أعلى معايير الأمانة والقيمة بالنسبة للنقود» ويوفر خضوعا 

للمساءلة أمام عامة الناس. 

ويتعين على ترتيبات الحوكمة أن توازن بين مبدأين: الاستقلال والخضوع 

للمساعلة. ويمكن تحقيق ذلك من خلال ترتيبات شتى ويتضمن الترتيب المعتاد منها 
وجود مجلس إدارة مستقل» يتم تعيين أعضائه بطريقة عادلة وشفافةء بمشاركة من 
المجتمع المدنى. وفى المقابلء فإن المدير التنفيذى لا يكون مسولا إلا أُمام 
المجلس» وليس الحكومةء والمجلس مسؤول عن اعتماد الميزانية وجميع السياسات 
العامةء ويعين غالبية كبار الموظفين التنفيذيين. وبهذه الطريقةء فإن المجلسس 
ورئيسه يعملان كمصة بين الإدارة والحكومة. 


ويتعين أن تتضمن سلطات مجلس الإدارة فى ممارسة مهامه ما يلى: 
- سلطة تعيين وإقالة كل الموظفين الكبار. 

- سلطة تحديد الإستراتيجية الشاملة واقتراح الميزانيةء 

- سلطة تحديد السياسات الداخلية. 

- سلطة الاضطلاع بالمراجعة الداخلية. 


وفى ممارسة مجلس الإدارة لسلطاتهء يتعين ألا يتدخل فى الإدارة اليومية أو 
الاستقلال التحريرى للمدير التنفيذى والعاملين معه. ويتعين أن يكون مجلس الإدارة 
مسئولا عن إعداد تقرير سنوى ويجب أن يخضع رسميا للمساءلة أمام عامة الناس 
من خلال هيئة متعددة الأطراف مثل البرلمان أو لجنة برلمانيةء تمشل فيها كل 
الأحزاب الرئيسية. 
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فهيئة الإذاعة الاسترالية مثلاء يديرها مجلس إدارة أنشئ بموجب مرسوم 

أ- ضمان أداء وظائف الهيئة بكفاءة ولتحقيق أقصى منفعة لشعب أستراليا. 

ب- الحفاظ على استقلال الهيئة ونزاهتها. 

ج- ضمان أن يكون جمع الهيئة للأنباء وعرضها دقيقا وغير متحيز وفق 

المعايير المعترف بها للصحافة الموضوعية. 

والمجلس ملزم أيضا بضمان امتثال الهيئة للتشريعات ذات الصلة. ولحكومة 
أستراليا الاتحادية السيطرة النهائية على الهيئة» ولها سيطرة على المنح العامة 
التى تعتمد عليها الهيئة. ولا تخضع الهيئة لإدارة الحكومة إلا بالنسبة للبث المتعلق 
بأمور تھم الصالح العام كما هو منصوص عليه فی تشریع آخر. ولکن بنود کل بث 
كهذا يجب إدراجها فى التقرير السنوى للهيئة. كما يتعين أن يتضمن التقرير 
مدونات الممارسة» وتفاصيل أی هبةء معداتٽت أو إرث يقل خلال السنة وأى 
مشورة متَلقاة من المجلس الاستشارى» وموجزا عن أنشطة موظفی الشئون 
المجتمعيةء وأى أعمال اتخذت ردا على شكاوى. 

ويوجد ترتيب مختلف فى جنوب أفريقيا. فهيئة الإذاعة فى جنوب أفريقيا 
يديرها مجلس إدارة أنشئ بمقتضى مرسوم الإذاعة الصادر فى ۱۹۹۹ء وهو 
السلطة الخاضعة للمساءلة فى الهيئة ويسيطر على شئونها. وهو يعين لجنة تنفيذية 
مكونة من مدير تنفيذى رئيسى وأحد عشر عضوا آخرين لإدارة شئون الهيئة 
واللجنة التنفيذية مسئولة أمام المجلس. 

وهيئة الاتصالات المستقلة فى جنوب أفريقيا هى هيئة تنظيم البث» وتحظى 
هى نفسها بالاستقلال بموجب الدستورء ولها سلطات تنظيمية كبيرة بالنسبة لهيئة 
الإذاعة. ویعطی مرسوم البث الصادر فی ۱۹۹۹ء لهيئة البٹ الصادر فی ٩۹۹۹ء‏ 


340 


المسئولية التامة عن ضمان امتثالها لأحكام الميثاق الخاص بها. ويطالب المرسوم 
بأن تكون كل إدارات هيئة الإذاعة صادر” لها ترخيص من هيئة الاتصالات. 
وبالإضافة لهذاء يتعين أن تتمثل كل جهات البث» بما فى ذلك هيئة الإذاعة لمدونة 
السلوك التى أصدرتها هيئة الاتصالات» والواردة فى مرسوم هينة 
الإذاعة المستقلة. 

وتخضع هيئة الإذاعة للمحاسبة رسميا أمام البرلمان من خلال الوزير. 
ویزود مجلس ادارة هيئة الإذاعة الوزير بميزانية وقوائم كاملة بالإيرادات 
قبل مراجع وأن تصطحب بتقرير منه. ويقدم الوزير التقرير إلى البرلمان خلال 


عضوية مجلس الإدارة 
يتعين أن تكون عملية تعيين مجلس الإدارة عادلة وعلنية 
وشفافةء وأن يحددها القانون. ويجب تصميمها لتتضمن أن تتوافر 
للأعضاء الخبرة والتجربة اللازمةء وأن يلتزموا بتنوع المصالح 
والآراء الممثلة للمجتمع ككل. يتعين أن ألا يسيطر عليها أى حزب 
سياسى بعينه أو أى مصالح تجارية بذاتهاء ويجب أن يعمل 
الأعضاء المعينون بصفتهم الفردية ويمارسوا وظائفهم للصالح 
العام فى كل الأوقات. 
وعملية تعيين المجلس الحكومى لا يمكن أن تضمن تحرر مجلس الإدارة من 
النفوذ المحازب ومن الضغوط التى لا موجب لهاء وأن يكون متنوعا فى طبيعته 
على النحو المناسب. لكنه يمكن أن تكون مفيدة فى تفادى بعض المثالب. 
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ويتعين تعيين أعضاء مجلس الإدارة لمدة محددة وحمايتهم من الإقالة خلال 
تلك المدة إلا إذا كفوا عن الوفاء بالشروط المحددة للأهلية للمنصب أو فشلوا فى 
القيام بمسئولياتهم المحددة فى القانون. ويجب أن تكون قواعد الأهلية لعمضوية 
مجلس الإدارة واضحة ومحددة»ء لتفادى التعارض مع مسئوليات المنصب. ويجب 
أن يراعى تنوع المجلس استصواب تمثيل الخلفيات الإقليمية والثقافية المختلففة 
وتحقيق توازن عادل بين النساء والرجال. ويتعين استبعساد مجموعات معينة 


من العضوية: 


المستخدمين فى المصالح المدئية أو فرع آخر فى الحكومة. 

شاغلى المناصب أو المستخدمون فى حزب سياسى. 

الأعضاء المنتخبين أو المعينين فى الهيئة التشريعية. 

المستخدمين» أو ممن لهم مصالح» فى مجال البث أو الاتصالات. 

من أدينواء بعد عملية سلمية ووفقا للمبادئ القانونية المقبولة دولياء 
بجريمة عنف أو جريمة مخلة بالشرف» ما لم تكن قد مرت فترة (مشل 
خمس سنوات) من إلغاء الحكم. 


إن وجود خبرة ملائمة فى مجلس الإدارة أمر مفيدء مع معرفة بالببث 
والخدمة العامة والإدارة وغيرها من الأمور ذات الصلة. 


وفيما يلى بضعة أمثلة توضح الفروق: 


هيئة الإذاعة الأسترالية يديرها مجلس إدارة يتم تعيينه ويتولى منصبه 
بموجب أحكام قانون البث الأسترالى الصادر فى ۱۹۸۳. ويتكون 
المجلس من مدير مباشر يعينه المجلس لمدة © سنواتء وما بين ستة 
وثمائية مديرين آخرين يعينهم المحافظ العام. وتراعى فى تعيين 


342 


المديرين» الخبرة المتعلقة بتقديم خدمات البث» والخبرة فى الاتصالات أو 
الإدارة» والخبرة فى الأمور المالية والتقنيةء والاهتمامات الثقافية وغيرها 
من الاهتمامات المتعلقة بالإشراف على منظمة للبث للخدمة العامة. 

وهيئة الإذاعة اليابانية (N4١)ء‏ وهى هيئة البث العامة الوحيدة قفي 
اليابانء يدير ها مجلس محافظين يتكون من اثنى عشر شخصا يعينهم 
رئيس الوزراء ويوافق عليهم مجلسا الدايت نيابة عن الشعب اليابانى. 
ويتم انتقاؤهم لكى يجلبوا طائفة واسعة من الخبرة والتجربة. ومجلس 
المحافظين هو هيئة اتخاذ القرارات بالنسبة لكل الأمور المهمة لسياسة 
الإدارة والتشغيل» بما فى ذلك الميزانية السنويةء وخطة التشغيل› 
وسياسة البرامج الأساسية. 


وهيئة الإذاعة والتليفزيون فى ليتوانيا يديرها مجلس الإذاعة والتليفزيون 
فى ليتوانياء ويتكون من اثنى عشر عضوا يمثلون خلفيات مختلفة. 
وينص قانون الهيئة المعتمد فى ١۹۹٠ء‏ على أن يعين رئيس الجمهورية 
أربعة أعضاءء ويعين البرلمان أربعةء منهم عضوان من المرشحين 
الذين توصى بهم أحزاب المعارضةء وتعيّن الأربعة الباقين منظمات 
المجتمع المدنى» وهى مجلس العلوم الليتوانى» ومجلس التعليم الليتوانىء 
والرابطة الليتوانية لمبدعى الفنونء ولجنة الأساقفة اللتيوانيين. ويجب أن 
يكونوا جميعا من "الشخصيات البارزة فى المجالات الاجتماعية والعلمية 
والثقافية. ويتم تعيينهم لمدة ست سنوات ويمكن أن يخدموا فترتين على 
أقصى حد. وقد كان التعيين المبدئى فى الهيئة فى ١۱۹۹ء‏ متباينا 
لدرجة أنه لم يتم استبدال كل الأعضاء فى نفس الوقتء ولم تتواكب 
التعيينات مع الدورة لانتخابية. وقد قاوم المجلس بقوة محاولات 
السياسيين للتدخل فى نشاطاته. 
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المدير العام 
الإدارة اليومية لهيئة البث للخدمة العامة مسئولية مدير 
تنفیذی يعينه مجلس الإدارة لمدة محددة. ويمكن تجديد ولايته. 
وهو وهيئة التحرير مسئولان عن وضع سياسة التحرير واتخاذ 
القرارات التحريرية. 


والمدير التنفيذى مسئول عن الإدارة فى إطار الواجبات والمستوليات الشاملة 
لهيئة البث للخدمة العامةء والاستراتيجية الى اعتمدها مجلس المحافظين»› 
والميزانيةء والسياسات الداخلية السارية حاليا. وفى أداء المدير التتفيذى لواجباتهء 
لا يجوز له أن يلتمس أو يقبل تعليمات إلا من مجلس المحافظينء إلا ما ينص عليه 


وتتوقت الفروق. خادة على لوف المحلية. فى سيل المثال: 


- يعين مجلس محافظى هيئة الإذاعة البريطانية مديرا عاما للهيئةء وهو 
بدوره يعين تسعة مديرين تنفيذيين» يشكلون المجلس التنفيذى للهيئة وهو 


المسئول عن إدارة التشغيل وقرارات التحرير. 


- وفى نظام البث للخدمة العامة الإقليمى فى ألمائياء والذى تجمعه معا 
رابطة هيئات البث للخدمة العامة فى ألمانيا (4۸0)»ء يمين مجلسه 
الإقليمى للبث مديرا عاما لكل هيئة إقليمية للبث للخدمة العامة. والمدة 
العادية لتولى المدير العام لمنصبه هى أربعة أعوام ويمكن تجديد العقد. 

- ويعين رئيس كورياء رئيس هيئة الإذاعة الكورية وهو مديرها التنفيذى 
أيضا بناء على توصية من مجلس المحافظين. ويعين رئنيس الهينة 
ومدير ها التنفيذى» نائب رئيس ننفيذى بموافقة مجلس المحافظين› 
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فى حين يعين الرئيس والمدير التنفيذى المديرين المباشرين. ومدة ولاية 
الرئيس والمدير التنفيذى وأعضاء الهيئة التنفيذية الآخرين هى ٣‏ 
سئوات وشاغلو المناصب مأهلون لإعادة تعيينهم. 

- ويدير مدير مباشر شئون هيئة الإذاعة الأستراليةء ويتعين عليه أن يعمل 
وفق السياسات المحددةء وأى توجيهات موجهة إليه من مجلس الميئة. 
ويتم تعيين المدير المباشر لمدة خمس سنوات ويكون موهلا لإعادة 
تعيينه لمدة خمس سنوات أخرى. ويتضمن مرسوم الهيئة شرطا بأن 
تحدد محكمة الرواتب راتب المدير المباشر؛ ويتعين ألا يشترك فى 
اجتماع المجاس الذى يناقش فيه التعيين وأحكام وشروط الوظيفة 
المتعلقين بالمدير المباشر. 


التمويل 
يتعين تمويل هيئة البث الخاصة بالخدمة العامة أساسا من 
التمويل العام من خلال آلية للتمويل تهدف لحماية استقلاها. 
ويجوز لها أن تجمع إيسرادات إضافية مسن الدعم المباشر؛ 
والأنشطة التجاريةء والهبات. 
وللآليات التى يتم بها تمويل البث للخدمة العامةء أهمية حاسمة لاستقلالها 
ونوعية مخرجاتها على حد سواء» ولكن من أصعب الأمور عادة وضعها فى 
نصابها الصحيح. وينبغى عزل نظام التمويل عن الضغوط السياسية» والسماح 
بشكل ما من الخضوع للمساءلةء وأن يكون فى الإمكان على نحو كاف التنبو به 
بما يتيح للاستثمارات متعددة السنوات التى تحتاجها هيئة البث للخدمة العامة 
القدرة على الوفاء بو لايتها. 
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وتستخدم تشكيلة من النماذج المالية لتوفير آلية التمويل العام الأساسى. 
وتشمل هذه رسوم تجبی من الأسر (رسم ترخیص)» وتمویل حکومی مباشر»ء 
ورسم يجبى على البث التجارى والإعلان. ويتباين حجم التمويل العام للقطاع تباينا 
كبيرا حتى فيما بين البلدان التى بها هيئات عامة قوية للبث. وقد فحصت دراسةء 
تمويل القطاع فى ثماني عشرة بلدا متقدما ووجدت أن هيئات البث العامة تلقت فى 
المتوسط ما يعادل ۸٠‏ دولارا لكل مقيمء لكن الرقم تراوح من مبلغ مرتفع قدره 
٤‏ دو لارا فی سويسرا لمبلغ منخفض قدره ٠‏ دولارات فى الولايات المتحدة. 
وكان من بين البلدان الأخرى المدرجة فى الدراسة»ء ألمانيا ١(‏ دولارا)ء والمملكة 
المتحدة ٠١١(‏ دولارا)ء وفنلندا ١١١(‏ دولارا) وأيرلندا ٠۷(‏ دولارا)ء وأستراليا 
(٤٤دولارا)»‏ وإسبانیا ۳٤(‏ دولارا)» وکندا (۳۳ دولارا). بيد أنه يتعين على 
البلدان النامية بصفة خاصة التى واجهت وعاء ضريبيا يلقى عنتا مفرطا بسبب 
الأولويات الكثيرة التى يتعين عليه التصدى لهاء ودخل الأسر المتخفض لمعظم 
السكان (وإن كانت هناك عادة طبقة وسطى ثرية)ء وأسواق محدودة للإعلان فى 
وسائل الإعلام» أن تنظر إلى وراء ما هو واضح لتحديد مصادر الدخل المحتملة. 

ويجاهد كل نموذج مختار لضمان الاستقلال وكفالة القاعدة المالية الكافية 
للوفاء بواجباته ومسئولياته» على حد سواء. وهناك مغاتم ومغارم فى الخيارات 
الراهنة. وينطوى التمويل الحكومى المباشر على خطر التدخل الحكومى. ويخضع 
الاعتماد المفرط على الإعلانات هيئة البث لنفس الضغوط التى تتعرض لها هيئات 
البث التجاريةء وهو ما يمكن أن يقَوّْض المجال المتاح لها لتنويع البرامج الإعلامية 
والتغطية الخبرية المتعمقة. 


)۸( تحليل دعم الحكومة للبث العام والثقافات الأخرى فى كنداء أعده فريق نورد يستى لحساب هيئة الإذاعة 
الكندية ۰٦(‏ . ( متاح فی: 

http:/wwwebc.radio-canada.ca/submissions/crtc/2006/BNPH_2006 

5_CBC_RC_Public_Broadcaster_Comparison.pdf. 
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وتستند الرسوم التى تجبى من الأسر عادة إلى رسوم الترخيص التى تحصل 
على جهاز استقبال إذاعى أو تليفزيونى. وتشمل السبل الأخرى لتحصيل إيرادات 
من الأسرةء رسوم ترتبط جبايتها بالإمداد بالكهرباء. وقد تطبق هذه الرسوم 
باعتبارها سعرا موحدا لكل أسرة أو يمكن أن تكون تصاعدية وترتبط بالقدرة على 
الدفع. وميزة هذا الترتيب شبه المالى هى أن الإيرادات يمكن تحصيلها وتوزيعها 
على هيئة البث بواسطة هينة مستقلة للتحصيل والتوزيع بطريقة تكفل استقلال عمل 
هيئة البث. ومن ناحية أخرى» قد يكون من المكلف والصعب تحصيل رسوم تجبى 
من الأسر وقد لا يحظى تطبيق نظام كهذا للمرة الأولى بالشعبية. 

ويتم تمويل هيئة الإذاعة اليابانيةء وهى هيئة البث العامة الوحيدة فى اليابانء 
عن طريق تحصيل رسوم تدفعها كل أسرة تملك جهاز تليفزيون. وبالمتل يتم 
تمويل» هيئات البث الإقليمية العامةء والتى تضمنها معا رابطة هيئات البث للخدمة 
العامة فى ألمانياء بصورة كلية تقريبا من رسوم الترخيص. وفى أيرلنداء تتلقى 
هيئة البث العامة الرئيسيةء ۸۴ء إيرادات من رسوم الترخيص» لكن هذا يتم 
استكماله بمبيعات الإعلانات» والرعايةء والرسوم على المرافق وشبكات الث 
ومبيعات البرامج والاتجارء والإيرادات ذات الصلة. ويتم تمويل هيئة البث للخدمة 
العامة فى شيلى» 1۷۸» من خلال الإعلان بصورة كلية تقريبا. 

وقد وضعت أستونيا نموذجا لتمويل تليفزيون الخدمة العامة عن طريق رسوم 
يتم تحصيلها من هيئات البث الخاصة. وهذا النموذج الذى استهل فى ۱۹۸۸ء لاقى 
ثناء كبيرا لسماحه لهيئة البث للخدمة العامة بتحويل تركيزها بعيدا عن البرامج 
التجارية والاتجاه للبرامج الثقافية فى حين يحول تمويل الإعلان صوب المحطات 
الخاصة. (أدى تقاعس محطة خاصة للتليفزيون عن دفع مساهمتها السنوية فى الوقت 
المحدد إلى سحبها فى ۹۹۹- مما يكشف عن أوجه ضعف فى التنظيم)(. 
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وحسب نسبة الإيرادات التى يتم تحصيلها من خلال آلية مضمونة للتمويل 
العام» يجوز إخضاع هيئة البث للخدمة لقيود معينة على سلطاتها فى جمع الأموال 
من مصادر أخرىء خاصة من المصادر التجارية. ويمكن تصميم هذه القيود على 
نحو يحمى طابع الخدمة باعتبارها خدمة عامة أو ضمان المنافسة العادلة مع هيئات 
البث التجارية. 


فعلى سبيل المثال»؛ يتم تمويل هيئة الإذاعة البريطانية بصورة كلية تقريبا من 
خلال تحصيل رسوم ترخيص على الأجهزة المنزلية. ومحظور على الهيئة بيع 
الإعلانات أو حملات الرعاية فيما تبثهء لكن لديها محفظة آخذة فى الاتساع من 
أنشطة الأعمال التجارية تستند أساسا إلى الاستغلال التجارى لبرامج الهيئة العالمية 
فى هيئة الإذاعة البريطاتية بصورة منفصلة. 


وفى فرنسا أيضاء فإن إيرادات الإعلام تحكمها بصورة صارمة الحدود التى 
وضعها البرلمان وتحصل هيئة البث للخدمة العامة فى فرنساء وتتكون من “ 
شركات وطنية للبرامج وقناة ساتل ممولة تمويلا عاماء على نحو ۷۲١‏ فى المائة من 
إيرادها من رسوم الترخيص السنوية التى تجبى من ملاك التليفزيون. والباقى 
مستمد أساسا من بيع الإعلانات ورعاية البرامج. ويحدد البرلمان سنويا رسوم 
الترخيص» وكذلك توزيع الرسوم بين شركات البرامج الوطنية والمؤوسسات 
الخزق. الت تقوم بوطانف تضق بالبك٠‏ رقتاين اة من المضروفات رة 
التى تفى بها رسوم الترخيص بين شركات البرامج من نحو ٠١‏ فى المائة لقضاة 
فرانس ؟» لنحو ٠٠١‏ فى المانة لراديو فرانس إنترناسيونال والقناة الأوربية 
للسائلء لا ست آرت. وتحصل القنوات الأكثر شعبية على نسبة كبيرة من 
إيراداتها من الإعلان. 

لكن رسوم رخص التليفزيون ليست حلا مضموناء ففى غانا مثلاء ظلت 
رسوم الرخص عند مستوى ثابت لسنوات كثيرة بسبب عزوف السياسيين عن 
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التصويت لصالح زيادتها. وقد أدت تأثيرات التضخم إلى تخفيض قيمة رسوم 
الرخص التي يتم تحصيلها لمستوى منخفض جذا لا يتجاوز تكاليف التحصيل إلا 
بالكاد ولا يكفى لتمويل هيئة الإذاعة فى غاناء وهى هيئة البث العامة. وأدى هذا 
إلى تزايد الاعتماد على مصادر الإيراد التجارية وتخفيض الاستثمار فى صنع 
برامج جيدة النوعية. وللحيلولة دون هذاء أجرى بعض البلدان تصحيحات تلقائية 
على الرسوم استنادا إلى مؤشر تكاليف المعيشة. 
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الفصل الانى عشر 


البث المجتمعى غير الساعى للربج 


قائمة مراجعة الممارسات الجيدة 


- يجب الاعتراف بالبث المجتمعى فى القانون باعتباره نوعا متميزا من 


البث يتعين دعمه ونشجيعه من خلال ترتييات محددة ومباشرة 
أجل المنظمات التى تستند للمجتمع المدنى» وتلك التى تستند للمجتمع 
الكلى: 

يمكن تحديد البث المجتمعى باعتباره بثا مستقلا يقدمه أعضاء المجتمع 
المحلى لأنفسهم ولمصلحتهم فى موقع جغرافى معين أو باعتباره ينتمى 
لجماعة مصالح معينة. وهدفه الأول هو تقديم منافع اجتماعية وألا يعمل 
من أجل تحقيق ربح تجارى خاص. ويجب أن يملكه مجتمع معين 
يجب أن تكون عمليات الترخيص للبث المجتمعى عادلة وشفافة ومحددة 
فى القانونء ويجب أن تقع تحت مسئولية هيئة مستقلة للترخيص. ويجب 
تحدید معاییر تقدیم الطلبات والانتقاء علانية وبالتشاور مع المجتمع 
المدنى. 

ينبغى أن تتسق شروط واشتراطات الترخيص للبث المجتمعى مع 
أهداف ننظيم البثء وأن تكون مصممة لضمان تمتع خصائص هيئة 
البث المجتمعى» بالحماية والحفاظ عليها خلال مدة الترخيص. 
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يجب أن تتاح لهيئات البث المجتمعى فرصة الحصول على مصادر 
تمويل متنوعة حسب الظروف المحلية. ويتعين ألا تكون هناك أى قيود 
على ما يعتبر منها ضروريا للحفاظ على طبيعة الهيئة وتفادى المنافسة 
غير العادلة. 

يجوز دعم البث المجتمعى عن طريق التمويل العام بما فى ذلك الدعم 
العام المباشر. وحيثما يكون هناك نظام قانونى ومضمون للتمويل العام» 
يتعين أن يكون هذا عادلا وعلنيا وشفافا فى إدارته وتحت مسئولية هيئة 
عاأمة مستقلة. 
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مهلم هڅه 


يشير البث المجتمعى لوسائل البث المستقلة والمستندة للمجتمع المدنى والتى 
تعمل من أجل تحقيق أهداف اجتماعية وليس للحصول على ربح مالى خاص. 
وتديرها منظمات تستند للمجتمع المحلى ومنظمات غير حكومية محليةء وتنظيمات 
العمال؛ والمؤسسات التعليميةء والروابط والمنظمات الدينية أو الثقافية التى تضم 
واحدا أو أكثر من هذه الأشكال من منظمات المجتمع المدنى. 


وفى البدء نشأً البث المجتمعى» دون ترخيص حكومى عادة» على أيدى 
حركات اجتماعية ومنظمات تستند للمجتمع المحلى؛ تسعى للتعبير عن قضاياها 
وشواغلها وثقافتها ولغاتها الخاصةء ولخلق بديل لكل من البث العام الذى كان 
يخضع عادة لسيطرة الحكومةء ولوسائل الإعلام الخاصة. وليس هناك تعريف 
موحد للبث المجتمعى»ء وهناك نماذج كثيرة بقدر عدد المحطات نقريبا. وكل مبادرة 
للبث المجتمعى هى هجين» وعملية اتصال فريدة شكلتها بيئتها والثقافة والتاريخ 
والواقع المميز للمجتمع الذى تخدمه. والواقع أن مصطلح البث المجتمعى ينطبق 
على طائفة عريضة من المبادرات غير التجاريةء بما فى ذلك البث الريفىء» 
والتعاونى» والقائم على المشاركةء وبث المواطنين الأحرارء والبث البديل والشعبى 
والتعليمى. وتقع محطات الإذاعة المجتمعية فى القرى الريفية المچزولة لكنها توجد 
أيضا فى قلب المدن الكبرى» ويمكن تعريف المجتمعات التى تمثلها وتخدمها من 
الناحية الجغرافية بأنها قاطنو بلدة معنيةء أو يمكن تعريفها بمصالح مشتركة» ثقافية 
ولغوية وغيرها. وحسب طبيعة المجتمع» فإن إشارات البث قد لا تصل سوى لكيلو 
متر واحد» أو تغطى بلدا بأكملهء أو يمكن تحميلها على الإنترنت لتوصسيلها 
لأعضاء المجتمع فى الجانب الآخر من العالم. 
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ويمكن للبث المجتمعى» خاصة الإذاعة» أن يزود المجتمعات بفقرص 
الحصول على المعلومات وأن يكون لها صوت» وييسر المناقشة على مستوى 
المجتمع؛ وتقاسم المعلومات» وتقديم مدخلات لعملية اتخاذ القرارات. كذلكء فإن 
البث المجتمعى عملية تشرك المجتمع فى بناء القدرة والأنشطة التى تمكن من 
أسباب القوة. وإذا كان البث العام نافذة يستطيع المشاهدون والمستمعون أن يفهموا 
بلدهم والعالم من خلالهاء فعندئذ يكون البث المجتمعى مرآة تعكس معارف المجتمع 
وخبرته الخاصة»ء وتدعو المجتمع أن يعرف نفسهء وأن يشارك فى الحوار»ء وأن 
يتوصل لحلول لمشاكله» وأن يضع جدول أعماله لتحركه. 

وكما رأينا فى الباب الأول فإن البث المجتمعى طفق يكتسب اعترافا به 
باعتباره مكونا جوهريا فى مشهد وسائل الإعلام التعددى» خاصة بسب دوره فى 
توفير فرص الحصول على صوت للتعبير وعلى المعلومات» والنهوض بالمشاركة 
بين المجتمعات المحلية والمجتمعات التى تجابه استبعادا اجتماعيا واقتصاديا. وفى 
٠۳‏ مثلاء أشارت مائدة الأمم المتحدة المستديرة التاسعة المعنية بالاتصالات من 
أجل التنميةء لوسائل الإعلام المجتمعية بالعبارات التالية: 

يتعين على الحكومات أن تطبق إطارا قانونيا وداعما يحابى الحق فى حرية 
التعبير وقيام نظم إعلام حرة وتعدديةء بما فى ذلك الاعتراف بالدور الخاص 
والحاسم لوسائل الإعلام المجتمعية فى توفير فرص الوصول للاتصالات بالنسبة 
لمجموعات المنعزلة والمهمشة'. 

ويدرج عدد كبير من البلدان حكما مباشرا عن البث المجتمعى فى قانون 
البث الخاص بها أو فى القرارات المنشورة لهيئة التتظيم المسئولة عن البث. 
ونموذجياء يصف هذا الإطار خصائص البث المجتمعى ويحدد ترتيبات الترخيص 


.)٠٠٠١١ مائدة الأمم المتحدة المستديرة التاسعة المعنية بالاتصالات من أجل التتمية (روماء سبتمبر‎ )١( 
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للبث المجتمعى وتمويله. والحكم القانونى والتنظيمى الخاص بالإذاعة المجتمعية 
أكثر شيوعا منه بالنسبة للتليفزيون المجتمعى. وفى بعض البلدان يشمل إطار البث 
المجتمعى الإذاعة والتليفزيون على حد سواءء فى حين توجد ترتيبات منفصلة لكل 
منهما فی بلدان أخرى. 

وقد قارن عدد من الدراسات وقَيّم السياسة والأطر القانونية والتنظيمية التى 
تساعد بدرجة أكبر البث المجتمعى على أن يزدهرا'. ويمكن تحديد بصض 
خصائص الممارسة الجادة فى القانون والتنظيم من هذه الخبرة المتنوعة والواسعة. 
وسنناقش بتفصيل أكبر فى الأقسام التاليةء عناصر الممارسة الجيدة فى التنتظيم 
الخاص بالبث المجتمعى. 


الاعتراف والتمييز 
يتعين الاعتراف بالبث المجتمعى فى القانون باعتباره نوعا 
متميزا من البث ينبغى دعمه وتشجيعه من خلال ترتيبات محددة 
ومباشرة للترخيص تكفل فرصا عادلة ومنصفة فى الحصول على 
الطيف اللاسلكى والموارد الاقتصادية. 
قطاعا متميزا أمر مستصوب» حيث إن السياسات وثيقة الصلة بالبث المجتمعى 


(۲) ی. برایس- ينفز و. ج. تاكى» الإذاعة المجتمعية فى سياق عالمى: تحليل مقارن فى ستة بلدان(شيفلدء 
رابطة وسائل الإعلام المجتمعيةء )٠٠١٠‏ سائشير»ج.س» التشريع للبث الإذاعى المجتمعسى: دراسة 
مقارنة للتشريع فى ٠١‏ بلدا (باريس» اليونسكوء٠٠٠٠) ۲_1۸٥‏ 41۸۸ء أفضل الممارسات المعنية 
بالأطر التنظيمية للبث المجتمعى- دراسة مقارنة للأطر التنظيمية والقانونية والسياسات الوطنية فى 
٤‏ بلداء مشروع تقریر لم ینشر (مونتفیدیو › أررجوای: 14€- ۸14۸ء ۰۰1). 
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تختلف عن تلك الوثيقة الصلة بالقطاعات الأخرىء» مثل تلك التى تتعلق بالقاعدة 
الاقتصادية الخاصة بهء وأشكال خضوعه للمساءلة والمشاركةء وعلاقته بالمجتمع. 
ويقتضى التوزيع العادل للطيف اللاسلكى»ء وهو مورد قَيّم ونادر» وجود آلية خاصة 
للوصول لما وراء التخصيصات التجارية والمتعلقة بالخدمة العامة ولضمان فرص 
الوصول بالنسبة للمجتمع المدنى والمنظمات المستندة للمجتمع المحلى. 


الإطار -٠١‏ مالى: بناء مشهد متنوع للإذاعة 

مثلما هى الحال فى معظم بلدان غرب أفريقياء كان البث فى مالى تقليديا 
احتكارا للدولةء مع قيام مكتب البث الإذاعى والتليفزيونى فى مالى باللمث من 
العاصمة للبلد بأسره. 

وعقب تطبيق الديمقراطية متعددة الأحزاب فی ۱۹۹۱ء سمحت مالى 
رسميا لمحطات الإذاعة والتليفزيون الخاصة بالعملء وتبنت واحدا من أكثر 


قوانين البث ديمقراطية فى أفريقيا. وفى خلال بضع سنوات قليلةء أقيمت عشرات 


من محطات الإذاعة الخاصة»ء التجارية والمجتمعية على حد سواء» كان معظمها 
محطات محلية. 

ومنذ خمس عشرة سنة خلت» كانت هيئة البث التى تحتكرها الدولة (مكتب 
البث الإذاعى والتليفزيونى فى مالى)» تبث البرامج المنتجة فى باماكو فى المحل 
الأولء أساسا باللغة الفرنسيةء» عن طريق أجهزة إرسال معدة للتقوية عبر البلاد. 
ولدى مالى حاليا واحد من أقوى نظم الإذاعة وأكثرها تنوعا فى أفريقياء بما 
يصل إلى ٠٠١‏ محطة إذاعة تبث البرامج المحلية فى جميع أرجاء البلاد بأكثر 
من ست من اللغات المحلية. 
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وهناك سبب لنمو القطاع هو عدم وجود عقبات بيروقراطية ومالية 
تعترض الحصول على ترخيص. فليست هناك رسوم للترخيص لإقامة محطة 
إزاعة فى مالى» والشرطان الوحيدان هما أن تكون من رعايا مالى وأن تملا 
استمارة بسيطة. وترسل الاستمارات إلى المجلس الأعلى للاتصال» الذى يراجع 


مدى توافر الترددات والسلامة الفنية للاقتراح ويبلغ لجنة تنظيم الاتصالات 
السلكية واللاسلكية. فإذا كان الاقتراح سليما من الناحية الفنية والتردد المطلوب 
متوافراء يسمح للمحطة باستخدامه. وفی کل عام یتم تقاضی بدل تردد قدره ۲۰ 
دولارا من كل محطة. 


وقد ىلقت الإذاعa‏ زجعي (servicio comunitario de radiodifusion)‏ 
(sonora)‏ متل هذا الاعتراف فى کولومبیا منذ ٠۹۹١‏ بسلسلة من المراسيم الرئاسية 
المتعاقبة. ويوفر أحدثها تعريفا» واضحا للإذاعة المجتمعية ويسمح 
بترخيصها على موجات تضمين السعة (إيه إم) وموجات تضمين 
التردد (أف إم). وفى فنزويلاء فإن البث المجتمعى معترف به فى 
»)ey Organica de Telecomunicaciones-‏ ۲۰۰۰ واللائحة رقم ٠١١١‏ لسنة ۰۰۲ 
-Radiodifusion Sonora y television abierta comunitarios de servicio‏ 
publico sin fines de lucro. de servicio).‏ 

وكانت مالى أول بلد فى أفريقيا يمكن من ترخيص البث المجتمعى من خلال 

حكم عام يقضى بإنشاء هيتات البث الخاصة). وتتص هيئة التنظيم فى مالىء 


(۳) المرسوم الرئاسی رقم ۱۹۸١‏ لسنة ۲۰۰۳ متاح فى: 
http://www.mincomunicaciones.g0v.C0/.‏ 
(؛) رئاسة جمهورية مالى مرسوم رقم 20-227/P-RM1‏ الصادر فی ٠١‏ مایو .۲۰٠۰۲‏ 
portent statut des services prives de radiodiffusion sonore par voie hertzienne lerrestre‏ 
et modulation de frequence.‏ 
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المجاس الأعلى للاتصالء على منح فئة محددة من الترخيص للإذاعة المجتمعية 
المحددة باعتبارها "لا تسعى للربح ومملوكة للمجتمعات المحلية". وبعد بضع 
سنوات قليلة من فتح موجات الأثير هناك كان قد تم إنشاء مئنات من محطات 
الإذاعة المستقلة والمجتمعية فى كل أرجاء البلادء ساعدها فى ذلك بدرجة كبيرة 
القرار الذى اتخذ بإلغاء العقبات المالية والبيروقراطية(. 

وفى جنوب أفريقياء حدد مرسوم هيئة البث المستقلة لسنة 1۹۹۳ء إطارا 
جليا للترخيص للبث المجتمعى» والذى أبطلته حاليا أحكام مماثلة فى مرسوم 
الاتصالات الإلكترونية لسنة .۲٠٠٠‏ ويتضمن مرسوم البث فى جنوب أفريقيا لسنة 
۹ أحكاما إضافية للترخيص لهيئات البث المجتمعية فى جنوب أفريقيا. ويدعو 
إعلان المبادئ المعنية بحرية التعبير فى أفريقياء الذى اعتمدته اللجنة الأفريقية 
المعنية بحقوق الإنسان والشعوب فى ٠۲٠٠۲‏ الدول الأفريقية لضمان: 'تخصيص 
منصف للترددات بين استخدامات البث الخاصة» التجارية والمجتمعية على حد 
سواء“ وأنه 'يتعين تشجيع البث المجتمعى نظرا لقدرته على توسيع وصول الفقراء 
والمجتمعات الريفية إلى موجات الأثير ". 

وتتعين ملاحظة أن التخصيص المنصف للترددات سيتطلب إصدار قوانين 
ولوائح تفرق بين البيث المجتمعى والتجارى وتشجع بوجه خاص البث المجتمعى 
ومراعاة أهدافه الاجتماعية وطبيعته غير التجارية. فعلى سبيل المثال خفضت مالى 
وفنزويلا وكولومبيا أو ألغت رسوم الترخيص على الإذاعة المجتمعية» وطبققت 
إجراءات مبسطة لتقديم الطلبات. ومن المهم بالمثل استخدام معايير ملائمة لتقييم 
طلبات البث المجتمعى. 


(٥(‏ هناك صورة طلب متاحة على: 
hiltp:/urtel.radio.org.mVIMG/dos/Cahier_de_charges.dos.‏ 
)١(‏ اللجنة الأفريقية لحقوق الإنسان والشعوب(٠٠٠٠)‏ إعلان المبادئ المعنية بحرية التعبير فى أفريقياء 
اعتمد فی الدورة ۳۲ (بانجولء ۲۳-۱۷ أكتوبر» .)"٠٠۲‏ 
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والاعتراف بالبث المجتمعى وتمييزه فى القوائين والتنظيمات»ء سمتان 
مستصوبتان لكنهما ليستا شرطين كافيين فى حد ذاتهما للممارسة الجيدة. فالواقع أنه 
فى بعض الحالات» استخدم الإطار القانونى كوسيلة للحد من قدرة هيئات الث 
المجتمعى على البقاء ومن نفوذهاء على سبيل المثال بفرض قيود مفرطة على 
القدرة على الإرسال أو فرض حدود غير معقولة على مصادر التمويل. وقد عالج 
المقرر الخاص لحرية التعبير فى لجنة البلدان الأمريكية المعنية بحقوق الإنسان 
هذه المشكلة فى تقريره السنوى لعام :۲٠٠۲‏ 'نظرا للأهمية الممكنة لقنوات 
الاتصال هذه بالنسبة لحرية التعبيرء فإن وضع إطار قانونى قائم على التفرققة 
يعرقل تخصيص الترددات لمحطات الإذاعة المجتمعية أمر غير مقبول*". 
ومن ثم» فمن الجوهرى أن يوفر الإطار القانونى والتنظيمى فرصا عادلة ومنصفة 
للحصول على الترددات وكذلك على الموارد الاقتصادية وغيرها. 


الإطار ٠۳١‏ - الولايات المتحدة: تراخيص الإذاعة غير التجارية 

فى الولايات المتحدةء يرجع البث المجتمعى بجذوره إلى قرار تاريخى 
للجنة الاتصالات الاتحادية اتخذته فى ٠٠٤١‏ بتخصيص ٠۲١‏ فى المائة من 
الطیف اللاسلکی بموجات تضمین التردد (إف إم) (من ۸۸ إلى ۹۲ ميجا هيرتز) 
للهيئات التى لا تسعى للربح'. وكانت هيئات الإذاعة غير الساعية للربح الأولى 
فى الولايات المتحدة» مقصورة على المؤسسات التعليميةء ولكن افتتاح محطة 


۴۸× فی بیرکلی» کالیفورنیا فی ۹٤۱۹ء‏ ميّز بداية انف اح أوسع للإذاعة 
المجتمعية. واليوم» تم إصدار ما يربو على ٠٠٠١‏ تصريح لهيئات غير تجارية 
للإذاعة بتضمين التردد (إف إم) ونحو ٠٠٠‏ ترخيص لهيئنات للتليفزيون العام 
والتعليمى غير التجارى. 


)١(‏ لجنة الاتصالات الاتحادية .)٠٠٠١(‏ ترخيص الترددات لمختلف فئات الهينات غير الحكومية فى الطيف 
اللاسلكى من ٠١‏ كيلو سيكل إلى ٣‏ کیلو سیکلء حانظة رقم ٦٦٥۱‏ (۲۷ یونیوء .)۱۹٤١‏ 


(v)‏ التقرير السنوى للمقرر الخاص بحرية التعبیر » صض‌۱۲۸۰۲۰۰۲ء: متاح على: 
http://www.cidh.org/Relatoria/showarticle.asp/?artI1D=138&LID=1.‏ 
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التعريف والخصائص 
يمكن تعريف البث المجتمعى باعتباره با يقدمه أعضاء 
مجتمع ما ولمصلحتهم» وذلك فى موقع جغرافى معيّن» أو بثشا 
يخص جماعة مصالح معينة. وغرضه الأول هو تقديم منفعة 
اجتماعية وليس العمل من أجل تحقيق ربح تجارى خاص. وينبغى 
أن يملكه» ويخضع للمساءلة أمام المجتمع الذى يسعى إلى 
خدمتهء ويجب أن يوفر فرصة للمشاركة من قبل المجتمع فى 
وضع البرامج وفى الإدارةء ويجب ألا تكون هناك قيود مسبقة أو 
غير معقولة على نطاق التغطيةء والقدرة على الإرسالء أو طبيعة 
وهيئات البث المجتمعية هى وسائل إعلام مستقلة تعمل اتحقيق أغراض 
اجتماعية وتديرها منظمات لا تسعى للربح. ويجب ألا تواجه أى قيود علسى 
المضمون فيما عدا تلك التى تطبق بصورة مشروعة على كل وسائل البث. 
وتتحمل مسئولية التجاوب مع القضايا والتوقعات والمقترحات الخاصة بمجتمعهاء 
فى كل تنوعهاء وأن تلتزم بالتمكين للمشاركة على جميع المستويات والنهوض بها. 
ويجب أن يتاح الحق فى إنشاء هيئات للبث المجتمعى» للمنظمات التى تستند 
للمجتمع وغيرها من مجموعات المجتمع المحلى فى المناطق الريفية والحضرية 
وللمجتمعات الجغرافية والمستندة للمصالح. ويتعين ألا تخضضع لقيود مسبقة أو 
تعسفية على قدرتها على الإرسال أو مناطق تغطيتهاء ولا يجب قصرها على وجه 
الحصر على مجموعات اجتماعية أو مجتمعات معينةء ريفية أو حضرية. 
وتشمل الخصائص التی يتعين إدراجها فى أى تعريف قانونى أو تنظيمى 
للبث المجتمعى - والمستمدة من بلدان تسرى فيها ترتيبات معينة للترخيص لابث 
المجتمعى - اشتراطات هى؛ 
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- خدمة مجتمعات محددةء أما جغرافية أو متعلقة بالمصالح. 

- تمثل الملكية والإدارة فيها ذلك المجتمع. 

- التمكين لأغراض تحقق النفع الاجتماعى وليس للربح الماليى الخاص. 

- تمكين المجتمع من المشاركة فى صنع البرامج والإدارة. 

ونشکل هذه الخصائص ساس التعريف القانونى أو التتظيمي. وینبغخکی 
للإطار التنظيمى» بما فى ذلك أحكام الترخيص وشروطه» أن تطالب باحترام هذه 
الخصائص» مع السماح لهيئة البث بالمرونة فى تكييف خدماتها حتى تفى على خير 
وجه باحتياجات وظروف المجتمع الذى تستهدف خدمته. 

واستقلال الهيئة يعنى عدم السماح بخضوعها للسيطرة المباشرة أو غير 
المباشرة من قبل أى هيئة من هيئات الحكومة المركزية أو المحلية أو مواجهتها 
لتأثير لا موجب له من قبل مثل هذه الهيئات من خلال الملكية أو التمويل. ويتعين أن 
تكون مستقلة عن المصالح التجاريةء ويجب ألا تتمكن هيئة بث تجارية أو كيان 
تجارى آخر من تملك السيطرة الفاعلة على الهيئة أو أن تمارس ذلك بطرق آخرى. 

ويعنى التوجه المجتمعى للهيئة أن تقدم برامج تهدف إلى خدمة مجتممع 
أو أكثرء وتشجع وتدعم المشاركة من قبل أعضاء المجتمع فى تشغيلها وإدارتها. 
وينبغى أن يتضمن هذا تدابير لضمان خضوع مقدم الخدمة للمساءلة أمام المجتمع 
الذى يخدمه. 

وتعنى خاصية التشغيل من أجل أغراض تحقق نفعا اجتماعيا أن يستخدم أى 
ربح ناتج عن التشغيل كلية وعلى وجه الحصر لضمان توفير الخدمة في المستقيلء 
أو لتقديم مكاسب اجتماعية للأعضاء من عامة الناس أو المجتمع اللذين تستهدف 
خدمتهما. وتعنى المنافع الاجتماعية تحقيق أهداف تسهم فى تحقيق الرفاهية 
الاجتماعية والاقتصادية للمجتمع الذى تتم خدمته. وقد يتضمن ذلك: 
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- توفير فرص لوصول المجتمع إلى مرافق البث. 

- تشجيع الحوار وإيداء الرأى والتعبير. 

- تحسين فرص الحصول على المعلومات والمعرفة. 

- توفير التعليم أو التدريب لأعضاء المجتمع. 

- النهوض بشمول المجموعات المحرومة وفرصها فى الوصول. 

- النهوض بحقوق الأطفال والشباب. 

- النهوض بالمشاركة المدنية ونزعة التطوع. 

- النهوض بالعمالة وخبرات العمل. 

- والنهوض بالتنمية الاقتصادية والاجتماعية المستدامة. 

وفى التطبيق» توجد فروق كبيرة فى تعريفات البث المجتمعىء لكن معظم 
التعريفات ينطوى على بعض هذه الخصائص أو عليها كلها. وتنظم اللجنة الكندية 
للإذاعة والتليفزيون والاتصالات السلكية واللاسلكيةء البث فى كندا وتعرف الإذاعة 
المجتمعية فى الإشعار العام (2000-13 ۲٤‏ ۸ع) کالآتی: 

محطة الإذاعة المجثمعية تكون مملوكة وخاضعة وخاصة لسيطرة منظمة لا 
تسعى للربح» ويحدد هيكلها أن العضوية والإدارة والتشغيل والبرمجة تتم فى المحل 


الأول من قبل المجتمع عامة. وينبغى أن تعكس البرامج تنوع السوق الذى تهدف 
المحطة المرخص لها لخدمته“. 


(۸) إشعار عام: .CRTC2000-13‏ 
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وقد أصبح الميثاق الأفريقى للبث» المعتمد فى ٠٠٠۲‏ من قبل ممارسى 
الإعلام ومناصرى حرية التعبير من كل أرجاء أفريقياء بيانا للممارسة الجيدة يعد 
مرجعا على نطاق واسع. وهو يتضمن التعريف التالى: 
البث المجتمعى هو بث يتم من أجل المجتمع وبواسطته ويدور حوله» وتمثل 
ملکیته وإدارته المجتمي ويسعى لتحقيق جدول أعمال للتنمية. 
وتذكر المبادئ التوجيهية للسياسة التى اعتمدتها الحكومة الهندية فى 
۲٠۰‏ ما یلی: 
يتعين على المنظمة الراغبة فى تشغيل محطة إذاعة مجتمعية أن تكون قادرة 
على الوفاء بالمبادئ التالية والالتزام بها: 
أ- يجب أن تتأسمس وعلى نحو جلى باعتبارها منظمة "لا تسعى للربح' 
ويجب أن يكون لها سجل مثبت لمدة ثلاث سنوات على الأقل من خدمة 
المجتمع المحلى. 
محلى معين ومحدد جیدا. 
ج- يجب أن يكون لها هيكل ملكية وإدارة عاكس للمجتمع الذى تسعى 
المحطة لخدمته. 
د- ينبغى أن تكون البرامج المعدة للبث وثيقة الصلة بالاحتياجات التعليمية 
والإنمائية والاجتماعية والثقافية للمجتمع. 


.٠٠١١ تم اعتماد الميثاق الأفريقى المعنى بالبث فى ويندهوك» ناميبياء فى مايو‎ )٩( 
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ھ- یجب أن تشکل کیانا قانونیاء أی يتعين تسجیيلها (بموجب مرسوم تسجيل 
الجمعيات أو أى مرسوم آخر يتصل بهذا الغرض)(. 

والقصد من اشتراط أن تكون منظمة غير حكومية أمضت ثلاث سنوات فى 
خدمة المجتمعء هو قياس مستوى ما يحظى به مقدم الطلب من مشاركة المجتمع 
ودعمه. لكن ذلك يمثل عبئا على المشروعات المبتكرة ويستبعد الطلبات المقدة 
من روابط تشكلت خصيصا لتشغيل إذاعة مجتمعية بغض النظر عن خبرة 
الأعضاء فى الرابطة الجديدة أيا كانت. وقد تم التوصل لأسلوب أفضل لتحقيق ذلك 
فی کولومبيا وفنزويلاء يطالب بأن يثبت مقدم الطلب أنه يحظى بدعم متظمات 
قائمة فى المجتمع وليس جعل التاريخ أو الكيان القانونى سندا للطلب. بيد أنه فى 
جوانب أخرى» فإن بيان المبادئ هذا يتفق مع تعريف الممارسة الجيدة. 

وفى جنوب أفريقياء ينص قانون البث رقم ٤‏ لعام ۱۹۹۹ء على أن حائزى 
تراخيص البث المجتمعى للإذاعة والتليفزيون: يجب أن ينتخبوا بطريقة ديمقراطية 
مجلسا من أعضاء المجتمعء وأن يعكسوا احتياجاته الثقافية والدينية واللغوية 
والديمقراطيةء وأن يقدموا خدمة فريدة ومتنوعةء بما فى ذلك التركيز على قضايا 
المجتمع الجماهيرية مثل الشئون البيئية والمتعلقة بالرعاية الصحية والشئون 
الإنمائيةء ويجب أن ينهضوا بالحكم الحصيف على الهدف. ويتعين أيضا إعادة 
استثمار كل الأموال الفائضة لصالح المجتمه("''. 


)۰( حكومة الهندء وزارة الإعلام والبٹ )٠ ۰٦(‏ مبادئ توجيهية للسياسة لإقامة محطات إذاعة مجتمعية 
فی الهند (تم تنقیحه فی > ديسمبر .)۲٠٠٠١‏ 
)۱١(‏ قانون البث رقم لعام ٩۱۹۹ء‏ القسم ۳۲. 
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عملية الترخيص 
ينبغى أن تكون عملية الترخيص للبث المجتمعى عادلة 
وعلنية وشفافة ومحددة فى القانون ويتعين أن تكون من مسئولية 
هيئة مستقلة للترخيص. ويجب تحديد معايير تقسديم الطلبات 
واختيارها علانية وبالتشاور مع المجتمع المدنى. 


والترخيص ضرورى لضمان فرص الحصول العادلة والمنصفة على مورد 
محدود» هو الطيف اللاسلكى. ويتعين فى الظروف العادية فصل الترخيص لهيئات 
البث المجتمعى عن الترخيص لهيئات البث التجارى» وتحديد طيف للبث محاط 
بطوق كاف يحميه للهيئات المجتمعية. وينبغى أن يكون تخصيص الطيف ومنح 
التراخيص للبث المجتمعى عماية أمينة وشفافة تستجيب لطلب المنظمات المستندة 
للمجتمع المدنى التى تفى بالخصائص الوارد فى التعريف. ويجب ألا توضع أى 
تكون العملية مستقلة عن التدخل السياسى. ويتعين أن يراعى الترخيص قضايا 
مشاركة المجتمع وملكية ومساهمته فى التشغيل» والغرض الاجتماعى للترخيص. 

ويتعين أن يحدد القانون بوضوح عملية التقدم بطلب للحصول على ترخيص 
وقد يتخذ هذا شكل الدعوة للتقدم بطلبات للترخيص فى موقع محدد» أو قد يتم 
تمكين مقدمى الطلبات من أن يحددوا بأنفسهم المواقع التى يقترحون تغطيتها. 
والمعلومات التى يتعين على طالبى الطلبات تقديمها تحددها هيئة الترخيص 


ص 


وقد تتضمن : 
کڪ التغطية المقترحة والجمهور المستهدف. 
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- مضمون خدمة البرامج التى ستقدم. 
- مشاركة المجتمع والخضوع للمساءلة أمامه. 
- اقتراحات لضمان تحقیق مکسب اجتماعی. 
- الخطط المالية وموارد التمويل. 


ويتعين تحديد اشتراطات الطلب» ومعايير الاختيارء وأسلوب التقييم قبل 
الدعوة للتقدم بطلبات الحصول على التراخيص ويتعين وضعها بطريقة تشمل 
إجراء تشاور علنى وعام يشمل مجموعات المجتمع المدئى. 

ويتعين اتخاذ القرارات بشأن طلبات الترخيص فى إطار زمنى معقول 
والسماح بتقديم التعليقات العامة» ويجب أن يصطحب الرقض بأسباب مكتوبة 
وأن يخضع لمراجعة القضاء. ويتعين تحديد خصائص توزيع الترددات بوضوح» 
وأن تكون كافية للتغطية المقترحة. 

وإلى جانب تراخيص البث المجتمعى طويلة الأجلء قد يكون من المفيد 
تقديم تراخيص قصيرة الأجل أو تجريبية تتيح فرصة لجهات البث المجتمعى 
الجديدة للحصول على الخبرة وإثبات قدرتها على إدارة خدمة بدوام كامل. 

وفى بنين» فإن الهيئة العليا للوسائل السمعية البصرية والاتصال» هى هيئة 
مستقلة للتنظيم مسئولية عن إصدار الترخيص لهيئات الإذاعة والتليفزيون الخاصة. 
وتميز الهيئة بين الإذاعة التجارية والإذاعة غير التجارية» وتنشر كراسات 
الواجبات التى تحدد إجراءات ومعايير الترخيص لهيئات الإذاعة غير التجارية. 
وإضافة إلى الوضع غير الساعى للربح» تحدد الهيئة الإذاعة المجتمعية بمدى: 
تركيزها على مجتمع محدد»ء استخدامها لغات محددة» وتركيزها على المعلومات 
المحلية والتعبئة المحليةء والتنمية الثقافية والتعليم اللاحق. وتبدأ عملية الترخيص 
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لإذاعة مجتمعية بقيام الهيئة بنشر قائمة بالترددات المتاحة استنادا لخريطة التردد 
الخاصة بها وتصدر دعوة منشورة لتقديم الطلبات من قبل كل القطاعات» التجارية 
والعامة والخاصة والتجارية. وتتم معالجة الطلبات وتخصيص الترددات استتادا إلى 
مضمون البرنامج المقترح وقدرة الهيئة على البقاء. 

وفى أيرلنداء يتم منح تراخيص الإذاعة المجتمعية بموجب إجراء من 
مرحلتين. فأولا تدعو لجنة البث فى أيرلندا لتقديم طلبات للإعراب عن الاهتمام. 
وبعد ذلك تدعو مقدمى الطلبات عن طريق إشعار عام إلى التعاقد لتقديم خدمة فى 
منطقة محددة خصصت لجنة تتنظيم الاتصالات ترددا معينا لهاء وهذه اللجنة هى 
هينة قانونية مسئولة عن تنظيم الاتصالات السلكية واللاسلكية › وإرسال البث. 

وعملية الترخيص للإذاعة المجتمعية مماثظة لتلك الخاصة بهيئات البث 
التجارية الخاصة رغم أنه يتم تطبيق معايير اختيار وشروط ترخيص مختلفة. فعلى 
سبيل المثال» فإنه عند فحص طلبات إيداء الاهتمام تفحص لجنة البث فى أيرلندا 
مستوى مشاركة المجتمع فى المحطة وخدمة البرامج التى تستهدفها. وإذا قررت 
المضى لتقديم دعوة عامة للتقدم بطلبات» سيتم تحديد المنطقة التى يتعين تغطيتها 
وطبيعة مجتمع الهيئةء ويجرى نشر 'دليل لتقديم الطلبات”. وتشمل المعايير: طبيعة 
مقدم الطلب» وخبرته وموارده الماليةء ونوعية مقترحات البرامج» بما فى ذلك 
أحكام تتعلق باللغة والثقافة الايرلنديةء واستصواب توافر تعددية الخدمات والملكية. 


شروط الترخيص واشتراطاته 
ينبغى أن تتسق شروط الترخيص للبث المجتمعى 
واشتراطاتهء مع أهداف تنظيم البث»ء وأن تكون مصممة لضمان 
حماية خصائص هيئة البث المجتمعى والحفاظ عليها طوال 
فترة الترخيص. 


ويجوز أن تتضمن التر اخيص شروطا واشتراطات معينةء إما لها طايع عامء 
محددة على سبيل المثال فى القانون والتنظيمات» أو محددة لهيئة بث فردية بعينهاء 
ويمكن أن تشمل: 

- تحديد الخواص التقنية للهيئة. 

- تحديد مدة الترخيص. 

- اشتراط الامتثال لقوانين وتنظيمات البث العامة. 

- اشتراط تقديم الخدمة المقترحة فى طلب الترخيص. 

- النص على عقوبات فى حالة عدم الامتثال. 

وفى الأوضاع العاديةء لا يسمح بنقل الترخيص لشخص آخر أو جماعة 
أخرى دون إذن من هيئة التنظيم» والذى ينبغى عدم إعطائه إلا عندما يمكن إشات 
أن المالك الجديد سيواصل التشغيل للهيئة باعتبارها هيئة للبث المجتمعى. وفى 
أستراليا مثلاء تخضع هيئات البث المجتمعى لشروط عامة للترخيص وثيقة الصلة 
بالبث المجتمعى.ء وهذه الشروط محددة فى قانون هيئات البث لعام ۲؛ وتشمل 
الاشتراطات المحددة التالية: 

آً- سيظل المرخص له مؤهلا للبقاء كصاحب ترخيص. 

ب- سيواصل المرخص له تمثيل مصلحة المجتمع الذى يمثله فى الوقت 

الذى منح فيه الترخيص أو تم تجديده. 

ج- سيشجع المرخص له أعضاء المجتمع الذى يخدمه على المشاركة فى: 

-١‏ أعمال المرخص له فى توفير الخدمة. 

۲- اختيار البرامج وتقديمها بموجب الترخيص. 
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د- سيقدم المرخص له الخدمة التى تحقق أهداف المجتمع. 
هح لن يدير المرخص له الهيئة لتحقيق ربح أو كجزء من مشروع 
يحقق الربح"'. 
وجب ألا تفرض المواصفات المتعلقة بالخصائص التقنية للهيئة قيودا غير 
معقولة على القدرة على الإرسالء وارتفاع الهوائى أو غير ذلك من معالم التوزيع 
التى تقيد قدرة الهينة على تحقيق هدفها. ويجب أن تستند إلى افتراضات نقنية 
مماثلة لتلك المطبقة على هيئات البث الأخرى. 
ففى جنوب أفريقياء يحدد ترخيص البث المجتمعى» المرخص له»ء واسم 
المحطة والتردد والمعالم التقنية ذات الصلة والموقع والمساحة المغطاةت وتاريخ 
البدءء وتاریخ الانتهاء. وبالإضافة لذلك» يتطلب التر خيص الامتثال لعدد من شروط 
الاشتراطات التالية: 
- إيلاء الاعتبار الملائم لما يدرجه المرخص له فى طلبهء بشأن طبيعته 
ومناط السيطرة عنده والإدارةء والأهداف والنيّات» والتعهدات» وما يمظه. 
- إنشاءء والحفاظ على الهياكل الرسمية التى توفر مشاركة المجتمع فى 
جوانب السيطرة والإدارة والتشغيل والبرمجة الخاصة بالهيئة. 
- عدم تغيير اسم صاحب الترخيص أو ملكيته أو سيطرته أو تغيير 
السيطرة على هيئة البث بدون موافقة مكتوبة من هيئة التنظيم. 
2 ضمان أن الهيئة الصادر لها ترخيص تحت سيطرة هيئة لا تسعى للربح 
وأن تكون غير سياسية وبقاؤها كذلك. 


(۱۲) قانون هيئات اليث لسنة ۱۹۹۲. 
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- استخدام الأرباح أو أن إيرادات أخرى للنهورض بأنشطة البث أو فى 
خدمة المجتمع. 
- وضع إجراءات لمعالجة الشكاوى وإذاعة بيانات عن كيفية 
تقدیم شکوی. 
وقد تكون إجراءات الحصول على تراخيص للبث مطولة ومكلفةء وتنطوى 
على إجراء دراسات تقنية مكلفة وتوافر خبرة قانونية متخصصة. ويمكن 
التخصيص للتراخيص الريفية والمنخفضة القدرة باتباع إجراءات إدارية مبسطة 
ومنج تراخيص تقنية أقل تكلفة وإن كانت فاعلةء مثل المعدات من النوع المعتمد. 
وقد اعترفت بلدان جد متباينة مثل كندا وبيرو بهذا وطبقت إجراءات مبسطة لتقديم 
الطلبات بالنسبة لمبادرات البث الريفية والمنخفضة القدرة. وحتى فى المناطق 
الحضرية حيث إدارة الطيف أكثر تعقيداء فإن الاشتراطات التقنية والقائونيةء كثيرة 
المطالب ومكلفة عادة وتعمل كحاجز فاعل أمام الراغبين فى إقاممهة هيئات 
للبث المجتمعى. 


التمويل والاستدامة 
يجب أن تتوافر لهيئات البث المجتمعى فرص عادلة 
ومنصفة للوصول لمصادر تمويل متنوعة حسب الظروف المحلية. 
وينبغى ألا تكون هناك أى قيود علسى مصادر التمويل غير 
الضرورية للحفاظ على طابع الهيئة ولتفادى المناقسة غير العادلة. 
وفى الوضع المثالى»ء يتعين أن يعتمد البث المجتمعى على عدد من مصادر 
المجتمع على وجه الحصر. ويتعين على الإطار التنظيمى أن يشجع هذا. 


372 


وينبغى إلغاء رسوم الترخيص وجعلها فى حدها الأدنى حتى لا تستبعد 
المجتمعات قليلة الموارد. ويجب ألا تكون هناك قيرد على مصادر الإيراد مشل 
الإعلان. ويتعين تشجيع هيئات البث المجتمعية على بناء دعم اقتصادى لهمامن 
داخل مجتمعها الخاص» ولكن يمكن أيضا تقديم المساعدة لها من خلال تمويل عام 
يدار بطريقة مستقلة. 

ويتعين على برامج الدعم أن تسلم بأن الاستدامة الاجتماعية والمؤسسية 
والتقنية مهمة لأداء هيئات البث المجتمعى واستمرارها فى البقاءء بقدر أهمية 
الترتيبات الاقتصادية وبناء القدرة. وتتباين النماذج المالية للبث المجتمعى من بلد 
لآخر وحسب الظروف المحلية. 


ففى جنوب أفريقيا على سبيل المثالء لا توجد قيود على التمويل يفرضها 
إطار تنظيمى؛ ويتم بث الإعلانات وحملات الرعاية. ويقدم بعض المانحين 
الدوليين التزامات كبيرة للقطاع. كما أن محطات الإذاعة المجتمعية تستطيع أن 
تتقدم بطلب للحصول على دعم من وكالة تنويع وتطوير وسائل الإعلام (انظر 
القسم التالى). 

وفى هولنداء يتم تشجيع محطات الإذاعة المجتمعية على التماس التمويل من 
طائفة واسعة من المصادرء بما فى ذلك الإعلان»ء وحملات الرعايةء ورسوم 
العضويةء والهبات. والإعلان مقصور على نسبة يبلغ حدها الأقصى خمس عشرة 
فى المائة من الوقت على الهواء فى أى يوم معيّن وهو يقتصر أيضاعلى حد 
أقصى قدره اثنتا عشرة دقيقة من أى ساعة واحدة. ويعتمد بعض المحطات بصورة 
كلية تقريبا على الإعلانات لكن معظمها يعتمد أيضا على مصادر تمويل أخرى. 
ويقدم ما يربو على مائة بلدية دعما ماليا عاما. 

وهناك مقياس مهم للقدرة على الاستدامة المالية بالنسبة لهيئة البث المجتمعى 
هو قدرتها على ضمان الحصول على المساهمات من مجتمعها الخاص» مثلا عن 
طريق الحصول على رسوم من إعلانات المنظمات ومشروعات الأعمال المحليةء 
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وتطوير حملات الرعاية من مجموعات المجتمع لبرامج خاصة تطلبهاء أو تقاضى 
أموال من منظمات أخرى لاعطائها وقتا على الهواء. وعادة ما ينهى المائحون 
الخارجيون الدعم فى خلال بضع سنوات قليلةء وينبغى ألا يعتبروا مصدرا رئيسيا 
لمساعدة طويلة الأجل. 

وفى كنداء لا تواجه محطات الإذاعة المجتمعية غير المتخصصة قيودا على 
الإيرادات من الإعلان وحملات الرعاية. ويقتصر الإعلان فى محطات الإذاعة 
المجتمعية للجامعات وبعض محطات الإذاعة الأهلية على أربع دقائق حدا أقصى 
فى أى ساعة واحدة. والتمويل العام للإذاعة المجتمعية فى كندا ليس واسعا. 
والإعلانات مصدر مهم لكثير من المحطات الحضرية الكبيرة» رغم أن بعسض 
المحطات تختار ألا تبثها. ويعتمد معظم محطات الإذاعة المجتمعية بصورة كبيرة 
على الدعم المباشر من المستمعين من خلال حملات جمع الأموال على الهواء 
ومخططات العضوية. 

وحيثما يكون هناك عنصر كبير من التمويل العام» يمكن تبرير فرض بعض 
القيود على التمويل من المصادر التجاريةء بما فى ذلك بيع الوقت للإعلانء وذلك 
عندما تتنافس مع هينات البث التجارية. وقد يهدف فرض مثل هذه القيود أيضا إلى 
ضمان طابع الهيئة. وأى من هذه القيود ينبغى ألا يزيد عما هو ضرورى لضمان 
المنافسة العادلةء لتفادى الدعم غير العادل أو الحفاظ على طابع الهيئة. وإضافة 
لذلك» ينبغى قصرها على موارد التمويل التى تشكل نسبة كبيرة من إيراد هيئات 
البث التجارية»ء ويتعين ألا تقوض القدرة على الاستمرار فى تشغيل هيئة 
البث المجتمعى. 

وترتيبات التمويل واحدة من مجموعات عدة من القضايا التى توؤثر على 
قدرة هيئات البث المجتمعى على البقاء واستدامتها. والقاعدة الاجتماعيةء والأصالةء 
والاستجابة لدى هيئة البث تجاه جمهورهاء عوامل حاسمة تدعمها البرمجة التفاعلية 


374 


وهياكل الإدارة القائمة على المشاركة والخاضعة للمساءلة. ويعتمد معظم هيئات 
اليث المجتمعية اعتمادا جما على المتطوعين للمساعدة فى صتع البرامج» وجمع 
الأموالء وغيرها من المبادرات. وتعتمد على المشاركة اللنشيطة من قبل 
المجموعات المحلية فى توفير الخبرة والمدخلات بشأن الأمور التى تهمهم 
الم الط 


التمويل العام 


يجوز دعم البث المجتمعى بتمويل عام» بما فى ذلك الدعم 
العام المباشر. وحيثما يكون هناك نظام مطرد ومضمون للتمويل 
العام فإنه تتعين إدارته من خلال هيئة عامة مستقلة انسشئت 
لهذا الغرض. 
وإذا أريد للبث المجتمعى مثله مثل أى قطاع آخر أن ينجح» يتعين أن تتوافر 
به إيرادات كافية» وفى بعض الأحيان يكون التمويل العام ضروريا وله ما يبرره. 
وإنشاء صندوق خاص لهذا الغرض هو الأسلوب المفضل لتوجيه التمويل العام. 
ويمكن تمويل هذا من خلال فرض ضرائب مباشرة أو من خلال آليات أخرىء 
مثل فرض ضريبة على امتيازات الكابل» ونسبة مئوية من إيرادات البث التجارىء 
أو نسبة من رسوم الترخيص العامة المفروضة على البث كخدمة عامة. 
ففى هولندا مثلاء تحول الحكومة الوطنية الأموال إلى البلديات لدعم البث 
المجتمعى. وقبل عام ١٠٠٠ء‏ كان للبلديات خيار جباية ضريبة إضافية أخرى 
قدرها ۰,۹ يورو (۲,١دولار)‏ على رسوم الترخيص التى تدفعها الأسر التى لديها 
جهاز استقبال للإذاعة أو التليفزيون. واختار نحو ٠٠١‏ بلدية الاشتراك فى ذلك 
مما ولد ٠,٤‏ مليون يورو سنويا لقطاع البث المجتمعى. وفى عام ٠٠٠١‏ حل محل 
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رسوم التراخيص» نظام يتم بموجبه الدفع للبث العام من الميزانية العامة. وبعمد 
ضغط شديد من الرابطة الوطنية للبث المجتمعى» 00١‏ وافقت الحكومة على 
دعم القطاع بنحو ۷,۷ مليون يورو ٠٠,۶(‏ مليون دولار أو ٠,١‏ دولار لكل أسرة) 
سنويا تدفع مباشرة للبلديات. مع ذلك» لم يخل النظام من العيوب. وحسبما قال 
مدير الرابطة بیتر دی ويت فان: 

المشكلة هى أن البلديات ليست ملزمة بأن تستخدم هذه الأموال من أجل 
وسائل الإعلام المجتمعية. والواقعء أن ١‏ فى المائة من ٠١‏ وسيلة إعلام محلية 
هى التى حصلت على الرسوم كاملةء وحصلت ٥١‏ فى المائة منها على أقل من 
الإجمالى» ولم تحصل ٠١‏ فى المائة على شىء. كذلك يضع بعض البلديات قيودا 
على الإنفاق ويتصرف عكس التشريع الهولندى المعنى بالبث العام» الذى يحظر 
تأثير الحكومة على البرامے"'. 

ويتوقع إصدار تشريع جديد فى ٠۲٠٠۸‏ للتغلب على هذه المشكلة عن طريق 
تحويل الدعم مباشرة إلى هينات البث المحلية التى يبلغ عددها ٠٠١‏ هيئة 
فى البلاد. 

وينبغى إدارة التمويل العام للبث المجتمعى بصورة مستقلة عن الحكومة 
وعن هيئة تتظيم اليث من خلال هيئة عامة مستقلة. ففى أستراليا مثلاء تم إنشاء 
مؤسسة البث المجتمعى المحدودة فى ۱۹۸٤‏ كهيئة للتمويل مستقلة ولا تسعى 
للربح '. وهدفها الأول هو أن تعمل كوكالة للتمويل لتنمية البث المجتمعسى 
(الإذاعة والتليفزيون) فى أسترالياء وهى تتلقى منحة سنوية من وزارة الاتصالات 
والإعلام والتكنولوجيا والفنون. وتَقَيّم مؤسسة البث الطلبات المقدمة للحصول على 


(۱۳) رسالة برید الکترونی من بیتر دی ویت فی ۲٢‏ آبریل .۲٠۰۰۷‏ 
)٠١(‏ موقع مؤسسة البث المجتمعى على الإنترنت: .c00.2u.ادا٤.w ww‏ 
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تمويل وتوز ع المنح من أجل التطوير والبرمجة ودعم البنية الأساسية من أجل: 
البث المجتمعى للأهالى الأصليين للبلادء والبث المجتمعى العرقىء وإذاعة صحيفة 
المعوقين» والبث المجتمعى العام» والمشروع الاسترالى للتدريب على الإذاعة 
الأثنيةء والتنسيق فى القطاع وتطوير السياسة به. وبلغ التمويل الذى خصصته 
الحكومة لمؤسسة البث المجتمعى فى سنة ۲٠٠۷/۲٠٠٠‏ ۷,۸۸ مليون دولار 
أسترالى ٠,٥(‏ مليون دولار أمريكى). ومن هذا المبلغ» ذهب ٠١‏ فى المائة لمنح 
الدعم الأساسية المقدمة للمحطات بصورة مباشرة» وذهب ۲١‏ فى المائة لتحمل 
تكاليف الإرسالء واتخذ الباقى شكل منح موجهة لدعم الببث العرقى ومبادرات 
منظمة البث المجتمعى. وحسب مؤسسة البث المجتمعى» بلغ تمويل الحكومة 
الاتحادية للإذاعة بمستويات ١ ۲٠٠٤ -۲٠٠۰۳‏ فى المائة من مجموع الإيراد مع 
مستويات أخرى من المساهمة الحكومية بنسبة ١‏ فى المائة. وهذه النسبة التى تبلغ 
١‏ فى المائة "من الدعم الحكومى لا تزال عاملا محفزا حيويا لتنمية القطاع. وهى 
تدعم إنتاج برامج متخصصة المضمون. للوفاء باحتياجات المجتمع بأكثر الطرق 
مردودية للتكاليف"*'. 

والمصدر الأساسى للتمويل بالنسبة للإذاعة المجتمعية فى فرنسا هى 
صندوق الدعم للتعبیر بالصوت الإذاعی» الذی انشئ فی ۱۹۸۲. وهو يحصل على 
الأموال من ضريبة تفرض على الإعلانات المعروضة فى وسائل البث السائدة. 
ويقدم الصندوق الدعم لدفع تكاليف بداية التشغيل» والارتقاء بالمعسدات» وأداء 
الوظائف الأساسية» مع ذهاب الجزء الأساسى لسد تكاليف الوظائف الأساسية. 
وفى ٠٠٠٤‏ قدم الصندوق منحا إجمالية قدرها ۲١‏ مليون يورو 
(۲۷ ملیون دو لار). 


)٠١(‏ اتجاهات تمويل القطاع؛ مؤسسة البث المجتمعى المحدودةء متاح فى: 
hlUp://www.cbf.au/ContenVtemplaltes/sector.asp?articleid-66&zoneid=13.‏ 
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الإطار ؛ ١‏ - فرنسا: صندوق دعم الإذاعة المحلية غير التجارية 


صندوق دعم التعبير الإذاعى» واحد من أهم جوانب سياسة البث الفرنسية 
وأكثرها إثارة للاهتمام. ويستخدم الصندوق؛ الذى يتكون من ضريبة خاصة 
تجبى على نفقات الإعلان بالإذاعة والتليفزيون ويدفعها المعلنونء لدعم أنشطة 
الإذاعة المحلية غير التجارية. ویزود الصندوق» الذی نشی فی ۱۹۸۲ أولا 
محطات الإذاعة المؤهلة بما بين ٠٠٠١‏ و ٠٠٠٠٠٠‏ دولار سنويا. ويتوقف المبلغ 
الفعلى الذى يتم تلقيه على عدد من المعاييرء من بينها ميزانية السنة السابقةء 
ومبلغ الأموال المكفولة من مصادر أخرى (تحصل المحطات التى تستطيع إثبات 
أنها تتلقى دعما ماليا محليا على مبالغ أكبر من الصندوق)ء ونوعية البرامج 
وهدف الأموال (يمكن لمحطات الإذاعة الجديدة أن تتلقى مبالغ أكثر لمساعدتها 
على تحمل تكاليف تجهيزاتها ومنشآتها). وفى مقابل الحصول على الأموالء 
يتعين على المحطات أن تقصر إيرادات الإعلانات على ما لا يزيد على ٠١‏ فى 
المائة من رقم أعمالها. كما يتعين عليها أن تبث ما لا يقل عن أربع ساعات يوميا 
من البرامج المحلية بين الساعتين ٦‏ و ۲۲. 

وفى عام ٠۲٠٠٤‏ وزع الصندوق نحو ۲١‏ مليون يورو: 

فقد حصلت أربع عشرة محطة إذاعة جديدة فى المتوسط على ٠١١۲۸‏ 
يورو للمساعدة فی دفع تکالیف التجهیزات والمنشآت» بإجمالی ۲٠۳۲۰۰‏ يوروء 


حصلت خمسمائة وأربع وثمانون محطلة (۸٤(‏ على مبلغ متو سط قدره 
٤٤٩‏ يورو لدعم تکالیف التشغیل بهاء بإجمالی ۲٠,٠١‏ مليون يورو. 


حصل ست وسبعون محطة على مبلغ متوسط قدره ۲ يورو لدعم 
شراء المعدات بإجمالی ۰ يورو. 
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وتبنت جنوب أفريقيا نهجا فريدا بإنشاء وكالة تنويع وتطوير وسائل الإعلام 
فى ۲٠٠۲‏ بمرسوم صدر من البرلمان لتمكين "المجتمعات المحرومة تاريخيا 
والأشخاص الذين لا تخدمهم وسائل الإعلام على نحو مناسب" من الحصول على 
فرص للوصول لوسائل الإعلام. ويشمل المستفيدون منها كلا من وسائل الإعلام 
المجتمعية وسائل الإعلام التجارية الصغيرة. وللوكالة الأهداف التالية: 


- تشجيع ملكية وسائل الإعلام والسيطرة عليها والوصول إليها من قبل 
المجموعات اللغوية والتقافية من أهالى البلاد الأصليين الذين تم 


حرمانهم تاریخیا. 
ج تشجيع توجيیع الموارد لوسائل الإعلام المجتمعية ووسائل الإعلام 
التجارية الصغيرة. 


- تشجيع تنمية الموارد البشرية وبناء القدرة فى صناعة الإعلام» خاصة 
بين المجموعات المحرومة تاريخيا. 

- تشجيع البحوث فيما يتعلق بتطوير وسائل الإعلام وتنويعها. 

والوكالة هى شراكة بين حكومة جنوب أفريقيا وشركات الطباعة والبمث 
الرئيسية. وقد أتاح قانون الاتصالات الإلكترونية لسنة ۲٠٠١‏ موردا جديد للتمويل 
بالنسبة للوكالةء بالنص على أن تقدم جهات البث مساهمات للوكالة تخصم من 
المساهمات الإجبارية لشركات الاتصالات السلكية واللاسلكية والبث التى تقدمها 
إلى وكالة الخدمة العامة وفرص الوصول للخدمة"'). وفى وقت إعداد هذا 


)١(‏ منذ 1۹۹۳ء مولت وكالة الخدمة العامة وفرص الوصول للخدمة توسيع البنية الأساسية للاتصالات 
السلكية واللاسلكية فى جنوب أفريقيا من خلال جباية ضريبة إلزامية قدرها ٠.۲‏ فى المائة من رقم 
الأعمال الستوى للجهات المرخص لها. وينص القسم ۳١‏ من قانون الاتصالات الإلكترونية لسنة 
٠٠٠٥‏ على آن المساهمات المتدمة إلى صندوق الخدمة العامة وفرص الوصول إلى الخدمة= 
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المطبوع» تسعى الوكالة إلى أن تخصص لها نسبة ١‏ قى المائة من رسوم 
الترخيص التى تدفعها هيئات البث. ويجرى التفاوض حول هذا مع شركات البث 
الكبيرة قبل إصدار قرار رسمى. وتوجد فى جنوب أفريقياء امكانيات كبيرة لاقيام 
هيئة التنظيم» هيئة الاتصال المستقلة لجنوب أفريقياء ووكالة تطوير وتنويع وسائل 
الإعلام» والمنتدى الوطنى للإذاعة المجتمعيةء بالتنسيق بين مسئولياتها ودعم 
بعضها البعض» فى تنمية قطاع البث المجتمعى. فعلى سبيل المثالء فإنه مع قيام 
المنتدى الوطنى للإذاعة المجتمعيةء والرابطة الوطنية للإذاعة المجتمعيةء بتطوير 
نظمهما لتقوية محطات الإذاعة المجتمعية من خلال محاور إقليميةء ربما تستطيع 
وكالة التنويع والتطوير أن توجه بالجملة دعمها من خلال المنتدى» ويستطيع 
المنتدى أن يعالج التقوية بالقطاعى لمحطات فرادى. وهناك مصدر قوة كبير 
محتمل لوكالة التطوير ور هو ولايتها فى أن تضفر معا العلاقات مع 
الوكالات والمنظمات الشريكةء لحشد وصف الدعم لخدمات الإعلام المتنوعة. 


وتوفر فنزويلا وبوليفيا وكولومبيا الأموال لدعم أغراض التدريب والتجهيز 
أو لتقديم تمويل غير مباشر» خاصة فى شكل إعفاءات من الرسوم والضرائب» 
والخصومات شائعة فى بلدان كثيرة"'. وتدفع محطات الإذاعة المجتمعية فى 


= (الاسم الجديد بالنسبة للوكالة) يجب ألا تزيد على ١‏ فى المائة من إجمالى رقم الأعمال السنوى 
للجهات الصادر لها ترخيص أو آى نسبة مئوية أخرى من رقم الأعمال السنوى للجهات الصادر لها 
ترخيص قد يحددها الوزير بعد التشاور مع الأطراف المعنيةء بإشعار ينشر فى الجازيت. كما ينبغضى 
على أن "الجهات الحاصلة على ترخيص بتقديم خدمة البث؛ تجديد إسهامها السنوى المقدم للوكالة 
المعنية بالتطوير والتنويع فى ضوء اإسهامها السنوى المقرر الذى تقدمه لصندوق الخدمة العامة 
وفرص الوصول للخدمة". محور التركيز الإستراتيجى والخطة الإستراتيجية لوكالة التنويع والتطويرء 
۲۰۱۰-۷ ماریس ۲۰۰۷ 
)١۷(‏ أفضل الممارسات فى تنظيم البث المجتمعى: 
Programa de Legislacionesy Derecho a la Comunicacion de AMARC-LAC(2007).‏ 
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بوليفيا ٠١‏ فى المائة من المبلغ المحمل على المحطات التجارية مقابل استخدام 
الطيف» وفى مالى لا تحمل المحطات إلا بمبلغ ٠١‏ دولارا فى السنة. 

وكما هى الحال فى المجالات الأخرى» يتعين أن تكون عملية تقديم الطلبات 
للحصول على تمويل واتخاذ القرارات بشأنها عادلة وشفافة وتستند إلى معايير 
المصلحة العامة الواضحة. ويمكن لجزء أساسى من الصندوق أن يقدم دعما ماليا 
أساسياء منتظما ومضموئاء وفق صيغة شفافة متفق عليهاء على سبيل المثال استنادا 
إلى مبلغ الأموال التى يتم جمعها من مصادر أخرى أو حجم الجمهور المحتمل أو 
بعض المقاييس الموضوعية الأخرى كما يمكن توفير التمويل لتكاليف بدء التشغيل 
والتطويرء ولدعم تقديم خدمات مشتركة للقطاع من خلال روابط لهيئات اببث 

كذلك يتعين تمكين جهات البث المجتمعى من التقدم بطلبات للحصول على 
منح عامة مباشرة وعقود من مصادر أخرى. ويتعين عدم السماح لترتيبات التمويل 
العام بأن تضر باستقلال هيئات البث المجتمعى. 
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الفصل الثالث عشر 


بث القطاع الخاص النجارى 


قائمة مراجعة الممارسات الحيدة 


يتعين تصميم البث التجارى الخاص بما يحقق المصلحة العامة فى 
طائفة من الخدمات وفى تنوعها وضمان المنافسة العادلة بين هيئات 
البث الخاصة. ومن الطبيعى» أن تطلب هيئات البث التجارية الحصول 
على ترخيص لتشغيل خدمة للإذاعة أو التليفزيون. 

ينبغى أن تكون عملية الترخيص للبث التجارى عادلة وشفافةء ويجمب 
أن تشرف عليها هيئة مستقلة. ويجب أن تخدم شروط الترخيص 
الأهداف الشاملة لتنظيم البث ويجب ألا تكون تعسفية أو جائرة. 

القواعد التى تحظر تركيز الملكية فى قطاع البث» أو بين ذلك القطاع 
وقطاع الإعلام المطبوع» مشروعة طالما كان هدفها الفعلى وتأثيرها 
العملى هما النهوض بالتنو ع فى تقديم خدمات البث. 

يجوز فرض قيود على مدى الملكية والسيطرة الأجنبية على هينات 
البثء طالما راعت هذه القيود حاجة قطاع البث ككل للتطويرء وحاجة 
هيئات البث إلى أن تكون قادرة على البقاء اقتصاديا. وفرض حظر تام 
على الاستثمار الأجنبى فى قطاع البث أمر غير مشرو ع. 

يجوز اخضاع هيئات البث التجارية الخاصة لاشتراطات الخدمة العامة 
مقابل الحصول على موارد عامة محدودة ألا وهى موجات الأثير. 
ويجب تصميم هذه الاشتراطات لدعم أهداف الصالح العام ويجب أن 
تتناسب فى مداها مع ما لا يهدد قدرة الخدمة على البقاء. 


دن 
e‏ 
که 


- ينبغى تخصيص ميزانيات الإعلان العامة التى تتفق على البث التجارى 
على أسس غير تمييزية وتجارية صارمة. 

- يجوز تقديم المنح العامة والدعم العام لهيئات البث التجارية بغية 
النهوض بنطاق وتنوع الخدمات وتشجيع إنتاج البرامج التى تحقق 
الصالح العام. ويتعين تخصيصهما وفق معايير مقررة ووفق عملية 
عادلة وشفافة تشرف عليها هيئة مستقلة. 
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مقدم ةة 

كانت المنافسة والنزعة التجارية هى القاعدة فى الولايات المتحدة منذ الأيام 
الأولى للبث الإذاعى فى العشرينيات. وقد أصبح النموذج الأمريكى للبث التجارى 
الخاص أساسا هو العرف عبر أنحاء كثيرة من أمريكا اللاتينية. وفى سنوات أقرب 
عهداء أصبح البث التجارى مكونا أساسيا للبث فى كل أنحاء العالم» والشكل 
المهيمن فى أجزاء كثيرة منه. 

وقد نما البث التجارى سريعا فى تلك الأجزاء من العالم التي كان البث العام 
فيها احتكارا» من قبل» مثل أورباء وأفريقيا وأجزاء من آسيا والمحيط الهادئ. وكما 
أوضحنا فى الباب الأولء فقد مارس تأثيرا كبيرا على مشهد الإعلام» وقام فى 
بعض الأحيان بالدور المهيمن فى قطاع البث ككل. وفى أورباء بدأت احتكارات 
البث العامة تخلى الطريق فى الخمسينيات والستينيات» لكن البث التجارى لم يرسخ 
بجذوره حقا إلا فى السبعينيات. وفتح حكم المحكمة الدستورية الإيطالية فی ٠۹۷١‏ 
بإنهاء احتكار الدولة للبث'ء موجات الأثير الإيطالية أمام البث الخاص» الذى 
انبثقت عنه إمبراطورية سيلفيو برلوسكونى» "فن إنفست". وكانت النمسا هى آخر 
دولة أوربية غربية تحرر موجات الأثير الإذاعية فيهاء عقب قضية تمثل نقطة 
تحول رفعتها هيئات اليث الخاصة والمجتمعية فى 1۹۹۳ء وقضت فيها المحكمة 
الأوربية لحقوق الإنسان بأن احتكار الدولة للبث يمثل انتهاكا للحق فى حرية 


.۱۹۷١ يوليوء‎ ۲٢ للمحكمة الدستورية الإيطالية.‎ ۷٠/۲١۲ الحكم‎ )١( 
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التعبير» كما كفلته المادة ٠١‏ من اتفاقية حقوق الإنسان الأوربية"). وفى شرق 
أورباء ظهر البث الخاص سريعا بعد نهاية الحرب البادرة. وبيلاروسيا هى 
حاليا آخر بلد أوربى لا يزال يحتفظ باحتكار الدولة للبث. 

وفى الثمانينيات» لم تكن هناك سوى حفنة من هيئات البث الخاصة فى القارة 
الأفريقية» فى حين توجد حاليا آلاف من الإذاعات التجارية الخاصةء وتسمح كل 
البلدان الأفريقية تقريباء بدرجة ما من البث من القطاع الخاص. والبث الخاص أقل 
انتشارا فى منطقة أسيا والمحيط الهادئ. وقد شجعت بلدان كثيرة فى شرق أسيا 
وجنوب شرقيهاء بث القطاع الخاص» بما فى ذلك اليابان والفلبين وإندونيسيا. بيد 
أن الصين» تحئفظ باحتكار الدولة للبثء ولم تبداً الهند فى فتح موجات الأثير بها 
لمحطات الإذاعة الأرضية الخاصة إلا أخيرّا» وكانت حريصة فى منح التراخيص 
لهيئات جديدة. 

كذلك اكتسب البث التجارى الخاص قوة من الأشكال الجديدة لتوزيع الث 
خاصة بث الكابل والسائلء وأخيرا الإنترنت. وقد راعت هيئات البث بالسائل من 
سيطرة الدولة باستخدام ترددات موزعة دوليا وروابط علوية فى البلدان المشجعة 
لجهات تشغیل الساتل. فعلی سبیل المثال» أقیمت محطة ستار تی فی›» فی‌۱۹۹۱٠‏ 
وهی تبث حاليا أكثر من خمسين قناة لما يربو على خمسين بلدا آسیویاء 
منها الهند والصين. 

وقد اجتذب نمو البث التجارى الخاص طاقة كبيرة لمنظمى المشروعات»› 
وكذلك تمويلا ضخماء للقطاع. وبصفة عامةء فقد زادت نتيجة لذلك تعددية وسائل 


AA AN LA **«‏ و N‏ و و۷ (المحكمة الأوربية لحقوق 
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الإعلام والاختيار فيما بينهاء ووفر ذلك فرصا أكبر لجعل أصوات مختلفة 
مسموعة. وقد أسهم البث التجارى وما انطوى عليه من منافسةء فى نمو برامج 
التسلية والأحاديث المتاحة لعامة الناس. 

وعلى الرغم من أن جهات البث التجارى تستطيع أن تلعب دورافى 
النهوض بالمصلحة العامةء بحكم طبيعتها نفسهاء فإن هذا الدور يتعين الح منه 
نوعا ما. فنظرًا لأن عليها قانونا التزامًا أوليا تجاه حملة أسهمهاء فإنها تواجه 
ضغوطا من أجل تعظيم الربح الأمر الذى يمكن أن يوؤثر على مضمون البرامج» 
وكذلك على الطلب من قبل المعلنينء الذين قد تتعارض مصالحهم التجارية مع 
البرامج التى تحقق المصلحة العامة. وفى ظل غياب تنظيم يحقق المصلحة العامة 
تزع البرامج الأكثر تكلفة مثل تلك التى تنطوى على استقاء الأخبار دولياء 
وصحافة التحقيقات» و التعليم» والدراما عالية النوعيةء وكذلك البرامج التي تخدم 
مجموعات أصغر من السكان» إلى التراجع أمام البرامج الرخيصة الجذابة 
جماهيريا. كذلك يمكن أن يتأثر استقاء الأخبار وتحليلها بنفس حتميات تحقيق الربح 
مله مثل التسليةء وتحل محل استقاء الأخبار الواقعيةء تغطية تحريرية مفضلة عن 
رعاة البرامج التجاريين ومنتجاتهم. 

وإضافة لذلكء فعندما لا يوفر الإطار التنظيمى ضمانات كافيةء ينشأً اتجاه 
نحو زيادة التركز فى الملكيةء الذى يمكن أن يؤدى على مر الزمن إلى تقليل 
التنوع» وفرص الحصول على الخدمةء والنوعية فى البث» ويسمح بهيمنة عدد 
صغير من ملاك هيئات البث التجارية. كما يمكن أن تسفر أطر التنظيم الضعيفة 
عن تخصيص تر اخيص البث التجارى الخاص بموجب نظم المحسوبية السياسية 
وتلك ممارسة جلية فى بلدان كثيرة. 

وحسب دراسة تمثل خلفية من المعلومات الأساسية أجريت للتقرير عن 
التنمية فى العالم فى ٠۲٠٠۲‏ كان ۸١‏ فى المائة من هيئات البث التجارية الخاصة 
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للإذاعة والتليفزيون مملوكا لاسر وليس لطائفة واسعة من حملة الأسهم. ويمكسن 
أن تؤدى توليفة من تركز وسائل الإعلام والقاعدة الضيقة لحملة الأسهم إلى 
اكتساب ملاك معينين لوسائل الإعلام نفوذا سياسيا غير متناسب. ويتناقض هذا 
النوع من ترتيبات الملكية مع المصلحة العامة التى تقضى بتعددية الإعلام وتنوعه. 

ففى جواتيمالا مثلاء كان رجل أعمال واحد يملك أربعا من قنوات التليفزيون 
الأرضية الست» وهو مواطن مکسیكى يعيش فى ميامى» وبدون دعم منه لا يأمل 
كثيرون من السياسيين فى أن يصبحوا رؤساء للبلاد. وفى السلفادورء كانت نتائج 
الانتخابات الرئاسية فى ٤٠٠٠ء‏ تعزَى لحد كبير لنفوذ وسائل الإعلام التجارية/). 
والرئيس الجديد هو نفسه مالك لسلسلة من محطات الإذاعة التجارية. 


ونظرا للدور المهم الذى تستطيع وسائل الإعلام أن تلعبه فى تشكيل الرأى 
العام والتأثير عليه فمن المسلّم به على نطاق واسع أن القواعد التى تمنع تركز 
وسائل الإعلامء زيادة على قواعد المنافسة العامةء يجوز أن تشكل جزءا مشروعا 
من التنظيم الذى يحقق المصلحة العامة. وفى كثير من البلدانء تلزم آليات تنظيم 
البث التجارى بحد أدنى من اشتراطات الوقت من أجل بث الأخبارء وإعلانات 
الخدمة العامةء والفرص المضمونة للمرشحين السياسيين بموجب قواعد الوققت 
المتساوى» والتعهد بتخصيص نسبة للبرامج التى تحقق المصلحة العامةء وذلك فى 
مقابل الحصول على موجات الأثير المملوكة ملكية عامة. 

وهناك عدد قليل من المبادئ الغالبة تطبق على البث التجارى»؛ وهى 
واضحة فی الاتجاهات التى جرى وصفها فى الباب الأولء بما فى ذلك استخدام 
نظام الترخيص لانهوض بتنوع البث» ولمنع التركز فى الملكية بغير موجب فى 


)"( دجانكوف» مكليش وآخرون» ٠٠٠٠٠‏ تقرير عن التنمية فى العالم ۲٠٠٠ء‏ ورقة معلومات أساسية. 


¢ 


)٤(‏ دعوی رقم ۱۰۹۱ ۲۲ مارس» ٠۲٠٠١‏ مترجم من الإسبانية. 
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قطاع البث. وفى الأحوال الطبيعيةء فإن هذه المبادئ محددة فى القانون» لكن التنفيذ 
يترك للقرارات الفردية التى تتخذها هيئة التنظيم. ونتيجة لذلك» وبطريقة مماقة 
لنتظيم المضمون»› ینبغی تفصیل تنظيم البث لكى يحقق بصورة وثيقة الاحتياجات 
والمصالح المحلية. 


الْتزظ 8 
يتعين تصميم تنظيم البث التجارى الخاص على نحو يحقق 
المصلحة العامة فى مدى وتنوع الخدمات وضمان المنافسة العادلة 
بين هينات البث الخاصة. وفى الأحوال الطبيعية تطلب هيئات البث 
أو التليفزيون. 
وكما هى الحال فى تنظيم وسائل لإعلام» يجب أن تشرف على الترخيص 
هيئة مستقلة عن السيطرة السياسية أو التجارية. ويجب ألا يكون هناك حظر شامل 
على من يجوز له أن يملك أو يشارك فى ملكية ترخيص للبث» استنادا إلى الشكل 
أو الطابع» إلا بالنسبة للأحزاب السياسيةء حيث قد يكون الحظر مشروعا. ويجب 
أن يكون لدى هيئة الترخيص السلطة اللازمة لاتخاذ قرارات الترخيص على أساس 
كل حالة على حدة» مع ضمان ألا تكون هناك تفرقة ظالمة ضد واحد أو آخر من 
وحول هذه النقطة الأخيرة» ذكرت لجنة الدول الأمريكية المعنية بحقوق 
الإنسان فى مبادئها عن حرية التعبير صراحة»ء من بين أمور أخرى» أن "منح 
امتياز ترددات للبث الإذاعى والتليفزيونى يجب أن يراعى المعايير الديمقراطية 
التى توفر فرصا متساوية فى الوصول لكل الأفراد*. 


)٥(‏ لجنة الدول الأمريكية المعنية بحقوق الإنسان )۲٠٠١(‏ إعلان مبادئ حرية التعبير» مقتبس فى عمل 
لوریتی (ت٠٠٠۲)‏ قانون البث وتنظيماته فى أمريكا اللاتينيةء بحث صادر به تكليف. 
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ويجب أن تتمثل الأهداف الرئيسية للترخيص بخدمات البث التجارى فى: 

- ضمان اتساع نطاق الخدمات وتنوعها على الصعيدين المحلى والوطنى. 

- بقدر الإمكان» ضمان تقديم الخدمات التى تلبى احتياجات ومصالح 

المستمعين والمشاهدين والتى تكون عالية النوعية. 

- ضمان المنافسة العادلة والفاعلة فى تقديم الخدمات. 

وعلى الرغم من أن هيئة التنظيم يجب ألا تمارس التفرقة بصورة غير 
عادلة لصالح أى مقدم للطلب أو ضده» يجوز أن يحدد امتياز تشغيل خدمة للإذاعة 
أو التليفزيون أن الخدمة يتعين إما أن تكون محلية أو وطنية فى طابعها. ويمكن 
إدراج حكم محدد لتشجيع الخدمات التى ستتم إقامتها على أن تخدم مجموعات 
الأقلية التى تفتقر إلى الموارد المالية أو التكنولوجية. ففى بولندا مثلاء فإن هيئة 
الأبث المؤهلة لاعتبار ها "هيئة بث اجتماعية" (حسب معاییر محددة مرسوم البث)ء 
تعفی من "الرسوم المستحفة علی منح الترخيص أو تعديله" اسننادا للدور 
الاجتماعى الذى تقوم به . 

ومن غير المرجح أن يسفر توزيع تراخيص قنوات التليفزيون وترددات 
الإذاعة فقط من خلال مزاد لأعلى مزايدء عن اتساع نطاق وتنوع الخدمات التسى 
تفی باحتیاجات کل أقسام المجتمع. وفى بحث فى مثل هذه الترتيبات فى جواتيمالا 
(وفى باراجواى أيضا)» ذكر المقرر الخاص المعنى بحرية التعبير فى ماظمة 
الدول الأمريكية أن: 

إجراءات المزادات التى لا تتجاوز الاعتبارات الاقتصادية. أو التى لا تمنح 
فرصة لكل قطاعات المجتمع› لا تتفق مع الديمقراطية القائمة على المشاركة 


() ماكجوناجل (١٠١٠۲)ء‏ "الأقليات ووسائل الإعلام"» بحث صادر به تكليف. 
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والحق فى حرية التعبير والحصول على المعلومات التى تجلبها الاتفاقية المعنية 
بحقوق الإنسان(. 


عملية الترخيص 
ينبغى أن تكون عملية الترخيص للبث التجارى» عادلة 
وعلنية وشفافةء ويجب أن تشرف عليها هيئة مستقلة للتنظيم. 
ويجب أن تحقق شروط الترخيص الأهداف الشاملة لتنظيم البثء 
ويجب ألا تكون تعسفية أو جائرة. 
يتعين تحديد عملية الحصول على ترخيص للبث بصورة واضحة ودقيقة فى 
القانون» ويجب أن تكون عادلة وعلنية وشفافة» وتتضمن حدودا زمنية ينبغى اتخاذ 
القرارات خلالهاء وتسمح بإدراج المدخلات العامة الفعالة وتوفير الفرصة للاستماع 
لمقدم الطلب. ويمكن أن تنطوى إما على دعوة بتقديم العطاءات أو التلقى 
المخصص للطابات من قبل هيئة التنظيم» حسب الوضع»ء ولكن يتعين استخدام 
العطاءات حيثما تكون هناك منافسة أو ترددات محدودة. 
وينبغى تقييم طلبات الحصول على التراخيص وفق معايير واضحة محددا 
مسبقا فى شكل قانونى (قوانين وتنظيمات). وبقدر الإمكان» يجب أن تكون المعايير 
موضوعية بطبيعتهاء ويجب أن تنطوى على النهوض بطائفة عريضة من وجهات 
النظر التى تعكس تنوع السكان» وتمنع تركز الملكية بغير موجب» وكذلك تقييم 
لقترة اة رأة لقم الط ويبنى لن بطب إى رفن ادر 
ترخيص بأسباب مكتوبةء ويجب أن يخضع لمراجعة القضاء. 


(۷) مكتب المقرر الخاص المعنى بحرية التعبير (٠۰٠۲)؛‏ تقرير قطرى عن جواتيمالاء ورد فى لوريتى 
(““ *(. 
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ويجوز فرض رسم إدارى معقول على التقدم بطلبات للحصول على 
ترخيص. وإضافة لذلك» يجوز تحميل أصحاب التراخيص برسوم عن الترخيص 
الصادر لهم» لكن هذا ينبغى ألا يكون مبالغا فيه ويجب أن يعكس تطوير القطاع» 
والمنافسة على التراخيص.» والاعتبارات العامة للقدرة على البقاء تجاريا. ويجب 
تحديد الرسوم على الأنواع المختلفة من التراخيص مقدماء وفق جدول. 

وعندما يحتاج أصحاب التراخيص أيضا إلى تردد للبثء يجب ألا ويمحضوا“" 
خلال عملية منفصلة للحصول على هذا الترددء فمقدمو الطلبات الفائزون يجب أن 
يكفل لهم تردد مناسب لرخصة البث التى يحصلون عليها. 

ففى جنوب أفريقيا مثلاء يبدا مقدمو طلبات الحصول على تراخيص العمل 
عندما يتلقون دعوة للتقدم بالطلبات من قبل هيئة التنظيم» هيئة الاتصالات المستقلة 
لجنوب أفريقيا بإخطار ينشر فى الجازيت» يحدد المعالم ذات الصلة بذلك الترخيص 
ورسوم الطلب. كذلك يستطيع مقدمو الطلبات التقدم بطلباتهم من وقت لآخر» حكى 
فى ظل عدم وجود دعوة لذلك» وتنشر هذه الطلبات أيضا فى الجازيت. وأى 
شخص يجوز له أن يقدم شكوى بشأن طابات الحصول على التراخيص. وفى تقييم 
طلبات الحصول على التراخيص» تراعى هيئة الاتصال المستقلة فى جنوب أفريقيا 
الطلب الخاص بالخدمة المقترحة فى منطقة معيّنةء والحاجة إلى الخدمةء والقدرة 
التقنية لمقدم الطلب» ووسائله الماليةء وهيكل الملكية والسيطرة لدى مقدم لطلب. 
ويمنح مقدم الطلب الفائز ترددا ينتاسب مع ترخيصه. وهناك افتراض قوى بتجديد 
الترخيص» ولا يجوز للهيئة أن ترفض تجديد الترخيص إلا إذا فشل صاحب 
الترخيص ماديا فى الامتثال لشروط الترخيص أو أحكام قانون البث» وكاتت الهيئة 
مقتنعة بأن صاحب الترخيص لن يمتثل إذا ما تم تجديد الترخيص له. 

وفى إصدار التراخيص» تراعى لجنة الإذاعة والتليفزيون والاتصالات 
السلكية واللاسلكية الكندية عددا من المعاييرء بما فى ذلك الملكيةء والقدرة المالية 
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والتقنية واشتراطات البرمجة. وهناك جانب أساسى للأمر الأخير» هو ضمان أن 
تسهم التراخيص الجديدة فى التنوع» ويجوز للجنة وهى تفعل ذلك أن تطالب مقدمى 
الطلبات بأن يقدموا مسحا للسوق» يبين أن هناك طلبا على الخدمة الجديدة وكيف 
ستزيد التنو ع فى السوق. وفى جميع حالات اتخاذها للقرارات» فإن اللجنة مدعوة 
للنهوض بقائمة طويلة من مبادئ البث» بما فى ذلك أن يكون النظام خاضعا لملكية 
الكنديين وسيطرتهم بصورة فاعلةء وأن يعمل أولا باللغتين الإنجليزية والفرنسية 
وأن يخدم احتياجات الكنديين كافة» ويشجع تتمية التعبير الكندىء ويعمل على حماية 
وإثراء وتقوية النسيج الثقافى والسياسى والاجتماعى لكندا. وبمجرد تلقى اللجنة 
طلبا يجوز لها أن تصدر دعوة للطابات المتنافسة. ويتم النظر فى الطلب فى جلسة 
استماع عامةء وينشر فى الجازيت قبل جلسة الاستماع بستين يوما على الأقل. 
وبعدئذ تتوصل اللجنة إلى قرار إما باعتماد الطلب أو رفضه أو اعتماده جزئيا. 


قواعد تحكم تر كز الملكية 
القواعد التى تحظر تركز الملكية فى قطاع البثء أو بين 
ذلك القطاع وقطاع وسائل الإعلام المطبوعةء مشروعة طالما كان 
هدفها الفعلى وأثرها العملى هو النهوض بالتنوع فى توفير 
خدمات البث. 
إن التركز المفرط فى الملكية فى مجال البث يمكن أن يحدث تفس تأثيرات 
الاحتكار. إذ يمكن أن يفضى إلى نفوذ سياسى مفرط ومتحزب ويحد من تنوع 
المضمون. والقواعد المعنية بتركز الملكية الرامية لتعزيز المنافسة بما يوفر خدمة 
أفضل وأقل تكلفةء غير كافية بالنسبة لقطاع البث لأسباب ورد ذكرها فى الباب 
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الأول. فهى لا توفر سوى مستوى الحد الأدنى من التنوع» بما يقل كثيراعن 
المطلوب لتعظيم قدرة قطاع البث على تقديم خدمة اجتماعية مضافة لأقصى حد. 
ويتعين تفادى تركز الملكية ليس لمجرد تأثيره على المناقسةء ولكن بسبب تأاثيره 
على الدور الرئيسى للبث فى المجتمع» ويقتضى الأمر الأخير اتخاذ تدابير محددة 
ومكرسة لهذا الغرض. 

ونتيجة لذلك»ء يحد بعض البلدان من مثل هذه الملكيةء فيقصرها على سبيل 
المثال على عدد من القنوات أو يحدد نسبة شاملة للحصة من السوق. وهذه القواعد 
مشروعة طالما لا تكون تقييدية بغير موجب» وتراعى بصفة خاصة قضايا مثل 
القدرة على البقاء ووفورات الحجم» وهو ما يمكن أن يوثر على نوعية 
مضمون البرامج. 

وتشمل أشكال أخرى من الملكية المتبادلةء حيث تكون قواعد الحد من 
التركز مشروعةء تدابير للحد من التركز الرأسى» على سبيل المثالء ملكية وكالات 
الإعلان لهيئات البثء والتركز عبر وسائل الإعلام» على سبيل المثال ملكية ملاك 
الصحف لهيئات البث والذين ينشرون فى نفس الأسواق أو فى أسواق متداخلة. 

فعلى سبيل المثالء يتضمن مرسوم البث الإندونيسى لسنة ۲٠٠۲ء‏ حظرا 
عاما على التركز المفرط لملكية البث. والملكية المتبادلة سواء فيما بين مختلف 
قطاعات البث (الإذاعةء التليفزيون» والخدمات التى تقدم عن طريق الاشتراك) أو 
بين قطاعات الإعلام المطبوع والبث» محظورة بصورة صارمة. كذلك يحظر 
القانون أن يقدم صاحب الترخيص أكثر من خدمة فى أى منطقة بعينها. وتطبق هذه 
القواعد سواء من خلال عملية الترخيص أو من خلال الرصد المستمر لقطاع البث. 
والملكية هى أحد المعايير التى تراعى من قبل هيئة التنظيم عندما تقيَم الطلبات 
المقدمة للحصول على ترخيص بالبث. 


396 


وفى جنوب أفريقياء فإن القانون المعنى بتركز الملكية أكثر تعقيدا. فأولاء 
لا يستطيع أى شخص أن يمارس بطريقة مباشرة أو غير مباشرة السيطرة على 
أكثر من رخصة تليفزيون خاص واحدةء أو أكثر من ترخيصين للبث الصوتى 
شخص أن يسيطر على خدمات متداخلة بصورة كبيرة إما بتضمين التردد 
أو تضمين السعة (رغم أن الملكية المتداخلة لترخيص بتضمين التردد وترخيص 
بتضمين السعة مسموح بها على ما يبدو). وتحظر قواعد الملكية المتبادلة على أى 
شخص السيطرة على صحيفة وترخيص سواء للإذاعة أو التليفزيون. ولا يجوز 
لأى شخص فى وضع يمكنه من السيطرة على صحيفة يغطى توزيعها ۲١‏ فى 
المائة من إجمالى قراء الصحف فى منطقة معينة أن يملك ترخيصا بالبث يتداخل 
بصورة جوهرية مع توزيع الصحف: ويعتبر التداخل الذى بيلغ ٠١‏ فى المائة أو 
أكثر جوهريا وتعتبر حيازة أسهم تبلغ ٠١‏ فى المائة حيازة تشكل سيطرة. ويمكن 
الغاء هذه القواعد فى أى حالة خاصة»ء طالما أن ذلك لا يتعارض مع أهداف 


قواعد الملكية الأجنبية 
يجوز فرض قيود على مدى الملكية والسيطرة الأجنبيتين 
على هيئات البث» طالما أن هذه القيود تراعى حاجة قطاع الببث 
ككل إلى التطور» وحاجة خدمات البث لأن تكون قادرة على البقاء 
اقتصاديا. وفرض حظر تام على الاستثمار الأجنبى قى قطاع البث 
غير المشروع. 
ويمكن تصميم القيود المفروضة على الملكية الأجنبية بطريقة مشروعة 
للنهوض بالإنتاج الثقافى المحلى والوطنى» وضمان وسائل للتعبير عن الآراء 
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وفى كثير من البلدان» تعتبر السيطرة المحلية المهيمنة على مثل هذا المورد 
الوطنى المهم» ضرورية. وعلى الرغم من أن مثل هذه الادعاءات قد يغالى فيهاء 
فإن السيطرة قد تكون مطلوبة حقا لتنفيذ السياسات الرامية لدعم نهج الممصلحة 
العامة إزاء وسائل الإعلام. 


لكن يتعين عدم استخدام القيود على الملكية الأجنبية كوسيلة لتقويض قدرة 
الخدمات التى تقدم وجهات نظر بديلة على البقاء: فهناك حالات للقيود المفروضة 
على التمويل الأجنبى مصممة لحرمان منافذ الإعلام المستقلة من الحصول على 
دعم المانحين. وبالإضافة لذلك» فإن الاستثمار الأجنبى يمكنئه أن يجلب الخبرة 
ورأس المال اللذين تمس الحاجة إليهما إلى السوق المحلية. ويجب ألا تكون القيود 
المتاحة وتتوعها. 

ففى كولومبيا مثلاء يسمح للاستثمار الأجنبى بأن يملك على وجه الحصر ما 
يصل إلى ٠‏ فى المائة من رأسمال حائزى امتيازات البث. وهو موضع ترتبيات 
متبادلة مطبقة فيما يتعلق بالبلد الذى يعد مقر إقامة المستثمر الأجنبى. 

وبصفة عامة تعتبر الولايات المتحدة من بين أكثر البلدان لجو ءا للتقييد فيمما 
يتعلق بالملكية الأجنبية. وبموجب مرسوم الاتصالات لسنة ۹۳٤‏ فإن الملكية 
الأجنبية لترخيص للبث مرفوضة بالنسبة إلى: 

- الحكومات الأجنبية والمندوبين الأجانب. 

- الشركات الأجنبية أو المسجلة فى الخارج. 


- الشركات التى تسيطر فيها المصالح الأجنبية على ما يربو على ٠١‏ فى 
المائة من رأس المال المتمتع بحق التصويت. 


(۸) د. لوریتی )۲۰۰٠٦(‏ انون البث وتنظيماته فى أمريكا اللاتيئية"» بحث صدر به تكليف. 
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- أى شركة تسيطر عليها بصورة مباشرة أو غير مباشرة شركة أخرىء» 
ويملك الأجانب فيها ما يربو على ٠٠‏ فى المائة من رأس المال الذى له 
حق التصويت. 


اشتراطات الخدمة العامة 
يجوز إخضاع هيئات البث التجارية الخاصة لاشتراططات 
فى مقابل الحصول على مورد عام محدود» ألا وهو موجات الأثير. 
وينبغى تصميم مثل هذه الاشتراطات لتدعم أهداف المصلحة العامة 
ويجب ألا تكون غير متناسبة فى مداهاء بحيث تهدد قدرة الخدمة 
على البقاء. 
وتفرض القدرة المحدودة الطيف اللاسلكى حدودا لعدد هينات البث التى 
يمكن الترخيص لها. ويبرر هذاء إلى جانب أن الطيف اللاسلكى هو مورد عام 
لأصحاب التراخيص امتياز الحصول عليه» فرض اشتراطات محدودة على الخدمة 
العامة بالنسبة لهيئات البث التجارية. وعادة ما ترتبط هذه الاشتراطات بالنهوض 
بتنوع المضمون فى موجات الأثير وكذلك الحفاظ على النوعية الجيدة. وعادة ما 
يتم فرض هذه الاشتراطات كشروط للترخيص على أساس كل حالة على حدة 
بالنسبة لهيئات البث فرادى. ورغم أن هذا يوفر المرونة لتفصيل هذه الالتزامات 
بما يتناسب الكوة المحددة لكل هيئة بث فى السوق» فإنها تأتى معها بخطر 
التدخل السياسى. 
وتتباين الطبيعة المحددة لهذه الالتزامات تبعا للسياق. ففى بعض الحالات 
قد تتضمن شروط الترخيص اشتراطات محددة بشأن المضمون الذى يحقق 
المصلحة العامة»ء مثلا بإذاعة أنباء ومعلومات أو برامج تعليمية وثقافية. 
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ففى المملكة المتحدة مثلاء فإن مواعيد إذاعة الأنباء الرئيسية فى محطات التليفزيون 
الأرضية الأساسيةء محددة فى تراخيصها ويتعين عليها أن تتقدم بطلب إلى هيئنة 
التنظيم إذا أرادت تغيير مدة الأئباء أو توقيتها. ويستخدم هذا مثلا لضمان آن برامج 
الأخبار المسائية البارزة متوافرة فى مختلف الأوقات للمشاهدين. 

وهناك التزام مهم يتعلق بالمصلحة العامة فى بعمض البلدان يتمشل فى 
اشتراط إذاعة حد أدنى لنسبة البرامج المنتجة محليا. ذلك أنه فى حالات كثيرة 
يعتبر شراء البرامج الأجنبيةء خاصة الأقدم منهاء بما فى ذلك الأفلام» أرخص 
كثيرا من إنتاج أفلام داخل المحطة أو شرائها من منتجين محليين مستقلين. ويمكن 
أن تصادف اشتراطات المضمون المحلى وضعا يكون فيه كل ما هو متوافر 
للنظارة هو برامج أجنبية رخيصة وقديمة. فعلى سبيل المثال» ينص الميثاق 
الأقريقى المعنى بالبث الذى اعتمده فى ۲٠٠۲ء‏ ممارسو الإعلام ومناصرو حرية 
التعبير من كل أنحاء أفريقياء على أنه "يتعين مطالبة هيئات البث بأن تنهض 
بالمضمون المحلى وأن تطوره وهو الأمر الذى يتعين تعريفه بأئنه يتضمن 
مضمونا أفريقيا من خلال تطبيق حد أدنى من الحصص". 

وفى كنداء تنص شروط الترخيص العامة على أنه يجب أن يشكل المضمون 
الكندى وبرامج الأخبار والشئون العامة الكندية ٠٠‏ فى المائة كحد أدنى» من 
جداول هيئات البث العامة والخاصةء فيما عدا أثناء الليل. ويجب أن تعبر هيئات 
البث عن التنو ع الثقافى والمساواة بين الجنسين فى المضمون وتصوير الشخصيات 
وأن تعبر عن كل المجتمعين الناطقين بالإنجليزية والفرنسية فى برامجها. ولكى 
تعتبر كنديةء فإن موسيقى التسلية مثلا يجب أن تخضع لاختبار» ويشترط أن يكتب 
كندى الأغانى الشعبيةء وأن يؤلف كندى الموسيقى ويوديها كليةء وأن يتم تسجيل 
الإنتاج فى كندا. 
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وفى حالات أخرى» يجوز مطالبة أصاب التراخيص بتقديم مستويات معينة 
مضمونة من التغطية الجغرافية لضمان خدمة المجتمعات الريفية والمهمشة على 
النحو الملائم. 


المح العامة والدعم والإعلان 
يجوز تقديم المنح العامة والدعم لهيئات البث التجارية 
بغية النهوض بنطاق وتنوع الخدمات وتشجيع البرامج التى تحقق 
المصلحة العامة. ويتعين تخصيصها وفقالمجموعة من الم اير 
ووفقا لعملية عادلة وشفافة تشرف عليها هيئة مستقلة. ويتعمين 
تخصيص الميزانية العامة للإعلان التى تنفق على البث التجارى 
على أساس صارم من عدم التمييز وتحقيق أفضل قيمة. 
ويمكن أن تلعب المنح العامة دورا مهما فى تمويل إنتاج البرامج التى تحقق 
المصلحة العامة أو بتوفير الحوافز لمثل هذه البرامج بالإسهام بدعم جزئى فى 
التكاليف الكلية للإنتاج. ويمكن أن يتضمن تمويل الإنتاج مثلاء دعم البرامج ذات 
القيمة التربوية والتقافية الخاصة التى لا يرجح إنتاجها بغير ذلك. كذلك يمكن أن 
تساعد المنح العامة والدعم فى النهوض بالتنوع بتشجيع الإنتاج الإعلامى فى 
القطاعات المختلفة» مثل إعلام الأقلياتء أو بالحفاظ على ملكية وسائل الإعلام فى 
سوق آخذة فى الانهيار. 
وينبغى إدارة مخططات المنح بطريقة عادلة وشفافة لضمان فرص متساوية 
فى الحصول على المنافع التى توفرها. ويجب أن يتضمن هذا مجموعة من 
المعايير الواضحة المحددة سلفاء والمصممة لدعم الأهداف التى يتعين تحقيقها. 
ولمنع التدخل السياسى فى المخططات» يتعين أن تشرف عليهاء كما هى الحال 
بالنسبة لكل سلطات التنظيم هيئة مستقلةء يجوز أن تكون هيئة تنظيم البث أو هينة 
تقام خصيصا بغخرض إدارة مخطط الدعم المالى. 
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وتدير لجنة البث فى أيرلنداء وهى هيئة مستقلة للتنظيم» الدعم المالى المقدم 
لهيئات البث المستقلة والمنتجين المستقلين فى أيرلنداء بما فى ذلك هينات الببث 
التجارية. ويتم تقديم التمويل على اساس تنافسى ويخصص للبرامج التى تحقق 
المصلحة العامة بموجب أحكام مرسوم (تمويل) البث لسنة ) ٠٠٠٠ء‏ لتذاع فى 
محطات حائزى التراخيص التى تحقق المصلحة العامة والتجارية والمجتمعية. 
وينص المشروع على أنه ينبغى تخصيص ١‏ فى المائة من رسوم الترخيص 
بأجهزة الاستقبال والتى يدفعها المشاهدون»ء لخطة تمويل البث السمعى 
والبصریآ''. وقد بلغ هذا فی ۲۰۰٢‏ نحو ٠۰‏ ملایین دولار. 

وتقدم وكالة تطوير ونويع وسائل الإعلام فى جنوب أفريقيا دعما تقنيا 
وماليا لكل من وسائل الإعلام المجتمعية والتجاريةء لتمكينها من تحسين خدمات 
الإعلام فى المناطق التى تشكو من نقص الخدمة تاريخيا وكذلك الأشخاص الذين 
يعانون منه. ومثلما اتضح فى الفصل السابقء يتم خصم المساهمات السنوية التى 
تدفعها هيئات البث لوكالة التطوير والتنويع من مساهماتها المطلوب تقديمها إلى 
وكالة الخدمة الشاملة وفرص الحصول على الإعلام فى جنوب أفريقياء التى تدعم 
توسع البنية الأساسية للاتصالات السلكية واللاسلكية. 

ويمكن أن يكون الإعلان العام» وهو عادة جزء كبير من إجمالى الإنفاق 
على الإعلان» موضع سوء استخدام كشكل للدعم يتسم بالتمييزء يتم منحه أو حجبه 
على أساس اتجاه هيئة التحرير إزاء الحكومة. وليست تلك ممارسة مشروعة. 
إذ يتعين تخصيص الإعلان العام بطريقة غير تمييزية لمنع التدخل السياسى فى 


(۹) مرسوم (تمويل) البث لسنة ۳٠٠۲ء‏ متاح على: 
http:/www.bci.iectdocuments/2003fundingact.pdf.‏ 
)٠١(‏ لجنة البث بأيرلنداء. مخطط تمويل البث السمعى والبصرى )۲٠١٠(‏ متاح فى: 
http:/www.bci.ie/broadcast_funding_scheme_submissions.html.‏ 
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قطاع الإعلام. وفى جنوب أفريقيا مثلاء تنتج شبكة معلومات الاتصال الحكومية 
من هيئات البث التجارية وئلك التى لا تسعى للربح. ويتم إنتاجها بلغخات مخئلفة 
لجمهور من المستمعين فى مناطق مختلفة. 

ويتعين ربط المعايير المستخدمة بالجمهور الذى يتعين الوصول إليه واتياع 
مبادئ الكفاءة والقيمة الفضلى» أخذا فى الحسبان اعتبارات السوق مثل حصة 
أو توزيع الجمهور والجمهور المستهدف. والوضع المثالى هو أن يتم تخصيص 
هذا الإعلان بواسطة هيئة تعمل بمنأى عن الحكومة. 


خاتمة: الاحتياجات من المعلومات وخيارات التنمية 


يعود هذا الفصل الختامى إلى الحاجة التى أثيرت فى عدة نقاط فيما سبق» 
لإجراء مزيد من البحوث وتقديم مزيد من البيانات للإلمام بالتطورات التى ستحدث 
مستقبلا فى سياسات البث الفاعلة فى البلدان النامية. كما يقدم توصيات عن 
مساعدات التنمية المطلوبة لدعم نمو قطاع قوى ومتنوع للبث يحقق الاهتمام 
بالمصلحة العامة. ويخلص إلى الإشارة إلى الالتقاء بين دعم الخضوع للمساءلةء 
وإشراك المواطنين» وبناء عمليات فاعلة للقيادة الجماعيةء وإلى إلقاء الضوء على 
بعض اصلاحات السياسة الأساسية. 


تتعلق ملاحظة غالبة تنبٹق من تجربة إجراء البحوث وعمليات التصنيف من 
أجل وضع هذا الدليل بصعوبة الحصول على البيانات والبحوث المفيدة عن جوانب 
كثيرة للبثء خاصة البحوث المقارنة على الصعيدين العالمى والإقليمى. والحكايات 
موجودة بوفرة» وبعض البحوث المتعمقة متوافر» رغم أنه ینز ع إلى التركيز على 
قضايا أو أقاليم محددة بصورة ضيقة. ومعظم البحوث القائمة يتناول البلدان 
المتقدنتة: وصلتة مخدودة بالظرو ف اة فاا فى ادان اة 
و المجتمعات الفقيرة. 


وترتبط هذه المشكلة بالبياناتء وهى المادة الخام التى لا غنى عنها للتحليلء 
لكنها ترتبط أيضا بالبحوث النوعية عن ديناميات وتأثير السياسة والتنظيم» 
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وعن أداء مختلف قطاعات البث والتحديات التى تواجههاء وعن المكان الذى تحتله 
وسائل البث فى حياة الناس وتأثيرها على الوجود الاجتماعى والقشافى 
والاقتصادىی للناس. 


وندرة المواد أمر يدعو للدهشةء نظرا لأن التأثير الاجتماعى الضخم والدور 
المهم بصورة حيويةء أمر يسلم به الكافة تقريبا وبالإجماع. ربما لا يكشف الطابع 
الضخم والمتشعب والمتغبر دوما للقطاع والطابع المنتشر ومتعدد الأوجه لتأثيره 
عن كنههما بسهولة للتنظير المجرد نسبيا أو لنهج تجريبى ضيق. وهناك تحد آخر 
يعترض إجراء البحوث المقارنة هو الحاجة لوضع وتطبيق تصنيف ملائم 
ومعيارى للتعريفات المؤسسية والقطاعات والقطاعات الفرعية. 

ولا شك أن البحوث فى الميادين التالية ستوفر مساهمة قيّمة فى النقاش 
المحدد حول سياسة الإعلام وتنظيمه ولدعم المواد المدرجة فى هذا الدليل: 


- فتوليد نظرة عامة دينامية عن التطور الهيكلى للبث يحتاج إلى بيانات 
عددية أساسية وسلاسل زمنية'ء مثل الإحصاءات عن عدد هيئات اليث 
فى كل قطاع وقطاع فرعى فى مختلف المستويات» من المحلى إلى 
الدولى» وأنواع البزامج المبثوثة. كذلك يتطلب الأمر بيانات عن هيئات. 
تنظيم البث المستقلةء وتمييز تلك التى تنظم أيضا قطاعات أخرى. 


)١(‏ معد الإحصاءات باليونسكو يضطلع حاليا بإجراء مسح عالمى للبث. وستصبح النتانج متسوافرة فى 
نهاية .۲٠٠۷‏ ورغم أن الاستبيان لا يفرق بين الخدمة العامة وسيطرة الدولة المباشرة فإنه سيحتوى 
على معلومات مفيدة للقطاعات الحكومية أو العامةء والتجارية والمجتمعية من حيث: عدد القنوات من 
المحلية على الدولية التى يستخدمها الصحفيون»ء وساعات البث فى فنئات البرامج المختلفةء والبلرامج 
الأجنبيةء النظارةء والمدى... إلخ. انظر: 

http:/www.uis.unesco.org/ev.php/1D=6554_201 &iD2=DO_TOPIC. 
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- كما يتطلب الأمر مستوى أكثر تفصيلا من الوصف» للمضى لما وراء 
الإحصاءات لتمييز معالم ومحركات ديناميات القطاع. ووصف وتحليل 
سياسة الحكومة المتطورة فى مجال البث نقطة للبدء وينبغى إعلاء شأن 
الهيكل القانونى والمؤسسى لهيئات تتظيم البث» ومصادر تمويلهاء 
ومستويات العاملين بهاء مثلها مثل العلاقة المؤسسية الرسمية بين 
الحكومة ووسائل إعلام الخدمة العامة» وخضوعها للمساعلةء وهياكل 
تمويلها - خاصة المبتكرة منها - والاشترطات التنظيمية المفروضة 
عليها. وبالمثلء فإن الأمر يتطلب توافر معلومات عن القطاعين 
التجارى والمجتمعى» وأشكالهما الهجين وصورهما المتنوعة. ومرة 
ثانيةء فإن تحديد الاتجاهات والمعالم الأساسية فى هذه السياقات لابد 
وأن يكون مفيدا. 


ولابد أن تساعد الدراسات التحليلية فى إلقاء الضوء على نفوذ ودوافع القوى 
الفاعلة على هذه المستويات» وتقفى الفرص والمثالب التى تواجهها البلدان فى 
تحقيق الإصلاحات وتنفيذ التدابير التنظيمية. 

إن بث الخدمة العامة يواجه أزمة هوية وفاعلية فى شتى أنحاء العالم. 
ويقتضى الأمر مزيدا من التفكير حول كيف ينبغى للدول التصدى للك الأنواع مسن 
إخفاق السوق التى كانت هى محرك إنشاء كيانات البث للخدمة العامة فى الماضى» 
وكذلك يقتضى الأمرء وهو أمر حاسم أيضاء التفكير فى طبيعة المصلحة العامة فى 
مجال البث. وعلى تفس المنوالء فإن التقارب والتكنولوجيات الجديدة يجعملان من 
المهم بصفة خاصة النظر فى كيف يمكن تعريف هيئات التنظيم وإعادة تعريفها لتقوم 
بوظائفها (فيما يتعلق بهيئات البث التجارية وكذلك المخصصة للخدمة العامة)(. 


)۲( انظر على سبيل المثال کارتر الزروٹ (۰۰) "البث فى البلدان النامية: عناصر لإطار المفاهيم 
الخاص بالإصلاح“ تکنولو جیات المعلومات والتنمية الدولية المجلد ۳ العدد ى خريیف e.1‏ 
۳۷-۹ معهد ماساشو ستس للتکنولو جيا۔ 
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وكيفية تأثير ديناميات كل قطاع على المحتوى الذى ينتجه» من حيث مادة 
الموضوع» والنهج والنوعيةء مجال يجرى التركيز عليه كثيراء ويستند ذلك فى 
معظمه إلى تحليل عام لحوافز القطاع ودينامياته» وحكاياتهء وإلى قلة من الدراسات 
جرت عن البلدان المتقدمة عادة. والقليل تؤيده تحليلات تجريبية للمضمون. 
ومنهجيات تحليل المضمون متطورة تماما وتطبق على المستوى العالمى فى بعض 
المجالات المحددة مثل تمثيل الجنسين فى وسائل الإعلامء وفى بعض المجالات 
الجغرافيةء أساسا فى الولايات المتحدة. 

وفى هذا الدليل» افترضنا وجود ارتباط بين وسائل الإعلام خاصة وسائل 
الإعلام المستقلة من النوع الذى وصفناهء والحوكمة الجيدة. وقد سلمنا بالكتابات 
الكثيرة التى تؤكد أن إعطاء الناس صوتا سوف يؤدى إلى مجال عام أقوى وأشد 
عافية» وسيحيط الحكومة علما بمجريات الأمور حتى تستطيع تعزيز أدائها. ولكننا 
ندرك أنه حتى فى هذاء فإن إجراء مزيد من الأبحاث سيكون عونا كبيرا عندما 
نتناول الأمور التى تعد ضرورية لفهمنا للواقع. 

لكن ريما كان الأمر الأكثر تعرضا للإهمال والذى يمثل أكبر تحصد من 
الناحية المنهجيةء هو البحوث التى تلج بالأسئلة عن التأثير اليومى للبث على 
المجتمع والناس: المنافع» الأضرار» والعواقب غير المقصودة على وجود الناس 
الاقتصادى والاجتماعى والثقافى. ولا يتوافر أى شىء تقريبا يتيح لنا التوصل 
لنظرة ثاقبة مباشرة عن أى وسائل الإعلام يستهلكها الفقراء فعلاء والقيمة التى 
يولونها للمضامين المختلفة للبث» بما فى ذلك الأنباء المحلية والدولية» والتسليةء 
والمواد التربوية والتنمويةء والدوافع وراء اختياراتهم» والتأثير على حياتهم. والامر 


(۳) انظر المشروع العالمى لرصد وسائل الإعلام» الرابطة العالمية للاتصال المسيحى: 
http://www.wacc.org.uk/wacc/programmes/gender_and_media_justice/global_media_m‏ 
onitoring_project_2005.‏ 


408 


الأكثر صعوبة فى تبينه هو التأثير المتراكم لهذه التجارب الفردية على المجتمعات 
المحلية والمجتمع الأعرض. 

وفى الإذاعة المجتمعيةء يقتضى الأمر إجراء بحوث لتوثيق ورصد كيف 
تستطيع المشاركة فى قناة مجتمعية أن تمكن المجتمعات المحلية الفقيرة من أسباب 
القوة» وبناء قدرتها على مشاركة المسئولين العامّين ووسائل الإعلامء للتعبير عن 
شواغلها وحشد المعلومات والخبرة. وبالمثلء تكاد لا توجد بيانات متعلقة بكيف 
يستطيع منظمو المشروعات المحليون إقامة إذاعة فى المجتمعات التى تعانى نقصا 
فى الخدمةء وإسهام ذلك فى تمكينها من أسباب القوة. 

والتفاعل المباشر مع مستهلكى البث»ء خاصة المجتمعات الفقيرة والمهمشة» 
ضرورى هنا. وتتراوح النهج المتبعة من مسوح المستخدمين للخدمة والأسر إلسى 
الدراسات الإثنوجرافيةء لكنها جميعها تستخدم الموارد بكثافة وبعضيا مطول جدا. 
وهناء قد ترشدنا إلى الطريق» الدراسات الدولية الأخيرة عن استخدام تكنولوجيا 
الهاتف والمعلومات والاتصالات('. 


وأخيراء فإن البحوث مطلوبة لفهم كيف ستؤثر الاتجاهات فى وسائل الإعلام 
والاتصالات ككل على قطاع البثء وكيف يمكن أن تغيره فى النهاية. ومن بين 


)٤ ٤(‏ للاطلاع على مسوح حديثة لاستخدا ام التليفون فى أفريقيا وآسياء انظر بحوث تكنولو جيا الاتصال 
والمعلومات فى أفريقيا(٠٠٠٠)‏ نحو مؤشر إلكترونى أفريقى: وصول الأسر والأفراد لتكنولوجيا 
الاتصال والمعلومات وأستخدامها فی 1۰ بلدان أفريقيةء بحوث تکنولو جیا الاتصال والمعلومات ف 
أفریقیاء متاح فی: 

http/www.researchictafrica.ncVimages/upload/Toward2.pdf. 

مونسنج وأآخرون» استخدام الاتصالات السلكية واللاسلكية يعانى من قلة رأس المال: المصروفات 
والتصورات عن التكاليف من بين الأمور المغيدة ماليا أبريل متاح فی: 

http:/www.regulateonline.or/contenUview/713/31/, 
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التأثيرات الأساسية عبر كثير من الاتجاهاتء 'مجتمع المعلومات" الببمازغ 
والدور المتنامى للإنترنت» وتقارب التكنولوجيات. وتشمل القضايا التى نقتقضى 
مزيدا من البحث مع تركيز خاص على البلدان النامية ما يلى: 
- التأثير على قطاع البث الأرضىء» وعلى تنظيمهء والمترتب على تزايد 
استخدام الإنترنت لتلقى المضمون» والنمو المضطرد للبث بالساتل. 
- الثورة القادمة فى إدارة الطيف اللاسلكى وتنظيمهء من خلال إمكانات 
"طيف الانتشار والتكنولوجيات الأخرى للقضاء بصورة فاعلة على 
الندرة باعتبارها عاملا معوقا. 
- ظهور التليفزيون الرقمى والإذاعة الرقمية والضغوط للتحرك فى هذا 
الاتجاه» بما فى ذلك القضايا المتعلقة بالمعحايير المتضاربة وهياكل 
التكلفة المختلفة للبث الرقمى. 
- الاتجاه الجزئى نحو تكامل تتظيم الاتصالات السلكية واللاسلكية والبث» 
والتتظيم متعدد القطاعات فى واقع الأمر. 
وهذه القضايا ليست مطروحة على جدول الأعمال المباشر لواضعى سياسة 
البث فى البلدان النامية. لكن وتيرة التطور فى قطاعات وسائل الإعلام والاتصال 
وتعقده التقنى» بلغا حد أنه عندما يحدث تغيير فسيكون مفاجئا ومربكا. ويقتقضى 
ذلك عمل المزيد من قبل الحكومات» وهيئات تنظيم الاتصالات» والهيئات الدولية 
المسؤولة عن ضمان التقييم الملائم لتأثير الخيارات التقنية والنهج التنظيمية على 
المصلحة العامةء وإخضاع ذلك للتشاور العام قبل اتخاذ القرارات المتعلقة 
بالسياسة. ولابد أن تتمثل خطوة أولى فى الاضطلاع ببحوث أساسية عن القضايا 
الناشئة وفى الوقت المناسب» حتى تستطيع أن تغذى بالمعلومات عملية 
الفهم والتشاور . 
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خيارات للمساعدات الإغائية 

ما الذى يستطيع الماحون أن يفعلوه 

الحاجة ماسة لتقديم المساعدات للبلدان الناميةء لتحسين المناخ الذى يمكن 
البث ووسائل الإعلام الأخرى من أسباب القوة. وذلك جزء لا يتجزأ من تحسين 
قدرات الحوكمة الجيدةء والخضوع للمساءلة الاجتماعية» والتنمية القائمة 
على المشاركة. 


ويتطلب إصلاح سياسة الإعلام إرادة سياسية وطلبا من قبل المواطنين: 
والمرجح أن يكون لفرض الإصلاح من خلال "المشروطية" مردود سلبى بالنسبة 
للمانحين ووكالات التنمية. وتنحو أكثر الفرص إثمارا بالنسبة للحوار المنتج 
والمساعدة على تحسين المناخ الذى يمكن وسائل الإعلام من العمل - وبصفة 
خاصة بالنسبة لقطاع بث قوى وتعددى يحقق أهداف المصلحة العامة - إلى التزايد 
عندما تأخذ البلدان بالديمقراطيةء وتفتح أسواقهاء وتحقق اللامركزية» أو تبذل 
جهودا أخرى لتحسين الشفافية والخضوع إلى المساءلة وفاعلية الحوكمة. 

ويمكن تيسير إصلاح سياسة الإعلام بمشاركة أصحاب المصلحة فى 
المعلومات والأفكار» وبممارسة الضغط للتأثير على الحكومات. ومثل هذه الشروط 
يمكن أن تقوم بدور المحاور والشريك المهمين مع وكالات التنمية والمانحين» 
ويمكن أن توفر منتدى لتحديد الأولويات والإجراءات والاتفاق عليها. 


(ه) تشير المشروطية إلى الممارسة الخاصة بوضع اشتراطات أو 'شروط' على فرص الحكومة المتلقية فى 
الحصول على مزيد من المساعدات. 
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المنتديات والتحليلات والسياسة والمشورة التقنية 


يمكن لجهود التنمية أن توفر المعلومات والتشجيع والفرص لأصحاب 
المصلحة فى البلدان النامية للاتفاق على إصلاحات السياسة المطلوبة لجعل قطساع 
البث لديهم أكثر قوة وتعددية واستقلالا. ويمكن أن تؤدى المشاورات واكتشاف 
الحقائق إلى بحوث وسياسات وتحليلات وغير ذلك من أعمال التشخيص. إذ يمكن 
لدراسة لقطاع البث فى بلد محددء أن تحلل السياسة والسياق القانونى والتتظيمسى 
والمؤسسى والاقتصادى والسياسى» الذى يوؤثر على القطاع» وأن تقارن الممارسات 
الجارية مع الممارسات الجيدة الدوليةء وتقدم توصيات. ويمكن متابعة هذه 
الدراسات بعقد اجتماعات ومنتديات مهيكلةء لتقاسم التحليلات وتقييم الممارسات 
الجيدة وتقاسمهاء وإلقاء الضوء على القضايا المعنية. وتكشف المشروعات - 
عملية وضعها وتنفيذها - عن قضايا واحتياجات لم يتم التصدى لهمامن قبل. 
والأنصار لهم مصلحة فى حل المشاكل التى تظهرء وهذه المشاركة يمكن أن تؤدى 
لحوار سياسى جوهرى وتغيير فى البرامج. وفي الوقت نفسهء يمكن للمساعدات 
الإنمائية أن تقوى قدرات المؤسسات والمنظمات المختلفةء» من لجان الإعلام 
ووكالات التنظيم الوطنية إلى الشبكات الجماهيرية» على توفير التدريب والمشورة 
والزيارات الدراسية و"التوأمة" بين المنظمات. والمساعدات لا تأتى فققط من 
المنظمات غير الحكومية» بل تأتى أيضا بصورة متزايدة من الروابط والشبكات 
الوطنية والدولية - روابط وشبكات الإذاعة مثال لهذا - التى لا تقدم المساعدة 
لأنصارها وأعضائها فحسب» بل وأيضا للروابط المماثلة فى بلدان أخرى. 


وفى هذا الخليط يمكن للندوات وورش العمل والمنتديات أن توفر 'فرصة” 
جيدة لأصحاب المصلحة داخل الحكومة وخارجهاء لتطرح على المائدة الموضوعات 
التى تفتقر لدائرة أنصار حكومية موحدة. وتستطيع أن تمكن الحلفاء المحتملين من 
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التوصل لمنظور أوسع بل وتطوير توافق فى الرأى على العمل. وقد أظهرت سلسلة 
الحوار حول التنمية التى نظمها مكتب البنك الدولى فى أكراء فى غاناء حول 'منح 
فرص الحصول على موجات الأثير". اهتماما متزايدا بسياسة البث والإصلاح 
التنظيمىء ومكنت أصحاب المصلحة ذوى الآراء المتباينة بصورة واسعة من 
الإعراب عن شواغلهم» ووفرت فرصا لتقييم المعلومات وتوضيح الحقائق. وفضى 
بعض الحالات» حققت ورش العمل الوضوح والاهتمام المطلوبين لحفز العمل 
الفورى - فمثلا عندما دعا وزير الإعلام فى نيجيريا إلى وضع سياسة للجإذاعة 
المجتمعيةء تشكلت لجنة للسياسة مكونة من ممثلين حكوميين وغير حكوميينء 
واشت خورلا ما سارها فقي اة للحكومة وحمت نة اة مشروعا 
يتسق مع الممارسة الجيدة العالمية فى ثلاثة أشهر (انظر الإطار .)٠١‏ 


الإطار ٠١‏ - نيجيريا: منتدى يعجل بالعمل 

فى يوليو ٠٠٠٠5‏ اشترك البنك الدولى والرابطة العالمية لهيئات البث 
الإذاعى المجتمعى» فى تنظيم ندوة عالية المسئوى فى أبوجاء لمناقشة الممارسات 
العالمية الجيدة بشأن سياسة البث التى تمكن من تطوير قطاع للإذاعة المجتمعية. 
وقد أعقبت عقد مائدة مستديرة إقليمية للرابطة المذكورة واستفادت من مناقشة التقدم 
الحادث فى بلدن آخرى. وكانت هذه الندوة هى المرة الأولى التى يلتقى فيها 


مسئولون حكوميون نيجيريون من المستوى المرتفع - من الفرع التنفيذى ومن 
الجمعية الوطنية لحد سواء - وأصحاب المصلحة فى المجتمع المدنى» إلى جانب 
رئيس الرابطة العالمية لهيئات البث الإذاعى المجتمعى»ء والخبراء الممارسين من 
المنطقةء والبنك» لمناقشة دور الإذاعة المجتمعية والحاجة إلى سياسة وإطار 
تنظيمى أفضل يوفران فرصة الوصول إلى موجات الأثير. وانطلقت الندوة من 
مناقشات البنك الدولى السابقة مع اللجنة التوجيهية لتحالف الإذاعة المجتمعية فى 
نيجيريا. كما استفادت من تعاون البنك مع العاملين فى مشرو ع فادماء الذى يدعم - 
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= التنمية التى يحركها المجتمع فى عدة مناطق من البلاد. وفى نهاية الندوة 
اجتمع رئيس الرابطة العالمية لهيئات البث المجتمعى» وممثل للمكتب القطرى 
للبنك الدولىء ومشاركون من التحالف والعاملون بلجنة التنسيق بمشروع فادماء 
مع وزير الإعلام وأطلعوه على ما توصلوا إليه. 

وفى يوليو ۲٠٠٠‏ أيضاء وافقت وحدة التفسيق الوطنى فى مشروع فادما 
على تمويل عدة محطات للإذاعة المجتمعيةء وعلى الإسهام فى تطوير السياسة 
بالنسبة لهذه المحطات. والمتوقع أن يمول مشرو ع فاديما الثالث ست محطات 
للبث المجتمعى»ء كرواد لتقديم مزيد من الدعم المحتمل. 


وفى أغسطس ٠۲٠٠١‏ أنشأت الحكومة لجنة سياسة الإذاعة المجتمعية» 
وتضمع أعضاء من تحالف محطات الإذاعة المجتمعية» ولها و لاية وضع مشرو ع 


وفى ديسمبر ۲٠٠٦‏ قدمت لجنة "وضع مشرو ع سياسة الإذاعة المجتمعية“ 
تقريرها إلى حكومة نيجيريا الاتحادية. وعند تلقيهء أعلن وزير الإعلام أنه من غير 
المقبول أن تتمكن قلة ضئيلة من الناس من المشاركة فى إدارة الإعلام» فى حين 
تجبر الأغلبية على قبول أقوال الأقلية وآرائها. وقال إن الحكومة مقتنعة بأن فتح 
أمواج الأثير لتوفير فضاء للإذاعة المجتمعية لابد وأن يساعد فى علاج هذا الوضع 
ويثرى الحوكمة فى البلاد كما لم يحدث مطلقا من قبل. 


وبالنسبة للبلدان منخفضة الدخل» تو فر المداولات حول برنامج إستراتيجية 
تقليل أعداد الفقراء الحكومى» منتدى مهما لحشد الدعم للسياسات وبرامج العمل 
التى تسهم فى تعزيز المشاركة المدئية والحوكمة الجيدة"). ويوفر برنامج 


() منذ ١۱۹۹ء‏ والحكومات فى البلدان منخفضة الدخل تعد وثائق إستراتيجية ثقليل أعداد الفقسراء التسى 
تصف السياسات و البر امج الاقتصادية الكلية ء الهيكلية والاجتماعية التى سنتبعها على مدى عدة سنوات 
للنيو ض بالنمو عر يض القاعدة وتقليل أعداد الفقراءء وكذلك الاحتياجات المالية الخار جية.ومصادر 
التمو يل المرتبطة بذلك. و هى نتطور من خلال عملية قانمة على المشاركة تضم أصحاب المصلحة ٠‏ 
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إستراتيجية تقليل أعداد الفقراء إطارا للتشاور والاتفاق مع كل المانحين الأساسيين 
ووكالات المعونة الرئيسية الذين يعملون مع الحكومةء وهو ما ينزع إلى تدعيم 
تعاون وتلاحم أفضل فى دعم التنمية المقدم لبلد ما. 

وعلى نحو متزايدء تحدد وثائق إستراتيجية تقليل أعداد الفققراء - وكذلك 
أطر التنمية التى يتم إنتاجها فى البلدان متوسطة الدخل - الحوكمة باعتبارها مجالا 
أساسيا للتركيز» وتربط ذلك بالمشاركة المجتمعية. فعلى سبيل المثال» تضمنت 
إستراتيجية غانئا الثانية لتقليل أعداد الفقراء )۲٠٠٠(‏ "الحوكمة الجيدة والمسئولية 
المدنية" باعتبارها دعامة من الدعامات الثلاث الرئيسية. وتبين المصفوفة التالية 


د المحليين وشركاء التنمية الخارجيينء بما فى ذلك صندوق النقد الدولى والبنك الدولى» ويتم تنقيحها 
كل ثلاث سئوات. والمحصلة النهائية لهذه الوثائنق ليس مجرد وثائق» وإنما أعمال عامة ومجتمعية 
لتقليل أعداد الفتراء. ويتم إنتاج الوثائق حسب عدد من المبادئ: 
أن يكون محركها قطرياء وتنطوى على مشاركة واسعة القاعدة من قبل المجتمع المدنى والقطاع 
الخاص أثناء إنتاجها. 
- تتجه نحو تحقيق نتانج وتركز على الحصيلة التى تفيد الفقراء. 
- تعترف بان علاج الفقر يقتضى نهجا شاملا لأن الفقر أكثر من مجرد افتقار للدخل» بل إن الفقراء 
يعانون أيضا من الافتقار للفرص والأمن؛ وأن يكون لهم رأى فى القرارات التى تؤثر على 
حیاتهم. 
- أنها متجهة نحو الشراكة من حيث إنها تشجع انخراط المنظمات الثنائية ومتعددة الأطراف 
والحكومية فى البرنامج القطرى لتقليل أعداد الفقراء. 
- تستتد إلى منظور طويل الأجل لتقليل أعداد الفقراء. 
- تدعم الوثائق المزيد من الانفتاح فى صنع السياسة. 
وقد سعت الحكومات على نحو متزايد إلى إشراك الجماعات المهمشة تفليدياء والقطاع الخاص؛ 
والمجتمع المدنى فى وضعهاء وبسبب من هذا تنزع إستراتيجيات تقليل أعداد الفقراء التى يتم وضعها 
من خلال هذه العملية إلى أن تكون لها قاعدة دعم مجتمعية ومن أصحاب المصلحة أوسع نطاقا وتكون 
"مملوكة' للحكومات. 
http:/web.worldbank.org/WBSITE/EXTERNA L/TOPICS/EXTPOVERTY/EXTPRS/.‏ 
(۷) متاح فی: 
http://siteresources.worldbank.orgINTPRS 1/Resources/Ghana_PRSP(Nov-2005).pdf.‏ 
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كيف تتفق مجالات التركيز العديدة داخل هذه الدعامة مع هدف النهموض باليث 
المجتمعى للصالح العام» بما فى ذلك الإذاعة المجتمعية على وجه الخصوص. 


الجدول ١‏ مصفوفة: إستراتيجية غانا الثانية لتقليل أعداد الفقراء 


وعلاقتها بالمساعدة التقنية لوسانل الإعلام وحرية الرأى 


مجالال ترکیز 
الإستراتيجية الثانية فى 
EAE‏ 
والمسئولية المدنية. 


المراجع ذات الصلة فى 
الإستراتيجية الثانية. 


دعم المناصرة المجتمعية 
لرعاية تقافة الديمقراطية“ 
دعم المؤسسات 
والمخططات الرامية إلى 
التمكين للمشاركة المدنية“ 
"الحصول الحر على 
الات 
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كيف ترتبط المساعدة القذية 
الرامية أتحسين سيأاسة 
وتنظيم البث وتدعيم تعددية 
الإذاعة المجتمعية 
بالإستراتيجية الثانية. 
ستحيط المساعدة التقنية 
الرأى العام بمجريات 
الأمور وتتبنى مهارات 
المجتمع فى الإعراب عن 
القضايا المهمة له» وتطوير 
فهم واقعى ومناقشة 
القضايا وإخضاع الحكومة 
الطة لس اة 

ستدعم الريادة الشراكة بين 
شبكة غانا للإذاعة 
المجتمعية ومركز غانا 
للموارد القانونية لتوسيع 
ااك اق راراي 
والتمكين القانونى لهم من 
کال ا 


الإذاعية. 


"النهوض بالاتصال من 
أجل التنمية فى مناخ 
الولايات والمجتمع المدنى. 
أضمان الالتزام بتعزيز 
فرص الحصول على 
المعلومات العامة وتوفير 
المناخ الذى يمكن وسائل 
الإعلام من أسباب القوة"'. 
إستراتيجيات: تسهيل 
الوصول لوسائل الإعلام 
وتوفير مناخ يمكنهامن 
أسباب القوة 'إشراك 
المهمشين فى الحوكمة من 
خلال الحصول على 
المعلومات"'تشجيع 
محطات الإذاعة المجتمعية 
الخاصة غير الحكومية". 
المؤشرات تشمل "عدد 
محطات الإذاعة المجتمعية 
الإضففاففية المرخصة 
والعامل". 
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سقلل نتائج المساعدة 
التقنية إذا نجحت الحواجز 
التنظيمية التى تعترض 
تنمية الإذاعة المجتمعية 
وترخيص نسبة من الطيف 
اللاسلكى للبث المجتمعسىء» 
وتدعم قدرات هيئة التنظيم 
التى تتوافر لها الولاية 
والقدرات اللازمة لتيسير 
تنمية الإذاعة المجتمعية 


الإعلام الوطنية. 


أموال لدعم الصوت والحقوق 

يوفر بعض المانحين بعيدى النظر أموالا للمنظمات الجماهيرية للاضطلاع 
بالأعمال التى تسهم فى تحقيق فهم الفقراء لحقوقهم ولبناء قدرتهم على ممارسة هذه 
الحقوق بفاعلية. فعلى سبيل المثال» دعمت مبادرة لإدارة التنمية الدولية فى المملكة 
المتحدة هى مبادرة الصوت والحقوق» الأنشطة المشتركة لمركز غانا الموارد 
القانوئيةء وشبكة غانا للإذاعة المجتمعية لوضع وإذاعة برنامج للتمكين الاجتماعى 
والقانونى» بمشاركة نشيطة من الجمهور. ونظرا لأن الشواغل المتعلقة بالحوكمة 
تجرى ترجمتها إلى بناء قدرة مجتمع المدنى ووسائل الإعلامء فإن هذه الجهود 
تبشر بالكثير فى المستقبل. 


الدور الخاص للبنك الدولى 

لدى البنك الدولى طائفة من الأدوات التى يستطيع استخدامها لتعزيز المناخ 
الذى يمكن البث من أسباب القوة» ويتحرك تفكيره الإستراتيجى فى هذا الاتجاه 
بصورة متزايدة. 


إستراتيجية البنك الدولى للح وكمة وتحاربة الفساد 

فی مطلع ۲۰۰۷ اعتمد مجلس ادارة البنك الدولة إاستر اتيجية 'لتدعيم 
مشاركة مجموعة البنك فى الحوكمة ومحاربة الفساد" ۲١(‏ مارس ۷))» وهی 
ووسائل الإعلام» والقطاع الخاص فى كل الأقاليم. ويسلم التقرير بأن البنك تعلم من 
التجربة أن: 
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دعم الخضوع للمساءلة يقتضى توافر قدرة فى الحكومة والمؤسسات خارج 
الحكومة المركزيةء مثل البرلمانء والمجتمع المدنى ووسائل الإعلام والمجتمعات 
المحليةء وكذلك مناخ يمكن من أسباب القوة يستطيع فيه أصحاب المصلحة هولاء 
أن يعملوا بطريقة مسئولة وفاعلة(). 

ولا تزال الحكومات هى الزبائن الأول للبنك الدولى فى الحصول على 
مساعدات التنميةء لكن إستراتيجية الحوكمة تشير إلى أن البنك له حالياولاية 
المساعدة فى تحسين المناخ الذى يمكن وسائل الإعلام من أسباب القوة - السياسات 
لإشراك البلدان" يلاحظ تقرير الحوكمة ومحاربة الفسادء أنه حسب السياق 
القطرى» تتضمن تدخلات الحوكمة ما يلى: 

دعم مشاركة أكثر اتساعا وإشرافا أكبر من قبل المجتمع المدنى ووسائل 
ومحاربة الفساد)ء والمساعدة فى تحسين المناخ الذى يمكن من أسباب القوة 
والقدرات الخاصة لهذه القوى الفاعلة لكى تلعب دورها فى التنمية بطريقة بناءة). 

ويمثل قرار البنك بشأن وضع إستراتيجية لتدعيم الحوكمة تغيرا مهما فسى 
أصحاب المصلحة المتعددين فى البنك فى البلدان العميلةء ويمكن أن يشكل برامج 
للمساعدة متعددة المانحين. ونظرا لأن البنك يعقد اجتماعات لمعظم المجموعات 


(۸) موجز تنفیدی؛ e‏ البنك الدولىء تعزیز مشاركة مجمو عة البنك فى الحوكمة ومحاربة الفساد' 
(۲۱ مارس۰۰۷۰). 


.1۸ المرجع المذكورء‎ )٩( 
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الاستشارية التى تنظم المساعدات الإنمائية لبلدان العالم منخفضة الدخلء فإن هذا 
الاختراق يمكن أن يكون له تأثير حفاز هائل. وتذكر إستراتيجية الحوكمة ومحاربة 
الفساد ما يلى: 
فى حين أن شفافية الحكومة يمكن أن تيسر المشاركة والإشراف» فإن 
مشاركة المجتمع الاستباقية بدرجة أكبر حيوية أيضا. وتستطيع البلدان أن تحقَق 
هذا عن طریق: 
- خلق فرص محددة للمشاركة والإشراف» على سبيل المثال عن طريق 
وضع السياسات وتحديد أولويات الإنفاق العام استتادا للمشاركة 
(وقد وفرت عملية إستراتيجية تقليل أعداد الفقراء دافعا كبيرا فى هذا 
المجال فى البلدان المؤهلة للحصول على مساعدات مؤسسة التنمية 
الدولية)» والخضوع للمساءلة فى مجال تقديم الخدمات» والتنمية التى 
يحركها المجتمع» وإشراف المجتمع المدنى ووسائل الإعلام على 
التوريدات العامةء ورصد إقرارات الدخل والأصول»ء وغير ذلك مسن 
الترتيبات التى تمكن المجموعات الاجتماعية المشروعة من أسباب القوة. 
- دعم تنمية المناخ الذى يمكن من أسباب القوةء وتوفير القدرات اللازمة 
حتى تستطيع منظمات المجتمع المدنى أن تستفيد من هذه الفرص 
بطريقة فاعلة. 
- التمكين لتتمية وسائل إعلام مستقلة وتنافسية يمكن أن تجرى تحقيقات 
وترصد وتقدم تغذية مرتدة عن أداء الحكومةء بما فى ذلك الفساد('. 
وتتضمن الإستراتيجية خمسة مداخل من أجل "الجهود القطرية: مدخل 
لمحاربة الفساد وإصلاح الحوكمة". والثانى هو 'زيادة فرص المشاركة والإشراف 


)۰ ۱( المرجع المذکور»۲۲. 
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من قبل المجتمع المدنى ووسائل الإعلام والمجتمعات المحلية"''. كذلك. فإنه مع 
مواصلة "العمل مع الحكومات باعتبارها طرفا مقابلا رئيسيا"ء سيستخدم البنك 
الدولى تشكيلة من الأدوات على نحو أكثر انتظاما - حوار السياسةء أعمال 
التحليل» بناء القدرة» الإقراض المستند لسياسةء والتنمية التى يحركها المجتمع - 
للارتقاء بالممارسات القائمة والجيدة لزيادة فرص الإشراف*"'. 


وفى ديسمبر ۷٠٠۲ء‏ وتحت قيادة روبرت زوليك رئيس البنك» أعلن البنك 
الدولى أنه يستهل مرحلة من العمل أكثر استباقا لتنفيذ إستراتيجية الحوكمة 
ومحاربة الفساد وإدراجها كتيار رئيسى فى كل عمليات البنك الدولى. وسيركز 
التنفيذ على خمسة مجالات» ونلقى فيما بعد الضوء على الدور الذى يستطيع هذا 
الدليل أن يلعبه فى دعمها. 

على المستوى القطرىء ستبدأً إستراتيجيات المساعدة 

القطرية فى إدراج الحوكمة ومحاربة الفساد بها. وسيبدأ هذا فى 

١‏ بلدا وسيركز على التعلم من النظراء بشأن المناهج الفاعلة. 

وهذه الخطوة ستزيد التأكيد على وتقسديم المساعدة الفاعلةء 

والرصد النشيط للمسياسات الحكومية؛ والتنمية المؤسسية 

والقدرات اللازمة لتحسين شفافيتها وخضوعها للمساءلة أمام 

الناس كافةء وفى هذا فإن الأمر سيقتضى أن يلعب المناخ اذى 

يمكن الفحص العام والصوت من أسباب القوة دورا. والمرجح أن 

تتضمن الإستراتيجيات القطرية للحوكمة ومحاربة الفساد تدابير 

يمكن تنفيذها بسرعة - فى النظم الحكوميةء وكذلك برامج للتحليل 


.٤۸ المرجع المذكورء الملحق باء: ”الجهود القطرية: مداخل لإصلاح الحوكمة ومحاربة الفسادء‎ )۱١( 
.٥ ٤ المرجع المذكور›‎ ()۲( 
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وإجراء حوار وتنمية مؤسسية للنهوض بالشفافيةء والمناخ الذى 
يمكن الفحص العام من أسباب القوةء بما فى ذلك تنمية إعلام 
مستقل. ويتعلق جزء كبير من هذا المناخ الذى يمكن من أسباب 
القوةء بالمناخ السياسى والقانونى والتنظيمى للبت المستقل 
والتعددى الذى يخدم الصالح العام ويمكن المجتمع من المشاركة. 
ولابد أن يشكل هذا الدليل أداة نافعة فى إجراء التقييمات القطرية 
وجهود المساعدة المقبلة. 


- ستدرج معوتات القطاعات التى يقدمها البنك الحوكمة وتدابير الخضوع 
للمساءلة كتيار رئيسى فى العمليات. وسيوسع هذا الجهد الفرص 
لمنظمات المجتمع المدنى النيابية والخاضعة للمساءلة لتعلب أدوارا 
محددة فى الإدارة أو التنفيذ فى المشروعات» مثل إدارة المنح المقدمة 
للتعليم المحلى أو ضمان تنفيذ المشروعات العامة. وسيغدو تكثيف هذه 
التدابير أمرا عمليا على نحو متزايد عندما تدعم أيضا المنابر -مثشل 
الإذاعة المجتمعية - اللازمة لمشاركة المواطنين فى المعلومات 
والحوار واتخاذ القرارات» والتغذية المرتدة إلى الحكومةء كما نوقش فى 
هذا الدليل. 

- سيتم تصميم تدابير مكافحة الفساد فى المشروعات التى يمولها البنك 
لتعزيز الشفافية والإفصاح لعامة الناس. والمرجح أن ينطوى هذا على 
اتفاقيات مع الحكومات لإعلان الإيرادات والممصروفات المخططة 
والالتزامات بالأشغال العامةء والمسئوليات عن تنفيذ البرامي» وغير 
ذلك من المعلومات المتصلة بالمشروعات التى يمولها البنك. ويستطيع 
قطاع شامل للبث أن يلعب دورا محوريا فى إتاحة الفرصة لأقسام 
واسعة من السكان للحصول على هذا النوع من المعلومات» والتعبير 
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عن شواغلها. ومن ثم» فعلى الرغم من أن البنك قد يركز جهوده على 
شفافية المشروعات فإن الأمر يقتضى أن تلعب تقوية المؤسسات 
والقدرات اللازمة لإيصال هذه المعلومات للناس» دورا. 


- سيدعم البنك عمله على الجانب المتعلق بالطلب على الحوكمة - تقديم 
المساعدة اللازمة لدعم دور المجتمع المدنى فى المطالبة بالحوكمة 
الجيدة وإخضاع الحوكمة للمساءلة. وفى ضوء الميزة النسبية للبنك فى 
مساعدة الحكومات قى تحسين سياساتها وتقديمها للخدمات»ء هناك وسيلة 
رئيسية متوافرة للبنك لكى يدعم قدرة المجتمع المدنى على المطالبة» 
هى مساعدة الحكومات على تحسين المناخ الذى يمكن الإعلام المستقل 
والقوى والتعددى من أسباب القوة. ويمكن أن تكمل هذا المساعدات 
المالية والتقنية التى يقدمها البنك لتحسين استقلال وشفافية وقدرات 
هينات تنظيم البثء والمساعدة المقدمة للمشروعات لتطوير قطاع البث 
المجتمعى كأداة للتعبير عن الصوت و الضغط. 

- سيحتشد البنك لتنفيذ إستراتيجية فى المكاتب القطرية وفى حشد من 
القطاعات. وسيتضمن هذا توفير مستشارين فى الحكومة ومحاربة 
الفساد يعملون فى مواقع ميدانية وإنشاء محاور إقليمية لدعم تنفيذ 
خطوط العمل السالف ذكرها. 


أدوار البنك الدرلى 
يقوح البنك الدولى بأدوار خاصة يمكن أن تركز الانتباه وتبلور العمل. فهو 
يروج ا مثل وثائق إستر اتيجية تقليل أعداد ت 
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بعينها وبلورة الدعم اللازمة لعلاجها. وهو يقدم المشورة للحكومات» ويحشد 
الأموال لتقديمها لأفقر البلدان من خلال مؤسسة التنمية الدولية. زد على ذلك فإته 
يضع برامج ضخمة ومتكاملة لدعم الحكومات الوطنيةء لتنفيذ عمليات تحسين 
السياسةء وتقوية المؤسسات. وتنمية القدرات» وتوفير التمويل الاستثمارى اللازم 
لأهداف إنمائية بعينها. 
وعملياء تتركز كل المساعدات الاستشارية والمالية التى يقدمها البنك على 
المستوى القطرى» عادة على الحكومات باعتبارها العميل الأساسى. وتركز 
مشاركة البنك الأولية على: 
- الإطار السياسى والقانونى والتنظيمى للحكومةء الذى إما أن يركز على 
قطاعات معينة (الاتصالات السلكية واللاسلكيةء الطرق» المواني 
السكك الحديديةء الزراعة وإدارة الموارد الطبيعيةء والاستدامة البيئية) 
أو على تحسين عملية الحكم العريضة مثل الإدارة المالية والتوريدات» 
إصلاح الجمارك» فرص الحصول العامة على المعلومات» والشفافية. 
- التغييرات المؤسسيةء مثل تحسين أداء النظم التى تقدم الخدمات» 
والتمويل» ونظم استرداد التكاليف للخدمات العامة الأساسيةء وعمليات 
التصحيح فى مسئوليات الوزارات والحكومات دون القومية» وإصلاح 
الهيئات التنظيمية. 
- الاستثمار الموجه لتحسين الفرص الاقتصادية والرفاهية لافقراء والسكان 
المهمشين فى المجتمع. 


إستراتيجية المساعدات القطرية 
استر اتيجية المساعدة القطرية التى تتجدد كل ثلاث سنوات هى المحدد الأول 


للموضوعات والقضايا الأساسية التى سيتصدى لها البنك» والأدوات التى سيستخدمها. 
وهى مصممة أيضا للنهوض بالتعاون والتتسيق بين شركاء التنمية فى بلد ما. 
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ويجعل عدد متزايد من إستر اتيجيات المساعدة القطريةء الحوكمة دعامة من 
دعاماتها الأساسيةء بما فى ذلك على سبيل المثال إستراتيجية المساعدة القطرية 
المقدمة لإندونيسيا وألبانيا وبنجلاديش. وتذكر إستراتيجية المساعدة القطرية لألبانيا 
لعام ۲٠٠٠‏ "صوت المجتمع المدنى ومشاركته" كواحد من المكونات الأربعة 
للحوكمة الجيدة. وتسعى إستراتيجية المساعدة القطرية المقدمة لكمبوديا لعام ٠٠٠٠‏ 
إلى "النهوض بطلب أقوى» وعلى الحوكمة الجيدة بزيادة التعبير عن صوت 
المواطنين ومشاركتهم فى عملية وضع السياسة". ويتشضمن برتامج المساعدة 
القطرية الوارد فى إستراتيجية المساعدة لقطريةء المساعدة بالإقراض» والدعم 
بالتحليلء وتقديم المشورة بشأن السياسة. وفى السنة المالية ٠٠٠٠٠‏ انطوى نحو 
نصف مشروعات الإقراض الجديدة على مكونات للحوكمة وسيادة القانون» مع 
تكريس ۱۹,۲ فى المائة من الإقراض الجديدء أو ٠,٥‏ مليار دولارء لتقديم الدعم 
فى هذا المجال. 


تنمية القدرة والمساعدات غير المتعلقة بالإقراض 


يدعم معهد البنك الدولى عن طريق تقديمه لبرامج أطول أجلا للمساعدة 
التقنية والتدريبء العمليات عن طريق تقوية القدرة القطرية فى مجالات لها أولوية 
عالية لا يمكن علاجها على تحو ملائم من خلال المشروغات العادية. وعادة لا يت 
توجيه المساعدة التى يقدمها معهد البنك الدولى من خلال الحكومات» ويمكن فى 
هذه الأحوال نقلها بصورة أكثر مرونة مما يمكن تحقيقه من خلال نقلها من خلال 
الإقراض القطرى الذى يقوم به البنك وما يتصل به من دعم استشارى. ويعمل 
المعهد مع أصحاب مصالح متعددين فى البلدانء إقليميا وعالمياء لتقاسم الممارسات 
الجيدةء وحفز شبكات ومجتمعات الممارسةء ودعم المساعدات المقدمة من الجنوب 
إلى الجنوب. 'ويعمل المعهد بصفة خاصة على تقوية الأدوات المجتمعية للإخضاع 
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للمساءلة بدعم تنمية وسائل الإعلام» والإصلاحات البرلمانية والقانونية والقضائيةء 
والمشاركة المدنيةء وبناء قدرة القطاع الخاص على العمل الجماعى فى محاربة 
الفسادء وقيادة الشباب*". ويركز نحو نصف عمل المعهد على بلدان معينة» 
ويدعم إستراتيجية المساعدة القطرية من خلال المساعدة التقنية غير المتعلقة 
بالإقراض» والمشورة بشأن السياسة»ء وبرامج التدريب» ودعم التنمية المؤسسية 
لمختلف أصحاب المصلحة. 


التحليل القطاعى ووضع السياسات 

قبل أن يقدم البنك مشروعه الأول للإقراض لقطاع معين» قد يجرى تقييما 
للقطاع. وعندما يكون إطار السياسة فى القطاع ضعيفا وخاطئاء أو مفتتاء يجوز 
للبنك أن يطالب بإصدار بيان حكومى عن السياسة. وفى مناقشة هذه السياسةء قد 
تظهر فرص للتشاور مع كبار المسئولين الحكوميينء بما فى ذلك الوزراء» حول 
القضايا الى يتعين غلاذجها: 


الإطار ٥١‏ - سياسة غانا الوطنية للاحصالات السلكية واللاسلكية ووضع قانون للبث 


فى التمهيد اتخطيط مشروع كبير للاقصالات السلكية واللاسلكية لغاناء 
وضعت الحكومة سياسة للاتصالات السلكية واللاسلكيةء وقدم البنك الدولى المشورة 
بشأن هذا الجهد من خلال إرساله بعثات لمراجعة سياسة الاتصالات السلكية 
واللاسلكية. وتمثل نتاجًا طبيعيًا لهذه المناقشات فى أن السياسة الوطنية للاتصالات - 


(۱۲) متاح فی: 
httlp:/web.worldbank.org/ WBSITE/EXTERNAL/NEWS/O0,,contentM DK :20040922-‏ 
menuPK:34480-pagePK;34370-theSitePK:4607,00.html.‏ 
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= السلكية واللاسلكية التى اعتمدها مجلس الوزراء ونشرت فى يناير ١٠٠٠ء‏ 
أعلنت عزم الحكومة على وضع إطار قانونى وتنظيمى ملائم للبثء ويشمل ذلك 
بصفة خاصة نظاما له ثلاث شرائح» من محطات الإذاعة والتليفزيون المكرسة 
للخدمة العامة والمجتمعية والتجارية. كما أعربت السياسة أيضاعن عزم 
الحكومة للاضطلاع بمراجعة شاملة لسياسة البث وتشريعاتها الراهنة فى غاناء 
بهدف زيادة فرص كل المواطنين فى الوصول إلى وسائل البث الإذاعى 
والتليفزيونى» وتوفير أكبر قدر من التنوع للأصوات واللغات» والحفاظ على 
المضمون الأهلى والاستمرار فى إنتاجه. ووصفت البث المجتمعى باعتباره 
أولوية يجب أن تصبح مجالا جديدا للتنمية. 

ومع امتداد المناقشات إلى مجال الحواجز التى تعترض مقدمى الطلبات 
لإنشاء إذاعات مجتمعية» طالبت الحكومة البنك بأن يقدم مساعدة لدراسة لقطاع 
الإعلام فى غاناء وكيف يمكن التوفيق بين المناخ الذى يمكن البث من أسباب 
القوة وبين الممارسات الجيدة الدولية البازغة على أفضل وجه. واستندت الدراسة 
إلى مشرو ع الدليل بشأن الممارسة الجدية المتاح فى ذلك الوقت. وقامت الحكومة 
بتوزيع الدراسة للتعليق عليهاء إلى جانب مشروع الدليل فى أواخر .٠٠٠٠١‏ ومع 
توافر هذه المواد» انطلقت مناقشات أصحاب المصلحة فى ۲٠٠٦‏ التى دعت 
إليها لجنة التوجيه والمناصرة عريضة القاعدة الداعية لقانون جديد للبث» وفى 
مطلع ۲٠٠۷‏ وضع فريق من خبراء غانا مشروع إطار لقانون الببث لكى 
تستعرضه الحكومة رسميا. 


وسياسة الاتصالات السلكية واللاسلكية حجة على هذاء ولها صلة وثيقة 
بصفة خاصة بتنمية البث. ويمكن للحوار الخاص بسياسة الاتصالات السلكية 
واللاسلكيةء أن يوفر سياقا مهما تجرى فيه مناقشة وتحليل سياسات الببث» 
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والمسئوليات التنظيميةء والإجراءات» ويجعل الحكومات تدلى ببيانات رسمية عن 
السياسة وتقترح تغييرات فى الإطار القانونى والتنظيمى على حد سواء. 

وفى حين تسيطر قضايا التكنولوجيا والبدائل التقنيةء على سياسة الاتصالات 
السلكية واللاسلكية عادةء فإن توسيع منظورها لتشمل المصالح العامة الواسعة التى 
تتعلق بتنمية مجتمع عليم ومشارك» يستطيع أن يمكنها من علاج القضايا المتعلقة 
بسياسة البث. وتوضح السياسة الوطنية للاتصالات السلكية واللاسلكية لغانا 
الصادرة فى ۲٠٠٠١‏ (الإطار )٥١‏ هذه النقطة. 

طفقت مشروعات الحوكمة والشفافية والمشاركة المدنيةء تصبح جزءا 
مهيمنا على نحو متزايد من عمل البنك الدولى (تظهر الأمثلة فى الإطار )٥۷‏ وهى 
توفر فرصا ملائمة للتحليل والحوارء وتقديم الدعم لتحسين الإطار السسياسى 
والقانونى والتنظيمى والمؤسسى الذى يؤثر على أداء وسائل الإعلام وتتمية قطاع 
متنوع للبث. وعند النظر فى وضع تشريع حرية المعلومات» ينبغى علاج حرية 
الإعلام وسياسات الدعم فى الوقت نفسه. "أن حق إعلان الرأى (كما ورد فى كتاب 
البنك الدولى بنفس الاسم) يرتبط بصورة لا انفصام فيها بجعل تدابير الشفافية تؤودى 
عملها المنوط بها'. 


الإطار ٠۷‏ - تكثيف التغذية المرتدة من المواطنين: بيرو 


قی ييرو» تضمن قرض الإصلاح الاجتماعی المبرمج الذى موله البنك 
الدولى تدریب محطات الإذاعة المجتمعية علی النهوضص بمشاركة المواطنين 


والمراجعة الاجتماعية» وتيسير اجتماعات التخطيط الإستراتيجى مع المجتمعات 
الريفية والأهليةء وإعداد برنامج للإذاعة المجتمعية معنى بالخضوع للمساعة 
الاجتماعية والمرلجعة الاجتماعية. وقد ركز القرض على تحسين المناخ الذى يمكن 
المواطنين من المشاركة فى القطاعات الاجتماعية» من خلال تعزيز قرص = 
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= الحصول على المعلومات ووضع الميزائيات على أساس المشاركة. وقد طفقت 
محطات كثيرة بما يقدر بألف محطة إذاعة مجتمعية فى بيرو تروج لحقوق 
المواطنين ومشاركتهم بتوفير قناة للمعلومات» وللتعبير عن الصوت للفقراء 
بلغاتهم الأهلية. وأصبحت شركاء طبيعيين فى جهود الحكومات لتحسين التغذية 
المرتدة من المواطنين عن البرامج الاجتماعية. 

الطلب على الحوكمة الجيدة: كمبوديا. اقترحت كمبوديا تكريس مشروع 
للطلب على الحوكمة الجيدة على وجه الحصرء لوضع نهج تتعلق بجانب الطلب 
من قضايا الحوكمةء وتقوية وربط عمل كل من القوى الفاعلة الحكومية وغير 
الحكومية. والمشروع فى مراحله الأولى» ولابد أنه سيطور مدى مشاركة وقدرة 
المواطنين» ومنظمات المجتمع المدنى وغيرها من القوى الفاعلة غير الحكومية 
فى إخضاع الدول للمساءلة وجعلها تستجيب لاحتياجاتها. وينىنوى المشروع على 
أربعة عناصر أساسية: الترويج» والوساطة؛ والاستجابة» ورصد الطلب» مع جعل 
الشفافية والمشاركةء وآليات الخضو ع للمساءلةء مفتاحا للمشروع. وكجزء من 
دعم المشروع للتنمية المؤسسيةء وكذلك لبرامج بعينهاء فإنه يركز على بناء قدرة 
هينات البث باعتبارها مؤسسةء وعلى البرامج التى تقوم بالترويج للحكومة الجيدة 
والوساطة فيها ورصدها. 


تتطور مشروعات التنمية التى يحركها المجتمع» فى كل البرامج الكبيرة 
جدا التى تبنى القدرات لتقديم الخدمات العامة المحلية والآليات إخضاع الحكم 
المحلى للمساءلة. ولا شك أن تنمية البث المجتمعى يشكل تدخلا بالغ التأثير يبنضى 
النظم والقدرات اللازمة للمجتمعات المحليةء الفقيرة عادة لإثارة القضايا التسى 
تشغل بالهاء وينظم محادثات منتظمة مع قادة الحكومات المحليةء ويجعمل 
الميكروفونات مفتوحة لفضح الفساد أو الاستبداد الحكومى. 
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ونظرا لأن محطات الإذاعة المجتمعية تنتج برامجها الخاصةء فإنها توفر 
منبرا لمجتمع المستمعين ليثير القضايا ذات الأهمية بالنسبة له» وييسر حوارهم 
حول هذا الموضوعات. وتتيح للمجتمعات فرصة دعم قدراتها التنظيمية وبناء 
تحالفات للعمل من خلال برامجها. وتمكن المجتمعات الفقيرة من الإحاطة بالقضايا 
المثارة فى الخدمات العامةء والحشد وتقاسم المعلومات» والتشارك مع بعضها 
البعض» وتطوير مهاراتها فى الضغط على موظفى الحكومة وإجبارهم على 
الخضوع للمساءلة. وتسهم كل هذه الجوانب فى تغيير حسابات المسئولين ودو افعهم 
وتشجعهم على التصرف باعتبارهم موظفين عامّين متجاوبين. 

ويلقى الإطار۸٥‏ الضوء على دعم برامج التنمية التى يحركها المجتمع من 
أجل الإذاعة المجتمعية فى تيمور الشرقيةء ودور الإذاعة المجتمعية فى إخضاع 
الحكومات المحلية للمساءلة. 


وكما لوحظ فى الإطار ۸٥ء‏ فإن مشروعات التنمية الكبيرة التى يحركها 
المجتمع فى نيجيريا - فاداما -٣‏ فى وضع يؤهلها أيضا لتمويل محطات الإذاعة 
المجتمعية فى ولايات كثيرة. 


الإطار ١۸‏ - التنمية التى يحركها المجتمع والتعمير فيما بعد إنهاء المنازعسات: 
تيمور الشرقية 

منذ ١٠٠٠ء‏ بدأت مشروعات تمكين المجتمع من أسباب القوة ومشروعات 
الحوكمة المحلية التى يدعمها البنك الدولى والتى اكتملت حالياء فى مساعدة 
مجتمعات تيمور الشرقية على تعمير بنيتها الأساسية المادية والاجتماعية 
والاقتصادية التى دمرها عنف 1۹۹۹. وقدم هذا المشروع للمجتمعات منحا 
صغيرة للبنية الأساسية والأنشطة الاقتصاديةء ودعم التراث القافى وأنشطة 
المصالحة الاجتماعيةء كذلك قدم مساعدات مباشرة للإذاعة المجتمعية. وبموجب = 
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= المكوّن الأخير» استطاعت مشروعات تمكين المجتمع من أسباب القوة 
ومشروعات الحوكمة المحلية دعم وتكثيف تنمية وسائل الإعلام الجماهيريةء 
خاصة البث المجتمعى» بتمويل تدريب المراسلين المتميزين من أجل دعم هيئة 
البث العامة الوطنية والمساعدة فى إنشاء ثمانى إذاعات مجتمعية فى مناطق 


وحتى أبريل ۷٠٠۲ء‏ كانت سبع من محطات الإذاعة المجتمعية الثمانى 
تبث إرسالها (تواجه الثامنة مشاكل تقنية يجرى علاجها). وكجزء من هذا 
المجهودء ساعد المكون الخاص بالإذاعة المجتمعية فى مشروعات تمكين المجتمع 
المحلى من أسباب القوة والحوكمة المحلية فى إقامة مركز للإذاعة المجتمعية فى 
ديلى» يواصل العمل كمحور دعم لشبكة الإذاعة المجتمعية. ومركز الإذاعة 
المجتمعية عضو فى رابطة أكبر للإذاعة المجتمعية لتيمور الشرقية (4۸)71). 
وتتمثل ولاية المركز فى دعم هذه المحطات بالتدريب والمساعدة التقنية (الصيانة 
والتشغيل)» والنهوض بفرص الشراكة وتكوين الشبكات مع مختلف المجموعات 
- بما فى ذلك المانحون- لبناء قدراتها ودعم تنمية وسائل الإعلام التى تحقق 
المصلحة العامة والتعبير عن الصوت المدنى. وتواصل الإذاعة فى تيمور 
الشرقية العمل كقطاع دينامىء وإن كانت تجاهدء نظرا للافتقار لمناخ يفضى 
للتمكين من أسباب القوةء وإلى فرص التمويل اللازمة للنمو والتطور. لكنها تلعب 
دورا إستراتيجيا فى العملية الراهنة لبناء الأمة والمصالحة الاجتماعية والتتمية» 
والحوكمة المحلية. 


جعل الحكومات المحلية أكثر خضوعا للمساعءلة: غانا. فى غاناء بدأت محطة 
للإذاعة المجتمعية فى حوار على أرضية تجمعات وجمعيات المراكز. وأذاعت 
محطات أخرى من خلال الاتصال بها أثناء بثها والكتابة إليها أسئلة عنيفة على كبار 
المسئولين فى المراكزء وأثارت الشواغل التى تحتاج لاهتمام فورى من قبل 
الحكومة. وقد استتفر هذا كبار المسئولين فى المراكز وأعضاء الجمعيات للاتصالء 
والحديث عن القضية المطروحة والبرنامج لا يزال يذاع على الهواء. 
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وتذيع محطات الإذاعة المجتمعيةء اجتماعات للمتابعة مع المسئولين» وطفق إعداد 
التقارير المعدة عن عدم التحرك يزداد كثافة حتى يتم الوفاء بالخدمة العامة 
الموعود بهاء أو إعادة الأموال العامة التى سرقت. والمتوقع أن تتتشر هذه 
التحولات التى تؤثر على حوافز الموظفين العامّين سريعا بمجرد أن تتمكن 
محطات الإذاعة المجتمعية من الحصول على التراخيص على نحو مناسب. 


المساعدات المقدمة للاتصالات من أجل التنمية 

الاتصالات من أجل التنمية مجال متنام للمساعدات التى يقدمها المانحون» 
وقد تطورت من تجهيز الحكومات باستر اتيجيات الاتصالات»› الىئ توجیه 
إستراتيجية أوسع صوب قطاع الاتصالات ككل '). ولا تتوافر لمجال العمل هذا 
الإمكانية لدعم تقييمات قطاع الاتصال فحسب» كما يجرى حالياء ولكن أيضا لدعم 


)١١(‏ لخص مدير الاتصالات من أجل التنمية فى خطاب ألقاه فى مارس ٠۷‏ "مناخ الاتصال الذى يمكن 
من أسباب القوة'» بأنه لايد أن: 
-١‏ يصلح وزارات الإعلام» بما فى ذلك توفير المعلومات كخدمةء وتحويل هينات البث الحكومية إلى 
هيئات بث عامةء باعتبارها 'جهاز اتصال من أجل التنمية". 
تحقيق لا مركزية الاتصال» المضى بالاتصال لما وراء العواصم سواء من الناحية المادية أو من 
حيث اللغة. 
-٣‏ تحسین أداء وسائل الإعلام الخاصةء كيفية بناء الاستدامة الماليةء ودعم البنية الأساسية المادية. 
“٤‏ التوصل لكيفية حصول الناس على المعلومات والعوامل التى توثر على القة. 
٥‏ تعديل المناخ القانونى للاتصال» التنظيمى والخاص بالترخيص» ولكن أيضا فرض الضرائب» 
والنظم المستوردة؛ وحرية المعلومات» وقوانين المسئولين الجنائية. 
-٦‏ بناء سوق أكثر استدامة لوسائل الإعلام والقطاع المرتبط بها. 
۷- بناء قدرة المجتمع المدنى فيما يتعلق بالاتصال. 
۸“ تحسين قناة لنقل التدريب الأكاديمى للعاملين بوسائل لإعلام. 
٩‏ تقصى إمكانيات وسائل الإعلام الجديدة فى التقدم للأمام بوثبات. متاح فى: 
http://web.worldbank.org/wbsite/external/topics/extdevcommeng.‏ 
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مشروعات قطاع الاتصالات. وتعد هذه الجهود بالخير عندما يدعمها التزام 
الحكومة بحرية المعلومات والتعبير وتشجيع قيام مجتمع مشارك وعليم. وفى ضوء 
تركيزها على تعزيز الاتصال مع القطاع العام تتوافر للاتصالات من أجل التنمية 
إمكانية كبيرة فى خلق منصة تدعو لإصلاح وزارات الإعلام أو الاتصال 
والمساعدة على نشر المعلومات من الحكومة إلى المواطنين وبالعكس. 


نقطة التقاء: دعم الخضوع إلى المساءلة. واجتمعات 

المشاركة والقيادة الحماعية 

يعد دعم إعلام قوى ومتنوع وقائم على المشاركة جزءا لا يتجزأً من تعزيز 
الحوكمة الجيدة والخضوع للمساءلة. ويمكن للبث التعددى أن يلعب دورا قويا بصفة 
خاصة بسبب قدرته على أن يشمل ويشكل المنظورات والقدرات الاجتماعيةء ونطاق 
وصوله الذى لا يبارى» خاصة إلى سكان الريف. وفى مقدوره أن يعزز تبادل 
المعلومات وإذاعة وتقاسم المنظورات المختلفة» وعرض التحليلات» وحفز المناقشة 
العامة والتعليق على أعمال الحكومة وتقاعسها عن العمل. واستمرار هذه التغذية 
المرتدة والتحليلات والمناقشات من خلال وسائل الإعلام» وبصورة أكثر شمولا من 
خلال البثء مكمل ميم لجهود الحكومة فى دعم التتمية وتحسين شفافيتها وخضوعها 
للمساءلة وفاعليتها الخاصة. والخضوع الحقيقى للمساءلة عملية مستمرة من التفاعل 
بين الحكومة والناس. وهذه الفرص للتفاعل الإيجابى وتصحيح السياسات» 
والمقصورة على أوقات الانتخابات فحسب لابد وأن تنحدر إلى رمزية شكلية. 

وفى حين روجت وكالات التنمية لسياسات التوسع فى توفير فرص 
الحصول على المعلومات - على سبيل المثال من خلال تشريع يحمسى حرية 
المعلومات - فإنه نادرا ما أولت اهتماما مساويا لاستقلال وسائل الإعلام وتعدديتها 
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وسهولة منالها وبناء قدرتها فى بدء عملية الدمقرطة. بيد أن تعزيز الاتصال الأفقى 
فى المجتمع»› ووسائل تقاسم المنظورات المختلفةء ضروری بالمشثل على نحو 
لا يقبل الجدل. 

هياكل مؤسسية قوية ومستدامة تشكل العمود الفقرى للمناخ الذى يمكن وسائل 
الإعلام من أسباب القوة. وهناك مشروع أساسى يتمثل فى إنشاء هيئة لتنظيم البث 
مستقلة حقا تتوافر لها القدرة والسلطة اللازمة لتتمية القطاع للصالح العام» وتحويل 
هينات البث التى تسيطر عليها الدولة عادة إلى هيئات للبث للخدمة العامةء وتيسير 
قيام البث التابع للقطاع الخاص والبث المجتمعى غير الساعى للربح على حد 
سواء» وأن تتوافر لهما أقصى إمكانية للإسهام فى تحقيق الصالح العام. والمرجح 
أن يتم تحقيق هذا أحيانا بصورة تدريجيةء وأحيانا من خلال خطوات 


وحتى التقدم الجزئى يمكن أن يفضى إلى تحسن كبير فى المشاركة والتعبير 
عن الصوت. وإضافة نذلكء من المرجح أن تتحقق الإصلاحات فى الحوكمة 
واستدامتها على خير وجه عندما تخضع للتحليل والفحص العام من مختلف وجهات 
النظر. وهكذا يصبح من الرشد توفير المناخ الذى يمكن من أسباب القوة من أجل 
إعلام قوى ومتنوع ومستقل - بما فى ذلك البث - كخطوة أولى لإصلاح الحوكمة. 

كذلك يتطلب الأمر توفير حوافز لاستقاء الأخبار المتتوعة وتحليلات القضايا 
وتنمية القدرة لتحسين نوعية مضمون الإعلامء بما فى ذلك برامج البث. وتعليم 
المراسلين والمحررين وتدريبهم» والتوجيه وزيادة الوعى إزاء مدونات السلوك 
والتنظيم الذاتى داخل الصناعةء كل ذلك يلعب دورا. ويمكن أن يفيد تعريف 
الصحفيين بالممارسات الدولية فى مجالهم. وكل هذه الفرص يمكن أن تشحذ 


434 


مصادر متعددةء وتقنيات إجراء الحوارات. وهناك سمة حاسمة لقدرة وساأائل 
الإعلام على إدامة دورها الرئيسى فى المجتمع هى التفهم المتأصل بين العاملين 
فى الإعلام لأهمية الحفاظ على الثقة والاستقلال والنزاهة. 

وتلك مسئولية مهمة بالنسبة للقائمين على البث. فسواء عن قصد أم لاء يؤثر 
القائمون على البث على اتجاهات جماهيرهم ونظرتهاء وبذا فإن لهم تأثيرا حقيقيِا 
تماما على المجتمع عامة. ذلك أن ما يسمعه الناس كل يوم على موجات الأثير له 
تأثير واسع على تصور الناس لما هو طبيعى ومقبول. ويشمل هذا ميولهم وقدرتهم 
على التفكير بطريقة انتقاديةء والإصغاء بصورة إيجابية أو سلبيةء والتعبير عن 
آرائهم صراحة وبوضوح أو البقاء فى حالة انسحاب» ومناقشة الخلافات فى الآراء 
بصورة تحليلية وباحترام أو أن يصبحوا معادين ونزاعين للهجوم بدلامن 
مقارعة الحجة. 

ويمكن أن يكون لمحتوى البث وأسلوبه تأثير قوى على مهارات العامة من 
المستمعين واهتمامهم بالمشاركة المدنيةء وقدرتهم على تدبر المنازعات والحيلولة 
دونهاء وتقتهم فى المشاركة والمساعدة فى تشكيل اتجاهات مجتمعاتهم المحلية 
ومجتمعاتهم بصفة عامة. وفى 1۹۹۸ء طرحت منظمة غير حكومية في جنوبى 
ألبانيا وهى تفسر لماذا خططت لإقامة محطة للإذاعة المجتمعيةء المسألة على 
نحو التالى: 

هناك قدر كبير من العون يذهب للبرلمان وهياكل الحكومة الأخرى فى 
ألبانيا. لكن هناء فإن الناس لا يعارضون بقوة ويظلون هادئين لذلك يستطيعون 
الاستمرار فى الكلام. وهم يتكلمون بصورة شخصية ويغضبون من بعضهم 
البعض» ثم يصبحون عنيفين. إننا فى حاجة إلى عروض الحوار والموائد 
المستديرة على الهواء» لوضع نموذج لكيفية مناقشة القضايا والتداول» حتسى ممع 
الآراء المخالفة تماماء إننا فى حاجة لهذا لتنمية ثقافة الديمقر اطية(“'. 


(15) Auron Tare, speaking on behalf of plans fot Radio Butriint. established in 
Saranda. Albania in 2000. 
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ويبرز هذا التفسير دور البث»ء خاصة الإذاعة المجتمعيةء كمحفز للمداولات 
والحوار المحليين. وعادة ما تفشل وسائل الإعلام الإقليمية والوطنية بطبيعتها فى 
إقامة هذه الصلة مع الحقائق القائمة على الصعيد المحلى» خاصة فى البلدان التشى 
تضم أعدادا ضخمة من الفقراء الذين يدفعون عادة إلى هامش الحوار العام 
الرئيسى. وهنا تحديدا يستطيع البث المجتمعى أن يمارس تأثيرا ضخماء ويساعد 
الغالبية الأقل اتصالا على مناقشة شواغلها. 


إصلاحات أساسية للسياسة 
من بين جميع التدابير التى نوقشت فى هذا التقريرء يبرز عدد كبير منها 
باعتباره يتطلب أولوية فى الاهتمام ويمكن فيه تحقيق تقدم كبير. وإجمالاء فإن 
حماية حرية التعبير أمر أساسى. فبدونها لا يستطيع المواطنون أن يشاركوا بعضهم 
البعض بصورة فاعلةء ولا أن يخضعوا حكوماتهم للمساءلة. وبدونها ترتبك تنمية 
وسائل إعلام مستقلة. وفى هذا السياق» تكتسب ثلاثة مجالات للإصلاح أهمية 
قصوى لتنمية قطاع البث: 
-١‏ إنشاء هيئة تنظيم فاعلة وخاضعة للمساءلةء مستقلة عن ضغوط الحكومة 
وعن الضغوط التجارية على حد سواء. 
- التمكين من انتقاد الموظفين العامين فى وسائل الإعلام» بدون خوف من 
الملاحقة أو الانتقام. 
خلال البث المجتمعى غير الساعى للربح. 
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-١‏ إنشاء هيئة فاعلة ومستقلة لتنظيم البث مستقلة عن ضغوط الحكومة 
والضغوط التجارية على حد سواء. 

وغالبا ما تتمثل خطوة أولى أساسية فى إصلاح قطاع البث فى إنشاء هيئة 
لتنظيم البث تكون مسئقلة عن المصالح الحكومية والمصالح التجارية على حد 
سواء. والمهمة ليست سهله لكنها تستحق جهودا مبكرة ومتضافرة. وخطر 
الاستحواذ على هيئة لتنظيم - سواء من قبل الحكومة أو المصالح التجارية - مال 
دوماء خاصة فى الأيام الأولى عندما تكون هيئة التنظيم مشغولة بيناء ممصداقيتها 
وقدرتها. وإحدى إستراتيجيات التصدى لهذا هى إنشاء آليات محددة للاستعراض 
العام لقراراتها وإجراءاتهاء بما فى ذلك الوسائل التى يستطيع بها عامة الناس 
المشاركة» وبصفة عامة لضمان مستوى مرتفع من الشفافية والخضوع للمساءلة 
داخل التنظيم. ونتيجة ذلك هى بناء الثقة العامةء الأمر الذى يمكنه بدوره أن يعزز 
سلطة الهيئة واستقلاليتها. 

- عدم تجريم التشهير وإلغاء الحماية عن الموظفين العامين. 

ومن المهم ضمان أن المناخ القانونى الأوسع يمكن» وييسر حيثما يمكن» 
النقد العام وإعداد تقارير التحقيقات الصحفية. ولهذا عدد من المكونات متل احترام 
الحق فى حرية التعبير وقوانين حرية المعلومات» التى نوقشت فى الباب الثانى من 
هذا الدليل. بيد أنه» من كل السياسات الخاطئة التى تعترض الأداء القوى لوسائل 
الإعلام من أجل تحقيق الصالح العام فإن الحماية المفرطة للمسئولين من النقدء 
واستخدام عقوبات جنائية للتشهيرء يمكن أن يكون لهما تأثير محبط بصفة خاصة 
على الخطاب الحر ويجهضان إسهام وسائل الإعلام. وفى ضوء الإرادة السياسيةء 
فإن علاج هذه التشوهات سيواجه صعوبات تقنية» ويمكن أن يحدث فرقا كبيرا فى 
ممارسة صحافة البث. 
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۳- النهوض بالتعبير عن الصوت المدنى والتنوع: فضاء مفتوح أمام البث 
المجتمعى غير الساعى للربح والنهوض بآليات التمويسل الممستدامة 
للهيئات غير الساعية للربح. 

والهدف الشامل المقترح هنا هو خلق مناخ يمكن أن تظهر فيه طائفة من 
قطاعات البث الفرعية المختلفةء من الخدمة العامةء للقطاع الخاص,ء للهيئات 
المجتمعية غير الساعية للربح» وعدد قليل تماما من الأشكال المختلفة فيما بين ذلك. 
وستعتمد الأشكال المحددة الممكنة على الظروف والاحتياجات المحلية. لكن للبث 
المجتمعى غير الساعى للربح» خاصة الإذاعة المجتمعيةء صلة وثيقة خاصة بهذا 
فى سياق نهج المصلحة العامة نظرا لقدرته على التصدى وخلق الحوار عن 
الأمور التى تمثل مصالح محليةء وغرس العادات والمهارات اللازمة لمشاركة 
المواطنين» بما فى ذلك التفاعل مع من هم فى السلطةء وتمكين المجتمعات المهمشة 
من أسباب القوة بما فى ذلك لغاتها المحلية. ويمكن لتأثير الإذاعة المجتمعية عندما 

تمنح فرصة للازدهارء أن يكون لها ظهور مباشر وبارز على حد سواء. 
وهناك خطوة أولى هى الاعتراف بهذه القطاعات الفرعية المختلفة للبث فى 
القانون» ووجود نظام للترخيص وفرض الضرائب بشروط مختلفة بالنسبة لهيئات 
البث المجتمعية غير الساعية للربح عن تلك المطيقة على من يتولون التشغيل 
التجارى» بغية القضاء على الحواجز التى تعترض الدخول وتعزيز الأدوات 
المختلفة لنقل الحوار العام» خاصة بالنسبة للفقراء. وينبغى ألا بفرض الترخيص 
لهيئات البث المجتمعية غير الساعية للربح رسوماء ويجب أن يكون مبسطا في 
إجراءاته. ويجب أن يلغى أو يقلل لحد كبير الاشتراطات التقنيةء مقارنة بهيئات 
البث التجاريةء وأن يؤكد بدلا من ذلك على المشاركة المجتمعية فى ملكية محطات 
البث وإدارتها وتشغيلهاء ويدعم تنمية المجتمع الذى تتم خدمته وحاجاته للاتصال. 
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ويجب ألا يضع الترخيص لهيئات البث المجتمعية غير الساعية للربح قيودا على 
تغطينها للأخبار وللأحداث الجاريةء أو يفرض قيودا موحدة على قدرتها وتغطيتهاء 
وهذه الأمور ينبغى بدلا من ذلك تحديدها على أساس احتياجات المجتمع الذى 


تنبغی خدمته والسياق الطبوغرافى. 


وفى العادة. تتم إقامة القطاع المجتمعى غير الساعى للربح استنادا لطاققة 
والتزام المجتمع نفسه. ويمكنه أن يجتذب دعما كبيرا من المانحين فى بعض 
الظروف» لكن الاعتماد المتطاول على هذا يمكن أن يكون له تأثير سلبى. ومن المهم 
السماح لهيئات البث غير الساعية للربح بحشد الموارد من مختلف المصادرء مثل 
الرعاة» ورسوم العضويةء والإعلانات والإعلان المحلى. ويتمثل تحد محورى فى 
كيفية توفير دخل أساسى جار» وخلق الظروف التى تتيح اجتذاب مجموعة متنوعة 
من المصادر الأخرى للتمويل. وهناك نهج جيد آخر هو فتج درجة من التباعد بين 
وسائل الإعلام التجارية المحلية والنموذج المجتمعى غير الساعى للربح عن طريق 
ضمان أنها لن تناس بصورة مباشرةء مع الحفاظ على الاستقلال الكامل عن 
المصالح السياسية باستخدام آلية أخرى غير مخصصات الميزانية الحكومية أو 
البرلمانية. فعلى سبيل المثالء يجمع الصندوق الفرنسى لدعم التعبير الإذاعى»› تمويلا 
ضخما من ضرائب خاصة تجبى على إعلانات الإذاعة والتليفزيون التجارية - 
ضريبة صغيرة على مجمع ضخم نسبيا - وتعيد توجيهه صوب الإذاعة "التشاركية٠‏ 
فارضة شروطا معينة تشمل القدرة على اجتذاب الدعم المحلى وإنتاج البرامج جيدة 
النوعية ذات الأهمية المحلية. وتوجه موارد الصندوق إلى تلك المحطات التى لا 
تستطيع حشد أكثر من ٠٠١‏ فى المائة من احتياجاتها الإجمالية من الموارد من 
الإعلان التجارى. وقد نوقشت آليات بديلة للتمويل العام فى الفصل .٠١‏ 
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بناء القدرة من أجل إصلاح البث وتنميته 


يتين استكال هذه الخطو ات الشياسية والموسة ية قفرت كتل من 
هيئة التنظيم وهيئات البث. ومع سريان نظم جديدة لتبسيط الترخيص وتعيين 
الترددات للهيئات المجتمعية غير الساعية للربح والتعجيل بذلكء يحتاج العاملون فى 
تنفيذ هذه النظم إلى تدريب متضافر. ويتيعن أن يشترك ممظون لهيئات الببث 
المجتمعية فى نفس التدريب» حيث إنه من المرجح أن يمكن الحوار الذي سينبثق 
من هذه الخبرة المشتركة» من تفصيل الإجراءات حسب الحقائق على خير وجهء 
وخلق إدراك واضح لدى كل من مقدمى الطلبات وهيئات التتظيم لكيف يفتقرض 


تنفیذ هذه الإجراعءات. 


كذلك» فإن بناء القدرة لجهات البثء عامل مهم فى تمكين القطاع من تحقيق 
أهداف الصالح العام فى غرس مشاركة اجتماعية نشيطة وبناءة. وهناك وجه 
قصور حاليا يتمثل فى الافتقار إلى القدرة لدى العاملين فى صناعة اللبث» على 
تعظيم إمكاناتها فى تعزيز الخضوع للمساءلة والحوار والتفاعل. وبالطبع يتعين أن 
تتضمن مثل هذه البرامج التدريب على إنتاج البرامج وتهدئة الأجواءء واستقاء 
الأخبار. لكنها يجب أن تتضمن أيضا تدريبا على كيفية تنظيم مناقشات الموائند 
المستديرة وتوضيج وتنفيذ القواعد الإجرائيةء وكيفية تشجيع تنوع الآراء وممارسة 
الاعتراف بالحق والبناء على إسهامات بعضهم البعض» وكيفية عرض التحليلات 
النقدية ومتابعة القضايا بالتداول؛ وكيفية الحفاظ على الهدوء واحترام الجميع 
وتشجيع ذلك. 
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ويمتد هذا بالنسبة لهيئات البث المجتمعية غير الساعة للربح» إلى تدريب 
المراسلين والمنتجين المجتمعيين» وحفز الناس على المستوى الجماهيرى - حتى 
الفقراء والمهمشين للغاية - على طرح القضايا التى تهمهم والتقييم النقدى 
للمعلومات التی يحصلون علیپاء وتحديد مصادر المعلومات والخبراء المهنيين 
المحليين - الممرضات المحليات وموظفى الإرشاد الزراعة - اللازمين لتقديم 
بر امج»› والإجابة عن أسئلة على الهواء. وهذا الأسلوب للتفكير والعمل هو وسيلة 
لتعهد قدرات الناس على القيادة الجماعية. 

ويقتضى التنفيذ الناججح للخطوات الساعة للأخذ بنهج المصلحة العامة إزاء 
البثء قيادة على المستوى السياسى فى المراحل الأولى» ومع تحقيق التقد على 
كل المستويات داخل القطاع» فى قطاعات الخدمة العامة والخاصة والمجتمعية غير 
المشاركة العلمية هو الذى يبنى قدرات القيادة والممارسة فى كل أرجاء المجتمع. 

وكما أوضح الخبراه امسر ار فى متفر اشن اهاد قى رة" 
٠٠۷‏ فإن القيادة ليست مسئولية فردية أو قدرة فردية - بل هى عملية جماعية. 
ويقتضى الأمر أن يكون بناء القدرة على القيادة تجريبيا وتكراريا ومستمرا. أنه 
يتعلق ببناء قدرات تعاونيةء والتمكن من احترام التنوع والعمل معا على الرغم من 
الخلاقات»› وتنمية القدر ات عل التحاور و التحليل واقتراح شکل المستقبل وتجسیده. 


ولنهج المصلحة العامة تجاه تنمية البث الأهداف تفسها. 


(7( البنك الدولىء› يوم القدرة Yao‏ ئون القيادة - الرؤية" الفاعليةء والخضوع للمساءلة» ۾ اشنطن 


.٠٠٠١۷ أبريل‎ ٠۱۹ العاصمةء‎ 
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ملجق ببلیوجرافی 


هذا الملحق الببليوجرافى هو مجموعة من الوثائق والمواد المرجعية 
الأساسية الرامية لتزويد القارئ بخلاصات وروابط بالنص الأصلى لمواد المصادر 
المشار إليها في هذا الدليلء وكذلك الأدوات والمواد الأخرى التى قد يجد القارئ 
أنها مفيدة. وهذه المواد مصنفة فى الفئات التالية: 


-١‏ التنمية والإعلام. 

۲- الإعلام المجتمعى. 

-٣‏ الاتصالات والتنمية. 

ك 

-٥‏ استهداف جمهور لإعلام البث. 

-٦‏ إدامة إعلام البث. 

۷- أطقم عدة وأدلة عن الإعلام المجتمعى. 

۸- الإعلام الجماهيرى: قضايا النو ع الاجتماعى» والعرق والشباب. 
۹- تكنولوجيا المعلومات والاتصالات. 

-٠‏ تقييم وقياس تأثير تكنولوجيا المعلومات والاتصال. 
-١‏ تقييم التأثير والرصد والتقييم (عام). 


-١‏ الإعلانات الدولية المعنية بالتنمية وحرية التعبير والاتصال والصحافة. 
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-٣‏ الاتفاقيات والمواثيق الدولية. 

~١ ٤‏ مسئولية المقررين الخاصين المعنيين بحرية التعبير. 

-٠‏ أطر التنمية القانونية والتنظيمية لإعلام البث. 

-٦‏ حرية التعبير› الحصول على المعلومات وحرية الصحافة. 

۷- قوانين تظهر الممارسة الجيدة بشأن حرية المعلومات. 

۸- الإعلام الجماهيرى والحوكمة. 

۹- الإعلام الجماهيرى والديمقراطية. 

-٠‏ حالات وتعليقات علي حرية التعبير والاتصال والصحافة. 
وسائل الإعلام» ومجموعات المجتمع المدنىء وأعضاء المجتمع عامة» والمهتمون 
بالممارسة الجيدة فى سياسة البث» والقانون والتنظيم الخاصين به. وفى حين أن 
هذا الملحق ليس شاملاء فإنه يوفر مقدمة إلى قضايا البث المهمةء ووثائق عن 
المعايير الدولية الأساسية ومعايير الممارسة الجيدةء ومواد مفيدة تركز على تقييم 
الاتصال» والمشروعات القائمة على المشاركةء والخبرات» ومناهج البث (بما فى 
ذلك محطات الإذاعة المجتمعية)ء والحالات البارزة والتعليقات على حرية التعبيرء› 
والاتصال»› والصحافةء وتوجيهات بشأن وضع سياسة محددة محلياء والتشريع»› 
والتنظيم› والمؤسسات»› وكثير غير ذلك. 


الجداول 
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عالمية 


تحيز وسائل الإعلام 
وشپرتها 


لتكلم من أجل لتغير 
الاجتماعى: بث 
المفاهيم والمناهج 
والممارسة 


الجدول ١‏ الإعلام والتنمية 


مایرجتزکر وجيس 


بيثر تيلور أندروديك. 
جثرو بتيت وإيزابيل 
فوجل 

معهد دراسات لتمية 


موجز 

توفر الصفحة الموجودة على الإنترنت قائمة تفاعلية للإنزال» تيح 
المستخدمين الحصول على الملامح الكاملة لكل بلد وإقليم فى المالمء 
وتشمل الملامح معلومات عن التاريخ والسياسة والاقتصاد» وخلفبة عن 
المزسسات الرئيسية. كذلك تتبح الصفحة للمستخدمين المصول على 
كليبات سمعية وبصرية من محفوظات البى بى سىء 

ببحث المقال كيف ولماذا يستنتج المستهلك غير المطلع بصورة عامة أن 
نوعية مصدر المعلومات عالية عندما يتفق مضمونها (أو استقاء الأخبار) 
مع التوقعات السابقة للمستهلك وهو يستخدم الأدلة لبناء نمرذج لتحبز 
وسائل الإعلام تحرف فيه الشركات تتريرها صوب المعتقدات السابقة 
لزباتنها لبناء شهرتها المتعلفة بالنرعية. ويخلص المقال كما يشير النموذج 
إلى أن التحيز سيكرن أل حدة عندما يحصل المستهلكون على دليل عن 
لوقع الحقيقي للعالم» ويمكن للمنافسة بين مناقذ الأباء المستظلة أن تتلل 
يبح التترير منظورات بشأن كيفيسة تسسهيل الستعلم لتحقيق التغيسر 
الاجتماعى. رياخص هذه المنظررات من الحرار الأى تم من خلال 
منتديات إلكترونية وررش عمل دولية فى .٠٠٠١١‏ 


الموقع على الإلترنت 


hilp:/mews.bbc.co.uk/l/hi 
country_profllesldefault.sim 


hitp:ifaculty.chicagogsb. 
cdu/maithew. gentzkou/ 
research/BiasReputation.pdf 


http: Hwy. pnet.ids.ac.uk/ 
docs/FLASC. pdf 


موجز 


الموقع على الإنترنت 


ب ا ا ي 


التغطية السنه الموضوع المصدر 
عالمية ٠١‏ لبث للخدمة العامة - اليونسكو 
الأبماد القاية 
والتعليمية 


448 


عالمية 4 رأ کل ما کتب عنه. کریستوفر کوین 
نهم دور وسال وبيتر ليسون 


الإعلام فى لتتمية 
الاقتصادية 


يبحث التقرير ويفترح لستراتيجيات لدعم الوظائف الثقافية والتعليمية 
للبث كخدمة عامةء فى ضرء المناخ الجديد للتكنرلوجيا والاتصال فى 
سائر أنحاء العالم. ويبحث الفصل الأرل كيف تطورت قكرة البث 
كخدمة عامة وكيف ترتبط بفكرة المولطنةء الأمر الذى يتتضى فصله 
عن السلطة السياسية للدولة والسيطرة الاقتصادية للسرق. ويسشير 
الفصل الثانى إلى أن النهج التجارى البحت إزاء التليفزيون (حئى فى 
الأسواق الكبيرة والغنية) لا يتفق مع الأهداف الثقافية. بل ويزكد أن 
سياسة البث يجب أن تتص على الحفاظ على مؤسسات عامة قرية 
ومستقلة سياسيا وتنميتها ودعمها. ويقدم الفصل الثالك نظرة عامة 
وتحليلا لخدمات البث بالساتل فى أسيا. وينصص لفصل الرابع 
الرظائف الثفافية رالتعليمية للبث كخدمة عامة فى غربى أررباء ريقيّم 
الفنصل الخامس حالة الثقانة وفتعليم فى بسرامج وسال الإعسلام 
الإلكترونية فى شرق ووسط أرربا. ويفحص الفنصل السادس الرظتف 
التعليمبة والثقافية لتحرير البث فى أفريقيا جنوب الصحراء. وأخيرا 
يتتصى الفصل السابع روظتف الخدمة العامة فى الإذاعة والتليفزيون 
المجتمعيين فى أمريكا للاتينية. 


يقرل المقال إن وساتل الإعلام جزء من الإصلاح الاقتصادى» بسبب 
قدرتها على بناء توافق فى الرأى. ويستخدم نظرية المباراة لبيان كيف 
يدعم قطاع حر للإعلام التنمية الاقتصادية بتحويل النزاع المحتمل إلى 
تسيق. كذلك فإن فطاعا حرا للإعلام يعمل فسى مناخ قاونى 
مناسب. ويقدم معلومات جيدة النوعية هو أيضا آلية لتتسيق أشطة 


http:/iportal.unesco.org/ 
ci/enlev.php.URL_ID= 
19141URI_SECTION= 
201.html 


متاح بالإنجليزية والفرنسية) 


www. blackwellsynergy 
conldoipdf/ 
10.1111/j.0023-5962 
.2004.00241.x 
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الاتصال: من أجل 
لتتمية تقرير: أضواء 
على التنمية المستدامة 


دعسم البث للخدمة 
العامة 
التعلم من تجربة 


البوسنة رالهرسك 


منظمة الأمم المتحدة 
للأغذية رالزراعة 

المائدة السستديرة 
ولتاسعة للاقصال 
من أجل التتمية - 


الأمم لمتحدة 


الكسندر رايد 

مع إلبزابيث ماكول 
برنامج الأمم المتحدة 
الإنمائى 


السباسبين مع مطالب السكان. كما يفحص المتال درالسات حالة 
لبرضح الموكف الناجمة من هذا النرع من التنسيق (بولندا وهنغفاريا)» 
ولستمرار شيوع لنزاع (لوكرائيا) والتسيق فى غير الصالح العام 
(بلغاربا). 

بقدم التقرير نظرة عامة على دور الاتصال فى التنمية. ويطبق مفاهيم 
مرتبطة بظاهرة 'مجتمع المعلومات' ويحدد الأسباب تى لم تجمل 
الترسع فى تكنولوجبا المعلومات والاتصال تسد الفجوة بين المعرفة 
والمعلومات والتى بيترتب عليها مشاركة محدودة من قبل سكان كثرين 
فى البلدان لنامبة فى عملبة التنمية. وإضافة لذلك يقدم ترصيات عن 
كيفية تكثبف الاتصال من أجل التنميةء وإنراج مكرن خاص بالاتصال 
فى مشروعات التتمية منذ البدايةء وتشجيع الأطر الوطنية لدعم نم 
المعلومات الحرة والتعددية ووسائل الإعلام المجتمعة. وإضافة لسذلك 
بدعر إلى إإخال تحسينات فى البحوث ولريب من أجل الاتصال 
لصالح ممارسى اللتمية؛ وتتمية أدرات رمهارات جديدة التقيم ولدير 
التأثير؛ وبناء التحالفات؛ ردعم الاتصال المحلى رانرطنى رالإقليمى 
من أجل عملية التمية. 

يفحص التقرير إصلاح قطاع وسائل البث» مع إيلاء اعتبار خاص 
للبث للخدمة للعامةء بغية تحتيق أهداف الحكرمة رتقليل أعداد الفقراء. 
ويستنبر التفرير أولا بدراسة حالة عن هركلة البث فى البوسنة 
والهرسك. 


fip:fipfao.org 
docrep/fao/008/ 
yS983e00.pdf 


www: /undp.org/ 
govemance/does/A421_Pub_ 
PublicServiceBroadcasting.pdf 


التغطية السنة الموضوع المصدر موجز الموقع على الإنترنت 


عالمية ۷ وحدة تياس لتدخل بيتر كروج ومونزو يصف التقرير كيف تؤئر إدارة لمنظمات الحكرمية الدرلية للوظائف 
1 5 مد 4¿ ب التخابمبة ف ال ا 44 . و papers.cjm: aOStract_1@=‏ 
وسائل الإعلام: تتظيم برایس التشريعية والتتظيمية فى بلدان ما بعد انتهاء المنازعات على تنظيم 368661 

المضمون فى مناطق ما الإعلام. ريحلل المعايير التى يستخدمها المجتمع الدولى فيما يتعلق بننظيم 

بعد المنازعات الإعلام» رالالبات المستخدمة لمقارنة المعايير الدولية والممارسة الجيدة. 

عالمية ۴۳ شر المبتکرات إبفرت رجرز يطرح الكتاب نظرية تحال التكيف مع المبتكرات الجديدة. وتتكون هذه 


النظرية من العناصر الأربعة التالية: -١‏ الابتكارء ۲- فئرات الاتصل» 
۳- التوفيت» ٤‏ - النظام الاجتماعى. 


ت Yr‏ ت ١‏ التتمبة: کا2 تؤكد ورقة العمل أن البث يمكن أن يكر 1 hlip:l iris37.worldpank.org/  alankلا y0i‏ 
عالمية فت وقتية: ,کارت الرزوث» ٠‏ اوک وزغا لحل لن لبت مقن ائ ر edo? R/O pp o a ege ta‏ 
خبارات بنك الدرلی ‏ وتشالز کیئی رثظليل أعداد النتراء فى البلدان النامية. وتنكر ورقة العمل بحوٹا تین Conlainer.5//¥E_Yiey_ Î‏ 


Attachments?ReadF0rm 1D= ضnao‎ "hn على الاتل من سکان العالم برجد فى متتارلم‎ ٥ 
01100100 16000785257 کرجا ت ای اما رها عزن سبل ل ر‎ 
المعلومات يشر المعلرمات الاجتماعية والاقتصادية رالسياسية المفيدة‎ 

ركذلك المعلرمات التعليمية رالعملية التي تشجع اناس فى المناطق الريفية 

من العالم النامى على أن يصبحوا أكثر كناءة ووعيابفرص العمل 

والاستثمار والفرص لتجارية» وتزيد الابتكارات. فتنمية تكنولوجيا 

لمعلرمات رالاتصالات جاذبية لبث مما يوسع لنطاق الذى صل إليه 

لبث» مما يمكن مزيدا من الناس فى العالم النامى من الحصرل على 

المعلومات» وذلك يشجع على زيادة المسئولية المالية وكذلك المشاركة 

الاجتماعية والسياسية. وتندم ورقة العمل أمثلة عن كيف توجت هذه 

العملية فى مراف يمكن إدراكها من النمر الاقتصادى وتقليل أعدد 

الفتراء 
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علمية 


۴ استخدام رإساءة 
استخدام وسائل الإعلام 
فى مجتمعات معرضة 
للمعاناة 


۲ لحق فى إعلان اثرأى: 
دور وسائل الإعلام 
الجماهيرية فى التنمية 


۲ اللتمكين من أسباب 
القوة وتثليل أعداد 
الفتراء: مرجع أرلى 


مارك فررهارت 
وجوناٹان تیمن. 
معد الأمم المتحدة 


للسلام 


رومين ملام 
(محرر) 

نك الدولی 
[دراسات التتمية فى 
معهد البنك الدولى) 


لبنك لدرلى 


يدم التقرير نظرة عامة عن الطرقى التى يمكن بها لتلاعب بوس تل الإعلام 
لإثارة نزاع عنيف. ويضع مزشرات للهيكل والمضمون لتقييم ما إذا كات 
قطاعات الإعلام فى بلدان معينة عرضة لهذه تطرينة من التلاعب. رتشمل 
المؤشرات ألهيكلية: تنرع وتعددية وسائل الإعلام» درجة عزلة الصحفيين؛ 
رالمناخ التثونى للإعلام. وتشمل مؤشرات المضمون. المضمرن المصمم لإشاعة 
الخو والاستسلام. ويدعم التفرير الجهود المبذرلة لرصد هذه المزشرات فى 
قطاعت الإعلام» ويحدد مناهج للتدخل لمحاربة التلاعب بوسائل الإعلام. 

بجمع الكتاب ملسلة من المفالات من ثلاثة عثر مسساهماء يرك دون بصررة 
جماعية أن الصحافة المستقلة ضرورية للتتمية الاقتصادية السلمية ولمنصفة لأها 
تساعد على إعطاء صوت للفقراء والمحرومين. وفى تسع عشرة مقالةء يتقسصى 
الكتاب دور وساتل الإعلام فى كشف استار عن الأخطاء مع تركيز خساص 
علىفدرة وساتل الإعلام على زيادة خضرع الحكرمة والشركات للمساعلة. 
وبتقصى السباسات التى تمنع الإعلام من القيام بدور كشف الستار هذا فى كل 
أنحاء العالم النامى. كذلك يقم الكتاب الطريفة التى تعمل بها وسال الإعلام» فى 
نقل الأنكار والمعلومات الجديدة. ريقدم بعض المساهمين درلات حالة عن 
التحدبات التى يواجهها الإعلام فى بلدان معينةء منها بنجلاديش ومصر والاتحاد 
السوفیتی السابق رتایلاندا وزیمبابوی. 


يفدم الكتاب نظرة عامة عن التمكين من أسباب القرة من مندلور مؤسسى ويذاقش 
العلاقة بين الأصول والتدرات الفردية والجماعبة بما فى ذلك العمل الجماعى 
ويقدم عناصر أساسية لنهج التمكين من أسباب الرة. ويحدد الظروف التى 


http:fiuwwisip.org/pubs/ 
specialreporis/sr1 10.htmi 


http:tipublications.worldbank 
.org/ecommerce/catalog 
product?context=drilldown 
item%Sfid=1575968 

(or purchase) 


htip-fisiteresources.worldhank 
.org/INTEMPOFWERMENTI/ 


Resources/48631210950949545 


94/drafi.padf 
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التغطية السنة الموضوع المصدر 


عالمية ٠٠٠۲‏ وسال الإعلام وتمكين تشيدو إى ف ماتيوا 
المجتمعات من أسباب (رسالة مقدمة لجامعة 
الفرة لإحداث التغيير مانشستر للحصول على 


الاجتماعى درجة الدكترراء فى كلية 
التربية) 


عالمية ٠٠١١‏ دعم السشراكة بين صندوق الأمم لمتحدة 
شبكات أ إم المحلية للسكان ومركز إعلام 
ووكالات الصحة السكان 
الإنجابية بشأن مرض 
وفيروس الإيبدز - 
استعرلض لفاعليبة 
إزاعة أف إم المحلية 
فى النهوض بالسصحة 
الإنجابية؛ والوقاية من 
الإيدز والمساواة بين 


موجز 
تساعد فى تجديد نوع لنهع العملى فى مختلف السياقات وبلخص الدروس 
المستفادة من تجربة البنك الدرلى) لتطلبيق نهج نظامي التمكين من أسباب لقرة. 
ريتضمن مراجع عن أهمبة الإعلام الحر والتعددىء وكذلك الأهمية الأسسية 
للحصرل على المعلومات» وكثير غير ذلك. 
تفحص رسالة هذا البحث المدى الذى بسهم به الإنتاج الإذاعى لقم على 
المشاركة فى التمكين للمرأة والمجتمعات المهمشة وتحقيق تقدمها. وإضافة لذلك 
ببحث كيف يخدم الإنتاج الإذاعى لقانم على المشاركة حاجات المجتمع. ريشمل 
منهج البحث إجراه حرارات؛ رمشاهدات فى نرلاى مستمعى الإذاعةء وحسشد 
لبحوث لمقالات ذات الصلة ورثاتق؛ وتقارير سذوية وعامةء وكثير غبر ذلك. 
يقدم البحث لظرة عامة عن كيف استخدمت إذاعة أف إم المحلية فى بلدان فى 
شتى أنحاء العالم للنهوض بأهدلف الصحة والتتمية. رقد تم وضعه لإعلام 
الممثين القطريين فى صندرق الأمم المتحدة السكان بإمكانيات استخدام الإذاعة 
المحلية رالمجئمعية لتحقيق الأهداف المتعلئة بالصسحة. 


الموقع على الإنترنت 


eoJêvaluiilions 
idmalewa/sld-2241.htm! 


dpload/lid pub 
filename_157 filename_ 
commmunityradio.pdf 
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ترزي ع الأنباء والنفرذ ديفيد سترومبرج 

السياسى معهمد الاراسات 
الاقتصادية لدرلية جامعة 
ستوکهولم؛ مركز بحرٹ 
لسياسة الاقتصادية) 


منافسة وسال الإعلام ديفيد سترومبرج 

فلسياسيةء والسياسة لعامة الاقتصادية الدرلية جامعة 
ستوکهولم؛ (مرکز بحوٹ 
السياسة الاقتصادية) 

تقرير عن اتتمية فى العالم لبك الدولى 

۲ بناء اللمؤمسسات من 

أجل الأسراق 


يفحص الفصل أثار رسالل الإعلام الجماهيرية على متلفى المعلومات 
السياسية التى تتتلهاء ركذلك ما هى المعلومات تی بتم تلتيها عميا. ويذكر 
أن هذه العملية ترثر على تكوين السياسة لأن السياسيين يستهدفون بصفة 
عامة الأعضاء العلميين من العامةء وتشير إلى تغطية جيدة للققضايا لأن 
إجمالى تصويت لناس المحيطين بمجربات الأمرر كبر منه بالنسبة لغير 
المحيطين؛ والأرجح أيضا أن يصوتر! للمرشح السذى يدعم مصلحتهم. 
وإضافة لذلك بيين الفصل أن الناخبين أكثر استجابة للسياسات الموقتية للئى 
تعرضها وساتل الإعلام على نحر شلمل. 

يفحص امال حرافز وسال الإعلام فى تقديم الأنباء لمختلف المجمرعات 
ريركد أن وساتل الإعلام الجماهيرية ترثر علسى المياسة؛ لأنها نرفر 
المعطومات التى يستخدمها معذلم الئاس فى تحديد تفضيلاتهم للتصويث رقم 
نموذجا برسم خريطة هذه الظاهرة. 


يركز الفصل ٠١‏ من التقرير على تداعيات الإعلام على التتمية[رلتى 
يحددها الثفرير بأنها تشمل تكنولوجيات البث» مثل الإذاعة رالتابفزي ون 
والإلترنت). ويفحص التقرير خصيصا دور الإعلام باعتباره أداة أكاديمية 
مفيدة» وكألبة لتحسبن الصحة العامةء وكالية توثر على السياسة والقاقة. 
ويمضى ليذكر أنه لكى تكرن وسائل الإعلام فاعلة» يجب: -١‏ أن تكرن 
مستقلة/ خاضعة للمساطةء ۲- أن تتسم بنوعبة عالية فى استقاء الأخبار» 
۴- أن تحظلى بنطاق وصول واسع (لأكبر قدر ممكن من عامة لناس). 


hitp:www.iies.su.se/~ 
stromberfwbbookpdf 


htip:lhvyw.iies.Su.Sel~ 
stromber/MediaComp.pdf 
htip:liwww{see also) 
.iles.su.se~stromber/ 


Radio.pdf 


http:/hvww.worldbank.org/ 
wir/200 fulltextfulltext 
2002.htm 
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التغطية السنة 


عالمية 


Tel 


الموضوع المصدر 
تفرير عن التمية فى العالم البنك الدولى 
٠‏ محاربة 


الفتر 


شفف بالإذاعة موجات بروس جيرارد 


الإذاعة والمجتمع (محرر) 


من يملك وساتل الإعلام ‏ سسيمون دياتكوف»ء كارالى 
مكليش» تيان نينوفاء دريه 
ورة عمل لبنك الدولى ابحوث 
السياسة رقم ١٠٦۴؛‏ وورقة 
معهد هارفرد للبحرث الاقتصائية 
رقم .۱۹۱٩‏ 


موجز الموقع على الإنترنت 
يفحص التقربر مختلف أبعاد الفقر» بما فى ذلك الافتقار إلى ما يكفى hulp:liweb.worldbank.org/‏ 
WBSITE/EXTERNAL/ SERTE 1 8‏ 
من الغذاء والمأوى والتعليم والصحة وغير ذلك من راع قرمن“ ‏ ,وإ۸7 70۶1٥/۲0۷‏ 


وكذلك المعاناة من مشاكل صحية؛ واضطراب التصادىء ركرارث  cone: M1 DK,20195989.‏ 
طبيعية. ويمضى ليبين كيف يسفر الفقر عن انعدام الحيلة» مع ليلاء pagePK;1.48956~piPK:2166‏ 
اعبار خاص لاقرارات الاجتماعية والسياسية والاقصابية ا ا 
الأساسية. ريحدد التفرير برجه خاص» الافتقار إلى التدفق الحسر 

لتبادل المعلومات باعتباره عانقا لساسيا مام التنمية الاقتصادية فى 

كل أنحاء العام النامى؛ ويورد ملاحظات عن أهمية تكنولوجيا 

المعلومات رالاتصالات. 


يقدم الكتاب ولحذا وعشرين تجربة بديلة للإذاعة» کتبا اص hip: YW. c011111iC0.07‡/‏ 
ن مختلف البلدان منخرطون بشاط فى هذا لمجال passion/bdfpassion4radio.pdf‏ 
من مختلف الب بن ب : 


تفحص ورقة العمل أنماط ملكية رسال الإعلام فى سبعة وتسجن ‏ /0/۶013١¢۲5.55۱۱.0صh1{p://yûp‏ 
f id=‏ 2 

دای ی لرا ل وتس بی که ی کد د یا عك زی 0 
الحكومات أو لسر خاصة أكبر شركات الإعلام. وتذكر أن ملكية 

لحكرمة أكثر شيوعا فى البث عنها فى وساتل الإعلام المطبوعةء 

وهى ترتبط عادة بحرية أل للصحافة» وبقليل من الحترق السياسية 

رالاقتصادية. إن وجدت لصلا؛ وينثائج اجتماعية أدنى» خاصة فى 

الصحة والتعليم. رتمضى لتذكر أن هذه الجوانب السلبية لسيطرة 

الحكومة ليست مقصورة على الاحتكارات الحكرمية لوسائل 

الإعلام. 
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3 اللتنمية باعتبارها حرية آمارتيا سن 


يذكر الكتاب أن التتمية جرى وضع تصور جديد لها من جراء لنيرض بحرية 
الإتسان» رأن الحوار المفتوح رالحريات المدنية؛ والحريات السياسية شرط 
مسبق لتحقيق التتمية المستدلمة. ريختبر الكتاب هذه المقولة بالستخدام عدة 
دراسات حالةء بما فى ذلك بلدان فى أفريقيا والشرق الأفصى والكتلة السوفيتية 
السابقة. ويركز على الفردء من حيث الوكالة وباعتباره مشاركا فسى العمسل 
الاقتصادى والاجتماعى والسياسى كوسيلةء ويذكر الكتاب أن هناك خمسة 
أنراع منميزة من الحريات الأساسية: -١‏ الحريات السياسية: فرص تحديد من 
ينبغى أن بحكم وعلى أساس أى مبادئ» بما فى ذلك حرية التعبير السيصى 
رالصحافة غير الخاضعة للرقابةء ۲- الحريات الاقتصادية: فرص لستخدام 
الموارد الاقتصادية للاستهلاك والإنتاج أ للتبادل» -١‏ الحريات الاجتماعية: 
النهج المجتمعية للتعليم والصحة... إلخ؛ التى تؤثر على كل من حرية الأفراد 
الجوهرية فى عبش حياة أفضل ومشاركتهم الفعلبة فى الأنشطة الاقتصادية 
والسياسية؛ ؛- ضمانات الشفافية: الحاجة للانفتاح رالحرية فى تمامل ناس 
مع بعضهم البعض بمرجب ضمانات الإقصاح والوضوح» -١‏ الأمن 
والحماية: الحاجة لشبكة أمان لجتماعى لمنع البؤس العام» او حتى الشضور 
جوعا والمرت. ويمضى الكتاب ليبين أن التتمية تتطلب إلفاء المصادر 
الأساسية "لانعدام الحرية' (الفقر والطغيان» وضعف لفرص الاققصادية؛ 
وتحرمان النظامى رالاجتماعى» رإهمال المرافق العامة» وعدم التسامع؛ 
وفرط نشاط دول القمع) وأن السرق عادة قادرة على الإسهام فى النمو 
الاقتصادى المرتفع وتحقيق التقدم الاقتصادى الشامل ويحذر الكئاب بأن أهمية 
السوق يجب أن تكرن تالية فى الأهمية لحرية التبادل (تبادل الكلام رالسلع 
ولهدايا... إخ). 
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الموضوع المصدر 


الإزاععة ومرض جوردون آدم 
وفيروس الإيدز: إحداث ونيكولا هارفرد 
فرق- لدليل الأساسسى 

برنامج الأمم المتحدة 

لمكافحة الإيدز العمل 

الإعلامى لدولى 

تنوعنا الخلاق: تفرير لليونسكر 
بالثقانة رالتنمية 


وسائل الإعلام مقاب جان سيرفاس وريكرلى 
العولمة واكتساب للطابعم 
المطى 


موجز 
يفحص لديل درر البث فى الرقاية من فيروس ومرض الإيدز. ويركز 
فى المحل الأول على البث التجارى والبث كخدمة عامة. 


يضم التقرير إعادة تقييم لعملية التتمية» للاهتمام بحاجسات مختلف 
المجموعات الثفافية» ريتناول بصفة عامة دور وسال الإعلام فى الننمبةء 
ما فى ذلك اختلال التوازن فى السيطرة على رساتل الإعلام» مما بحرل 
دون دون الاستماع لأصرات ثفافية كثيرة. ويخلص إلى قائمة من عشرة 
بنود العمل تهدف إلى إدامة منتدى عام مستمر معنى بالثقافة والتلمية. 

من حيث عوابها الهكلية والاجتماعية الاقتصاديةء رئداعياتها على سلطة 
الدولة والحكرمة. ويبرز أن هذا الحرار يتضمن أساسا ثلاث مقولات 
مننصلة عن العرلمة: -١‏ المنظرر العولمى (المفرط)» ۲- المنظور 


المتشكك أر التقليدى» -١‏ المنظرر المستند التحرل. ويفحص امال هذه 


لنهج المختلفة إزاء العولمة فى ضوء وسائل الإعلام والثافة فى آسيا. 


الموقع على الإنترنت 


htip;/dara.unaids.org/ 
Publications/IRC.pub0S/ 
JC429-Radio_en.pdf 


hitp;/lunesdoc.unesco.org/ 
images/0010/001055/ 
105586fo.pdf 


hltp;llvwwy.wacc.org.uk/ 
wacc/content/pdf!1 144 


الإذاعة الإقليمية: ردرد 
فعل هيئة الإذاعة فى 
غانا إزاء الديمقراطية 
والمنالسة 


کارلا یٹ 


تقدم هذه الصفحة على الإنترنت يومياث إالكترونية مفصلة عن تأر 
وأهمية الإذاعة فى شبلى؛ وفى أمريكا اللاتينية بصفة عامة(بما في ذلك 
الإذاعة للمجتمعية). 


يقدم المقال نظرة عامة على كيف بمكن جعل وسائل الإعلام الجماهيرية 
فى متنارل المواطنين واستخدامها كاداة عامة لصالح المواطئين» رلسيس 
كأداة للوصرل إلى» وإناع المستهلكين والناخبين المحتملين» رئوليد 
الأرباح والسلطة. ويذكر أن للبث كخدمة عامة يجب أن يحظى بتمويل 
عام وألا تسيطر عليه الدرلة أر المصالج التجارية. 


تفحص ورقة العمل رد فعل هيئة الإذاعة فى غاا المملوكة للدرلة إزاء 
تفنين البث الخاص فى غائا: فثتاح محطات إذاعة إقليمية تسل بتضمين 
التردد (إف أم). وتفدم نظرة عامة على السياق السياسى والاقصادى 
قذى أنشنت فيه المحطات» وهياكنهاء وينحص برلمجها. وتخلص الررقة 
إلى أنه بإنشاء هذه المحطات» نترسع هيئة الإذاعة فى غاا رتعزز رلايتها 
فى الخدمة العامةء رغم أن الهياكل المؤسسية والموارد المالية الشحيحة 
تضاقرت لمنع استقلال الهيئة عن المصانح الراسخة للحكومة والمنظمات 
الثجارية وغير الحكومية. 


hlip:Hwww.radio.uchile.cl/ 
nolas.aspx/idNota= 18169 
{în Spanish) 


hlfp:www.wacc.org.uk/wace/ 
publications/media_Developme 
nt/archive/1]999_3/using_ 
the_principle_of_publicity_to_ 
create_public-service-media 


http:lwww.cjc.online.ca/ 
viewarticte.php/id=620 


التغطية السنة 


الموضوع المصدر 


موجز 


لموقع على اللترنت 


اليند 


١‏ ننظيم مستتير: طريق لهند وليام كرولى 


للمستقبل ودیفید بیج 


للمكسيك ٠٠٠١‏ الاستخدامات الاجتماعبة لوسيلا فارجاسى 


وممارساكت الإذاعة: الاتصال الدولى رلقافة 
استخدام الإذاعة المجتمعية الشعبية - ويست فيو برس 
من قبل الأليات العرقية 

فى المكسيك 


۰۰ تعالوا نتجمع معا - درلسة سورنش سود مانیشاء 


لمجمرعات مستمعى سنجوبتاء بيوس راج» مشراء 

الإإاعة فى فلبارى - وكاررلين جاكربى 

نیبال. جونز هوبکئر مرکز برنامج 

جازيت: المجلة لدرلية الاتسصال فى مدرسة 

لدراسات الاتصال؛ المجلد بلومبرج للصحة العامةء 

A-1 :(1) 11‏ مركز برامج الاتصال» 
بلتيمور؛ م دې 


يقدم المفال نظرة عامة على تجربة البث فى لهند واللتى تفيد كدر ل ۲0¥ 11p://« ۷١4.0٥14۴0٥۲٩‏ 


حالة لكيف يجب أن توازن الديمةراطية بين احتياجات السوق وبين 
مصالح المجتمع المدنى. ويذكر المقال أن وسائل البث فى الهند كان 
يحركها الإعلان ومصالح الأعمال الدرليةء وأنها اتسمت بمعنى جديد 
نسبيا للتعددية» مما لسفر عن عدد قليل من هيئات الب العامة. 


يفحص الكثاب كيف ولماذا يؤثر العرق رالعنصر والنوع الاجتماعى على 
نطاق ونرعية المشاركة الشعبية فى جهرد التنمية فى المكسيك. ويمدد 
الكتاب ([لفصل۲) منهجية دراسة التداعيات الاجتماعية رالثاقية للإذاعة 
القائمة على المشاركة. 


تتقصى الدراسة المدى الذى يترافر به لمجموعات المستمعين - أر تلك 
المجموعات المعرضة لوسائل البث - معرفة صحبحة عن تنظيم الأسرة 
بما فى ذلك قصد الممارسةء والمناصرة الشخصية مقارنة بأعضاء 
المجموعات غير المستمعة. وتخلص الدراسة إلى أن المجموعات 


الصحيحة لتنظيم الأسرة. 


.nel/ecology.publicservice/ 
article_42.Jsp 


hitp:Hwww.comminit.com/ 
materials/materials/ 
malterials-1146.html 


لشراء) 


hlp:/lgaz.sagepub.comcgi/ 
reprinl/66/1/63 
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بیرو ٦‏ فوسس إی موفیداس جرورجی اسفيدو 
رادیو سیوداداناس- (محرر) 
إكسرنيسياس کوردینادرا 
ایتنینراری وس ای ناسیونال دی راليو 
ریظلکسیونس 
دسدی لا موردیناور' 
ناسونال در رلایر 

أفربتيا ٠٠٠١‏ تفارير أبحاث مبادرة بى بى سى 


جنوب تنمية الإعلام في أفريقيا ‏ ورلدسيفز ترست 
لصحراء 

الولايات 1۹۹۸4 التليفزيون قعام فى مونرو برليس 
المتحدة مرکا 


مشروع: التليفزيون العام 
والتكنولوجيات الجديدة 


كتاب يصف الإذاعة كأداة للمشاركة الديمقراطية والتمية البشرية فى بيروء 
مستخدما دراسات الحالة والتقارير المباشرة عن تجارب من شاركر فسى 
الإذاعة بما فى ذلك الإذاعة المجتمعية. 


يمسح الموقع كيف يمكن أن يتعارن المانحون والمستثمرون والإعلام 
ومنظمات تنمية الإعلام لدعم قطاع الإعلام فى أذريقيا وثتريته. ويقدم ملسلة 
من سبعة عشر تفريرا عن حالة الإعلام فى أنجرلاء وبوتسواناء والكامبرون» 
رجمهورية الكونغو الدبمقراطيةء وأثيوبياء وغاناء وكينياء وموزلمبيق» 
ونيجيريا والسنغال؛ وسيرليون؛ والصومال» وجنوب أنريقياء وتتزانياء 
وأوغندا؛ وزلمبیاء وزیمبابوی۔ ویتضمن کل تفریر معلومات عن أحد هذه 
البلدان فى أنريتيا جنرب الصحراء ويفحص تطررات قطاع الإعلام 
رالتحديات الناشئة التى ستراجهها أنشطة تطرير الإعلام فى المستقبل. كا 
يفدم كل تقرير دراسة حالة محددة تبين الممارسات الجيدة فى تتمية الإعلام 


فى ذلك البلد. 
مفال ينائش التحدبات والنرص الضائعة المرتبطة بدرر التلبفزيون العام فى 
الولايات المتحدة. 


htip:liwww.cnr.org.palvoces 
pdf 


hltp:lww.bbe.co.uk/ 
worldservice/trust/ 
researchleaming/story/2006/12/ 
061212_amdi_index.shtml 


http:liwww.iclp.org/1 _1998/ 
ijclp_webdoc_2_1_1998.himi 
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عالمية غير متاح 
عالمية 1.۰0 


المصدر 


الشبكات المستندة سين أو سيوكرو 


المجتgğöعمع‏ وبروس جيرارد 


والتكنولوجی ات برنامج الأنم المتحدة 


المبتكرة: نماذج الإنمائى 


جديدة لخدمة الفقراء 
وتمكينهم من أسباب 
القوة 


بث الخدمة العامة: أندرا جيث بانرجى 


كتاب مرجعى عن وكالينخ سنيفراتنى أميك 


[محرران) ليونسكو 


جدول ۲ وسائل الإعلام المجتمعية 


موجر 


الموقع على اإنترنت 


یقدم نظرة عامة عن كيف يمكن لبرمجة إذاعة لمصاحة تى hip:lisiteresources.worldbank J‏ 


تتضمنها محطات الإذاعة المجتمعيةء أن تلعب دورا حبريا فى تمكين لفقراه 
من أسباب القرة؛ وتعجل بحل المشاكل على المسترى المجتمعى والمحلى» 
وخلق مزيد من الطلب على الخضرع للمساءلة. رإضالة لذلك تقدم معلومات 
لساسية عن دعم البك الدولى للإذاعة المجتمعية فى سياق عدة مشروعات 
تقرير بصف كيف بمكن لاشبكات والتكنرلوجيا الستندة للمجتمع» بما فسى 
ذلك الإذاعة المجتمعية واتكنولوجيسات ذات السصلةء أن تيسر اللمية 
الاقتصادية والاجتماعيةء خاصة تدعيم قدرة المجتمعات على الإعراب عن 
رأيها. وينكر أنه على الرغم من قزيادة المستمرة دوما لفرص الحصول 
على تكنولوجيات إيصال المعلومات» فإن مناطق كثيرة - خاصة لأهل 
الريف وققراء الحضر - لا تزال تنقصها الخدمة. ويزكد أن البنى التحتية 
والشبكات المملوكة للمجتمع يمكن أن تتصدى لذا الاتجاه بسورة فاعلة. 
فهى سنتيح للسكان الذين كائوا يعانون من نقص الخدمة من قبل؛ أن يعتمدرا 
على موارد المجتمع وعمله» مما يدعم الاستدامة ويترسع فى سياقات كانت 
تتسم من قبل بعدم استقرار السوق. ريحاج التقرير لصالح شبكات المملوكة 
للمجتمع لأن لها مصلحة فى استمرار تطرر المجتمع. 


كتاب مرجعى يقدم نظرة عامة عن أنضل الممارسات المتعلقة ببث الخدمة 
العامة مكرس لمحترفى الإعلام» ومتخذى الترارات؛ والطلاب» رالعامسةء 
ويفحص لكتاب المرجعى القضايا القانونية والتنظيمية والمالية وغيرها من 


.org/INTCEERD/Resources/ 
(RADIObrief pdf 
أنظر أيضا‎ 
hitp:/siteresources 
.worldbank.org/INTCEERD/ 
Resources/RADIO_ 
EACreport.pdf 
hiip:/fwww.propoor-ictl 1 
.neUcontentpdfs/ 
00_UNDF_Report_ 
p.1-58.pd 


http:liportal.unesco.orgicl 
enev.php-URL_1D=20409 
URL_DO+DO_TOPIC 

URL_SECTION=201 html 
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هیثر جرش وآخرون 
معهد الليونسكر الدولى 
للتنمية المستدامة 

کیت کویر 


ابنك الدولى 


القضاياء مئل استفلال هينة التحرير» والشمول؛ والتمويل المضمون المتحرر 
من كل الضغوط؛ والمتسم بالتميزء والتنوع؛ رالطسابع التمثيلى؛ رالتلاحم 
الاجتماعى؛ ولمواطنة وللخضوع للمساءلة العمامةء والمصداقية. 

تقرير يفحص المرحلة التجريبية من نمرذج اليونسكو انموذج مركز الإعلام 
المتعدد. 


ورقة عمل تقدم نظرة عامة عن أهداف الإذاعة المجتمعية وتأثيراتهاء بما فى 
ذلك ظهررها التدريجى فى السياسات القومية في كل أنحاء العالم» وكذلك 
فحصا لاتجاهات الننظيم والتشريع للإذاعة المجتمعية» وقضاا الترخيص. 
وإضافة لذلك؛ تقدم سلملة من الأمثة للإذاعة المجتمعبة فى سياات ثاقية 
وجغرافية مختلفة. 

مذكرة تبحث كيف ولماذا يعتبر البث المصلحة العامة والمجتمعى مصدر قرة 
مستدامًا رتفاعليًا للننمية عريضة الفاعدة والفائمة على المشاركة. وهى تبين 
لن الإعلام المجتمعى مهم بصنة خاصة للناس فى العالم النامى لأنه يزردهم 
بفرص اللحصول على المعلومات ريمكنهم من الإعراب عن شواظهم» ريقم 
تغذبة مرتدة للحكومات وينظم المعلومات والخبرة المحلية. ويوجههما لحمل 
المشاكل المحلية واغختام الفرص المحلية. كما تتص المذكرة على أن لبث 
المجتمعى يتيع كان فى البلدان النامية إإساع صرتهم والاطللاع على 
مجريات الأمور؛ وتشكيل آراء أدبية وتعلم. 


http:/portal.unesco.org/cl 
enlfiles/22129/11477736959C 
MC_Evaluation_Final pdf’ 
CMC+Evaluation_Final. pdf 


http:/heww. Ise.ac.u/Depts/ 
global/EventsPDFs/GCSWork 
shop_Annenberg/Coyer. pdf 


hitp:siteresources.worldbank 
.arg/INTCEERD/Resources/ 
RAD!IO_sdn76.pdf 

ظر أيضا 

htip’lisiteresources 
.worldbank.org/INTCEERDY/ 
Resources/RADIOtranscript_ 
Part Ipdf 

فظر لضا 

htip:Hsiteresources 
.worldbank.org/INTCEERD/ 
Resources/RADIOiranscript_ 
Part 2.pdf Global 
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التغطية السنة 


عالمية  ۲٠١۳‏ 
عالمية ۰۱ 
عالمية 1 


الموضوع 
رسائل الإعلام المجئمعية 
ومجتمع المعلومات 
الإذاعة المجتمعية- شجرة 
جديدة من الحديث 


صنع الموجات: تصص عن 
الاتسصال الفائم على 
المشاركة من أجل تحقيسق 
التغيير الاجتماعى 


المصدر 


ستیف باکلی 


ستیف باکلی 
بنك أمفوندو للمعرفة فى 
المملكة المتحدة إدارة 
التنمية الدرلية 


ألفونسر جوموشسير 
رآخرون 
مژسسة روكفار 


موجز 
وتعلم الأخذ رالعطاء فى حوار مستنيرء وأن بصبحرا قوة فاعلة حلسمة 
فيما يتعلق بتلميتهم الخاصة؛ الأمر السذى يمكن أن يحقق الخضضوع 
للمساءلة الاجتماعيةء واللامركزية؛ والدمقرطة؛ وتخفيض أعدل قنتراء. 
تقریر ینحص ما یسمی الانفسام الرتمی وبعید تشخيصه بأنه 'انقسام فی 
الاتصال“ فى ضوء الفرص غير المتساوية المتاحة للفقراء للوصول إلى 
بيئة الاتصالات العالمية وغياب تدابير هيكلية رانتزلمات لعلاج أرجه عدم 
الترازن الماضية. ريذكر التقرير أن هولاء الناس يحرمون نتيجة لذلك من 
حرية المعلومات والتعبير. ولمولجهة هذا الافتفار للنرص» يزكد التقرير 
أن الإعلام المجتمعى رسيلة حيرية للتمكين من المشاركة العامة رتدعيم 
التترع الثقافى واللغوى» والنهرض بمجتمع للمعلومات يحقق المساراة بين 
الجنسين يتيح للفقراء والمهمشين التجير عن رأيهم. 
تفرير يقدم نظرة عامة على مفهرم "الاسام الركمى' ويفحص الحاجة إلى 
الاستشمار فى البنية الأساسية للمعلومات فى البلدان النامية خاصة الإعلام 
المجتمعى. كما ينحص التحديات المحتملة لتتمية لبنية الأسلمية 
للمعلومات؛ مثل استمرار عدم ثة بعض المجتمعات فى العالم النامى فى 
نظم الاتصالات المتقمة. 
كناب يتضمن خمسين دراسة حالة [فى شكل قصة)» نصفها يورد تفاصيل 
تجارب الإذاعة المجتمعية فى أنريقيا وآسيا وأمربكا اللاتينية كما نحص 
تأثير الإذاعة المجتمعية على التغبير الاجتماعى وتتمية المجتمع. 


الموقع على الإنترنت 


hitp:lifex.orglenlcontent/ 
viewfull/67461/ 


hutp:Himfundo.digitalbrain 
.com/imnfundo/webftech/ 
documenıs/kb I 9/Kb I9. pdf 


http//wwwcomminit.corm/ 
making-waves. html 
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عالمية 


افغانستان 


استرليا 
کنداء فرنساء 
هولنداء لیر لندا 
وجنوب 
ريقیا 


بولیفيا 


141 


النيرض بالإعلام 
فريقيا - اليونسكو 

أف عالم رعالم - 
دلبل للإذاعة الريفية 


إمكانيات للإذاعة 
ا 


إسى تى كولمى بوافو كتاب يتدم دراسات حالة لعرض التحديات تى بولجهها الإعلام 


(محرر) 
فرانسرا کویر 


الفار 


بروس جیرارد 
وجو فان دير سبيك 


ربطةالإعلام 


آلان أو كونور (محرر) 


مطابع أدوين ميلين 


المجتمعى فى البلدان الأفريقيةء مثل عدم كفاية الموارد الاققصادية 
والنقنية والبشرية. 

دليل ينحص عدة أنواع من لبرمجة التى يمكن أن تستخدمها محطات 
الإذاعة المجتمعية. ربقدم توجيها للممارسين فى الإذاعة المجتمعيسة 
من زاوية مشاركة الجنوب - الجنوب وخلق برمجة تحترم اللقافشات 
دراسة تنحص الإمكانيات وتقدم توصيات لإتشاء إذاعة تستند للمجتمع 
فى أففانستان. كما تقدم أمثلة لكيف تستطيع الإذاعة المجتمعية دعم 
تنمية المجتمع. وكان القصد منها هر إرشاد الوكالات والمنظمات تى 
تنظر فى دعم أنشطة الإذاعة والإعلام والاتصالات فى أنغاستان. 


تترير بقدم نظر عامة ومقارنة للإذاعة المجتمعية فى أسترالياء وكنداء 
وفرنساء وهولنداء وليرلنداء وجنوب أفريقيا لصياغة ترصيات محددة 
تتعلق بتنمية رتتفيذ مخطط "إذاعة الفرص' فى المملكة المتحدة. 


ررقة تحص تاريخ وتطور محطات إذاعة عمال المناجم فى بوليفيا 
رتقدم دروسا قيمة للإذاعة المجتمعية بشكل عام. 


hitp:lhvww.nesco.org/ 


إمتاح بالإنجليزية وانفرنسية) 


hitp:iicomunica.org/ 
Afghanistantcr_ufghan.pdf 


hup:liuwwcommedia.org.uk/ 
about_community-media/ 
publications/publication-items/ 
community-radio-in-a-global- 
context/ (for purchase) 
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1۹۸ 


لإاععة مانديلير 
وعبلبة السلام 
الإقليمية فى شرقى 
الكونفو - تحليل 
سياسى أعد للهيئة 
الدولية لدعم الإعلام 
استنادا لبعثة تقييم 
أرسلت إلى جنوب 
كيفو 

الإذاعة العامة 


المحلية 


المصدر 


موجز 


كارلرس أز جاماشو كاب ينحص محطات الإذاعة المجتمعية التابمة لأيربول (الشبكة 


آزوردی 
جامعة أنديانا يمرن 
بولیفار 


بیورن ویلوم 


مانویل 

تشابارو 

اسکودیرو 

فرلجوا ادیتوریال . 


الرئيسية للإذاعات المجتمعية فى بوليفيا)» من زاوية ما إذا كسان 
مضمون برمجتها يدعم المشاركة الديمفراطية. كما يتقصى تأثير بعض 
هذه الإذاعات المجتمعية على الرأى العام [انظر للضصل »)١‏ ريقدم 
منهجه فی اتذییل. 


تقرير يفحص درر إذاعة مانديليو؛ وهى محطة إذاعة مجتمعية محليية 
مقرها فى بركاقر (شرقى جمهورية اللكونغر الديمقراطية) فى عملية 
السلام الإقليمية فى جلوب كيفو ويخلص التقرير إلى أن هذه الإذاعة 
لعبت دورا ليجابيا فى إعلام السكان المحليين فى وحول بوكاقر عن 
قضايا التنمية رالسياسات امحلية وكذلك تقسيق عمل المنظمات غير 
الحكومية. رائتهى إلى أن نطاق المحطة المحدود متعها من القيام بدور 
أكبر وبناء على نحر أعظلم فى عملية السلام الإقليمية. 


تفرير الإذاعة المحلية والمجتمعية فى أررياء مع لتركيز على إإسبانيا 
ومحطات الإذاعة العامة المحلية فى منطقة الأنداس. ويم نظرة عامة 
على كيف حتقت محطات إذاعة البلديات ديمفراطية الاتصال على 
المسترى المحلى ولا مركزية الإعلام. 


الموقع على الإنترنت 


hltp:Hiwww.i-m-s.dhf 
madiwpdfRadio20% 
Maendeleo%20and%201he%20 
Regional%20peace%20process% 
20in%20Eastern%20Cingo% 
20by%20Birn%20Willun% 
2014%200ctober%202003.pdf 
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غير متاح 


الإذاعات المجتمعية: 


وینادبلیر 


تعلم المشاركة - كوارمين 


دليل للنتريب 

تعزيز المجتمع عبر 
موجات الأثير: 
الإذاعة المجتمعية 
فى قريبة غانيسة 
لصيادى الأسماك 


الإذاعة المجتمعية 
في اللهند: دراسة 


برامج الإزاععة 
المجتمعية - الهند 


بانوس شرق أثررقيا 
بلایث ماکای 


کانشان کومار 
مدرسى الاتصالات فى 
جامعة حيدر آباد 


مزسسة السكان فى البند 


كتيب لتدريب العاملين فى الإذاعة المجتمعبة بتضمن فصرلا عن برمجة الإذاعة 
المجتمعية وقبحوث عن تفعيل المشاركةء وكذلك عن كيفية إشراك القرى الفاعلة 
المجتمعبة وتسهيل مشاركة المجتمع. 

دراسة تحلل دور إذاعة آدا في دعم لباب رزق صيادى الأسمك فى جنرب 
شرق غانا. وعتب حوارات متعمقةء وأنشطة المشاركة فى التقييم الريفى؛ 
والمشاركة فى الملاحظةء وتحليل انرثائق؛ تخلص الدراسة إلى أن صيادى 
الأسماك فى جنرب شرق غاا يعتمدون على إذاعة آدا من بين وسال إعلام 
لخرى) للحصول على معلومات لإدلمة رساتل رزقهم لأنها تندم معلومات مفيدة 
تعلق بصيد الأسماك» رالنهرض بالثنافة والهوية والمجتسع؛ وترفر فرص 
الحصول على الأخبار؛ وتخلق فرصا لإبداء الرأى والحوار؛ رتدعم انثقة على 
المستريات المحلية رالإقليمية. 

رركة تفدم دراسات حالة عن المشررعات الجماهيرية تى تستخدم الإذاعة 
المجتمعية من أجل ححقيق التنمية. وتقيْم دراسات الحالة هذه مبادرات الإذاعة 
المجتمعية من خلال حوارلت مع مديرى المشروعات رالعاملين فى المنظطمات 
غبر الحكرميةء والتركيز على مناقشات المجموعاث عن منافع الإذاعة المجمعية. 
وتندم المطبوعة فاتمة بالأسئلة التى استخدمت خلال مناقشات المجموعات. 

ررقة تفدم نظرة عامة على العمليات التى أنشأت بها مؤسسة السكان فى الهند 
برنامجين للاإذاعة المجتمعبة لإعلام مجموعات المستمعين بعادات وممارسات 
المجتمع الفبلى. 


http:lvuwpanos ao.org/ 
spip.php?anicle3385 


hip:Huww:comminit.com/ 
evaluations/eval2005/ 
thinking-1408. hinl 


http: lhuww.comminit.con/ 
evaluations/eval2005/ 
thinking-1 10.htmî 


hilp:lHwuw.comminit.om/ 
experiences/pdskdv42002/ 
experiences.1279.html 
نظر لينا‎ 
hitp:lhuwwy.comminit.com/ 
evaluations/idkdv2002/ 
sld-2364.himl 


التغطية السنة الموضوع المصدر موجز الموقع على الإنترنت 
آریکا La Radio ٠٠١۱‏ كتاب يفحص أثر الإذاعة المجتمعية فى أمريكا اللاتينبة. وشمل المنهج 
اللاتينية e‏ عملا ميدانيا وحرارات مع العاملين والجمهور فى أربع وسبعين محطة 
Estudio de‏ إذاعة مجتمعية فى أثنى عشر بلدا فى أمريكا للاتينية. وبفدم التذييل الثانى 
Vigencia‏ قاتمة بالأدوات التى استخدمث لإجراء البحث. 
e incidencia‏ 
مرکا Siguen ۲١١‏ هرمان جوتيرنر ‏ كتاب يقدم مسحا لآراء ثلاثين من إخصاتى الاتصالات يعملون فى أمريكا 
اللاتنية وماريا كريستنا ‏ الاتية؛ ويعرض نظرة عامة عن بث الإذاعة المجتدية فى المنطقة 
Populares?‏ متا [محرران) ويتضمن الكتاب معلومات عن تأثير الإذاعة المجتمعية على تير 
ایر الاجتماعى فى أمريكا اللاتينية فى التاريخ الحديث. 
کا مل ٠٠١‏ بيات عن تأثر إناعة ماريامايرز ‏ وصف لمشروع يتدم معلومات عن إذاعة دوتتزاء وهى من أولى معط زوز ونونیام 
دوینترا الإذاعة المجتمعية المستفلة فى مالى. وتبين بيانات التأثير أن المحطة آرت sld-2298.himl‏ 
بصورة إيجابية على المجتمعات المحلية» على الرغم من ميزانية التشغيل 
الصغيرة نسبياء واعتبرت على نطاق ولسع مصدرا ارليا للمعلومات. فعلى 
سبيل المثال» فإن من تعرضوا لهذه الإذاعة كائوا أنضل علما بشأن الإيدز 
من أمثالهم فى المناطق الأخرى. 
المكسيك 1.۲ La Radio‏ كتاب بحلل تنمية إذاعة لأبناء لبلد فى المكسيك مع اتر كز hiip:fwww,mexicanadeco0n Jli. ye‏ 
cacion.com.mx/Tables/ indigenista en‏ 


Mexico 


يوكاتان ويقيم تأيرها على التغير الاجتماعى. ويعرض المنهج المستخدم» 
اذى يتضمن ل تییانات» وحوارات ميدائبة؛ ومشاهدات. 


FMBifondoeditorial/radioind 
.himl 
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موزامبیق 


جنسوب 


أفريقيا 


0 


. 


e 
. 


تقييم تغير مجتمع محلى: 


منهج تقييم تأثير تتميبة 
ر 


برنامج أنفور موتراك - 
تقرير بعثة الاستعراض 
المشنركة: برنامج 
استعراض أفررموتراك 
[مبادرة لتدريب لمتتقل 
للإذاعة المجتمعية) 
الإذاعة لمجتمعية 
باعتبارها قصالايقرم 
على المشاركة فى جنوب 
أفريتيا فيما بعد الفصل 
العنصرى 


البرنامج لا ينتهى 


ہریجیت جالو 


روی کیسلر 
ومارتن فای 


أنطونی له 


آرلورونیولا 


أ ديلی هوا سترت 
وقڊروفسور جون 
فان زيل 


ورقة تقدم تقييما لتأثير ثمانى إذاعات مجتمعية فى موزامييق. وقد ركز 
منهج التتبيم على مدى استجابة لبث للصالح العالم؛ بما فى ذلك نوعية 
البحوث؛ واستخدام الأشكال المرتبطة بالافةء وكيف وجهت لتغذية 
المرتة العامة مادة الموضرع؛ وحقوق ومسئوليات متطرعى 
المجتمعيةء وما إذا كانت محطة الإذاعة قد حفزت التمية وقئغير 
الاجتماعى المطلربين. 

تترير عن برنامج ببين أن محطات الإذاعة المجتمية جزء مهم من 
المشاركة الاجتماعية بين الجنوب والجنوب» مما يسهل من تخفيض أعداد 
الفقراء. ويركز لتترير على إتجازات برنامج أنفورموتراك. 


الإذاعة 


ورئة تفم عرضا عاما لتقييم الإذاعة المجتمعية فى جنوب أريقيا فبما بعد 
الفصل العنصرىء» حيث حلت بنية لاسية للبث مكرنة من ثلاثة أجزاء 
([العام والتجارى والمجتمعى) محل لحتكار البث الذى تديره الدولة [إهينة 
الإذاعة الجنوب أفريقية). 


ورقم نفدم دراسة حالة عن اه بى سى أولوازى؛ التى أنتجت برامج إذاعية 
متعلقة بالتعليم ولتنمية لمحطات الإذاعة المجتمعية فى جنوب أنريتيا. 
وتبرز الورقة أهمية النهح المرحدة تجاه برمجة الإذاعة المجتمعية. 


hilp:Hwww.comminit.com/ 
pdflimpact Assessment 
FinalRadioJoumnalVersion.pdf 


hitp:liwww.informotrac.org/ 
downloads/infomrmoirac_ 


mission_report.pdf 


http:/iwww. personal. pus.ed 
Jacutty/ax/axo8/Joburg/ 


manuscript.himl 


htip:liwww.eed4.org/Papers/ 


EE4_Mostert.Pdf 
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التغطية السنة الموضوع المصدر الموجز الموقع على الإنترنت 


تعظيم فاعلية برامج قتعليم لجمل برمجة الإذاعة المجتمعية متاحة للعملاه من مختللف 

على مستوى الإزذاععة الخبرات الاجتماعية والاقتصادية والنقافية والنفسية. 

المجتمعية 
جنرب ٠٠٠٤۲‏ مسح لمضمون الإعلام من لمارك أريتياء بانوس جوب تقرير يقيم قدر محتوى برمجة الإذاعة المجتمعية فسى أفريقيا http:l.www.id21.org/ins‏ 
فریتپاسالی. أبل التمية لمستدامة - تقرير _أفريقياء بروتاورا OEE E E‏ 
السنغالء دراسة خط الأساس عن تشيابس المكسيك ومو أهمية الإعلام المجتمعى من أجل تسهيل ملكية المجتمع المحلى نظر أيضا 


والوطنى لجداول اعمال قلمجتمع؛ خاصة عندما بثم بث محترى http:HAfrica.amarc‏ 


وزامبیا مضمون التلمية المستدامة/ المجتمع المفترح 
مرضرعات لمحطات الإذاعة جئوب أفريقيا البرامح باللغات المحلية. ويخلص التترير إلى لن محطات ‏ »)14500 /"اإ/ع0۲. 
نة فى رتيا رلنزيا ۰ الإذاعة المجتمعية (على القارة الأفربقية) لا تقل ما يكفسى May041.pdf‏ 
e‏ : لضمان مشاركة المجتمعات لمحلية فى اختبار وأنتاج البرامج 
المتعلفة بفضايا التنمية المستدامة» خاصة فى تقرير أى 
الموضوعات أو الفضابا الت تتم تغطيتها. 
أوغندا 4 ببانات لتاثر -کابیتال وصف لمشروع يقدم معلومات عن کابتال دكئور' وهر برنامجع e‏ 
erIENCES: i“ “e .‏ 
دوکتور عما يسال عنه المستمعرن فى الإذاعة بدأ فى .٠۹۹4‏ ويت صل eperiences-244. hinl‏ 
الأوغنديون المحليون بالبرنامج ويرد الخبراء عن القضايا 


الصحيةء 
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زامبیا 


لمملككة ۲٠٠‏ لصوات جديدة: تقييم لخمسسة أطونى إإفربث 
المتحدة 


عشر مشررعا لأکسس راديو 


التتمية من خلال الإزذاعةء كيتى وارموك 
نولاى مستمعى الإذاعة» بانوس 

تقرير تفييم الأثر على زامبياء 

بانوس جنوب أريقيا 


تفرير يقيم مختلف النهج المتبمة إزاء مفهرم الإذاعة 


المجتمعية [لفرض محدد هو إعلام وكالة التنظيم بكيف بمكن  ٠‏ 


تنظيم محطة كسس راديوء وتمويلها رالنهرض بها وترتيبها) 
ريشمل منهج قتقرير نطاقا ولا من الاستيائات المجتمعية. 


ورفة تفم التأئير الإنمائى للتنمية من خلال مشررع إذاعة 
على المستويات المحلية ولمجتمعية والفومية فى زامبياء 


hiip:lhvww.comminit.com/ 
experiences/steval/sid- 
21165.html 

فظر لضا 
http:/www.comminit.com/‏ 
experiences/pdskdv‏ 1 
experiences-957.html‏ /112003 
hitp:Hvww.comminit.com/‏ 
pdfizambiaDTR.pdf‏ 


الجدول۲ الاتصال والتنمية 
الموضوع المصدر موجز الموقع على الإنترنت 


ماو ر ع 
الاجتماعى دارجون وتوماس وأفريقيةء وأمريكية لاتينية» عن كيف يمكن للفكر والممارسة أن يحققا -resoyrces.php?id=269‏ 
مقتطفات مختارة: قسراءات توفت [محرران) التغبير الاجتماعى. (or purchase)‏ 
تاريخية ومعاصرة تحاد الاتصال مسن 

أجل لتغييسر 

الاجتماعىی 


hpi. did. gov ak بدعم الحشود: استخدام الاتصال مسعود محمد وسينا تقرير يقدم التراحات لتحسين فرص نجاح استرليجيات تقلبل لفت ل١ /5Sض نص‎ ٠ 
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fils/strat-comm-prsp.pdf 


الإستراتيجى لمحاربة الفتر من أردرجبيمى ركالات التنمية بإرشاد صناع السياسة إلى كيف يمكن للاتصال 

خلال وثائق إستراتيجية تقليل (محرران) الإستراتيجى أن يساعدهم فى تحقيق بعض أغراضهم فى صياغة ونتفيذ 

افر صندوق تمويل التتميية - = بعض بتراتيجيات تخفيض افر الفاعلة وتفديم دليل للتكنرقراط 

E‏ والمسئولين الأخرين المنخرطين بنشاط فى تتفي وشاتق استراتيجية 

e‏ تخفيض الفثر حول أفضل الممارسات» ركذلك الدروس المستفادة مسن 

مجتمع الممارسة المنتشر حول قعام. 

TT 
documenis_and_reports/ الدرلية وأهميتها لعمل الأمم المستويات النظرية والبحثية والسياسية. وهى تفحص نتمية مختلف الأطر‎ 
ف ار ق دد ربا او لخ ية ررق ا‎ 
DevCom2005-b.pdf المسرح لفحص ما إذا كان تراش أن الاتصال من أجل التتمية لايتم‎ 


تفديره على النحو الكانى من قبل صناع الفسرارات رالسبصسات فى 
منظمات لتنميةء هر افتراض صحيح أم لاء وإذا كان كذلك فما هى. 
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عالمية 


هل ستصدد لقم العالميسة 
الحقيقية لمعئية لمجت 
لمعلومات؟ اللقاء لتاريخى 
لمجتمع لمعلومات' رامجتمع 
الاتصال* 

:0 التنوع للقافى والحق فى 
الاتصل 


٠‏ الاتصال من أجل المجموعات 


المنعزلة والمهمشة: الخلط بسين 
القديم والجديد 


شين أوسيوکرو 


مجلس بحوث لعلرم 
الاجتماعية 


لباب ذلك. وتخلص الدراسة إلى أنه حبثما يكون هذا الافقراض 
صحيحاء فإن الأسباب الممكنة لذلك تشمل: أ- نفص المؤشرات التجريبية 
الى بمكن لصناع السباسة أن يقيموا قرارتهم الخاصة بالميزاية علسى 
ساس منهاء ر ب- ننص الاتصال الفاعل بين من يناصرون الاقصال 
من أجل التتمية وبين من هم على قمة التسلسل الهرمى التنظيمى. 

مقال يفحص المحاررات المتوازية داخل الفمم العالمية المعنية بمجتمع 
المعلومات: -١‏ محاررة امجتمع لمعلومات' التى تناش دور 
المعلرمات» والأنترنت. ر"لانضام الرقمى ۲- 'محاررة الاتصال“ 
وتشمل قضايا أعرض خاصة بملكية المعرفة رلستخدامهاء وتتوع 
الإعلام» والاتصال. وبحلل كيف تطورت بصورة فردية ريبرز تقاطعها 
فى مزتمرات القمة العالمية بشأن مجتمع المعلومات والتداعيات الناجمة. 
ورقة عمل تفحص الحق فى الاتصال والتتميةء فى إطار البولسكو؛ 
والتراحات إبرام اتفاتية درلية عن التنوع فى المحترى الثقافى رلتعبير 
الفنى؛ فى ضرء الحاجة للدفاع عن الثقافةء الئى نجمت عن ظهنرر 
تكنرلوجيات جدبدة للمعلومات والاتصال. وتحدد القضايا التى تثير القلق 
وتقدم توصيات لمناصرة المجتمع المدئى. 

ورقة تزكد أن مفهوم الاتصال يجب أن يتجارب مع أثار العولمة؛ ولفوى 
الفاعلة الاجتماعية الجديدة» والفرص التى تتيحها التكنولوجيات الجديدة 
للمعلومات والاتصال؛ لتعزيز عمليات الاتصال القائمة على المشاركة فى 
برامج تخفيف عبء الفقر وتحسين أسباب رزق الجماعات المعرضسة 
للمعاناة. وتقترح الورقة منهجا للتغلب على القبرد وتحسين فاعلية 
الاتصال بالمجموعات المنعزلة والمهمشة. 


hitp:Hsos.comunica.org 


hup:lprograms.ssrce.org/itic/ 
publicatications/knowled_report 
memos/buckleymemo4. pdf 


hitp:Huww fao.orgfsdldim_knlt 
docsrknl _040701a2_en.puf 


سسس 


التغطية السنة الموضوع المصدر موجز الموقع على الإنترنت 
ل e matmam mea‏ 
علمية ٠‏ نظرية شبكة نيك كولدرى فصل يندم نظرة عامة على نظرية شبكة القوى الفاعلةء التى تسعى إلى hiip:lwww.lse.as.uk/‏ 
a‏ تفسير النظام الاجتماعى من خلال شبكات الروابط بين القوى افاعلة collectionsimedia@lse/pdf’‏ 
القوى لفاعة ج SRE‏ : و و Couldry/Couldry_ActorNetwork‏ 
والإعلام: هل البشرية» رالتكنولوجيات» رالأشياء. ريفحص الفصل التطرر المحتمل TheoryMedia.pdf‏ 
تترلمسل وای لنظرية دور ([أدرار) تكنولوجبات الإعلام والاتصال فسى المجتمعمات 
شا المعاصرة؛ فى محارلة لفهم جوهر وحدود نظرية شبكة الترى لفاعلة. 
شرو 
عالمية ٠‏ الاتصال هر لب مارك رابوى ونورماند تقربر بنحص مناخ الحوكمة لعالمية فى الاتصال من زارية قتناعل e a‏ 1 
sınsirapport.p«‏ 
الحركمة العالمية ‏ لاندرى والنكاتل بين مختلف فقوي لفاعلة ومسارح السياسة. a‏ 
جامعة مونتريال 


عالمية 1.4 o‏ ال مارك رابوى الر إلة وركة عمل تفحص تاثير النمة العالمية المعنية بمجتمع المعلومات على htip:lwww.wacc.org.ukhvace/‏ 


programmes/recohnising_ 


والحوكمة لعالمية اعالمية للاتصال المسيحى حوكمة الاتصال العالمية. مع إيلاء اعتبار خاص لإنشائها تمرنجا جديدا communication_an_global_‏ 
فی الحوكمة العالمية تعد فيه قضابا المعلومات والاتصال محررية» govermance‏ 


والتى ستنخرط فيها قرى فاعلة جديدة» خاصة المتجذرة فى لمجتمع 
المدئى؛ على نحو متزايد. كما تفحص الورقة تأثير هذا النمرذج على 
النهوض بمبادئ الدبمقراطية. 
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عالمية 


Leef 


1۹۸44 


بروس جیرارد 
وشين أو سيوکررو 
(محرران) 


معد الأمم المتحدة للحوث 
من أجل التنمية الاجتماعية 
شین أو سیوکورر 

شين أو سيوکورو 

المنتدى الاجتماعی الأرربى 
جیمس دبلیو کاری 


كاب يفحص مفهوم 'مجتمع المعلومات"» كما أعربت عنه القمة العالمية 
قمعنية بمجتمع المعلومات؛ بما فى ذلك الدعائم الفلسفية لدرر المطومات 
فى المجتمع؛ رالطريقة تى طهر بها المفهوم أخيرا فى الوعى العالمىء 
وكبف يمكن تعميمه فى التطبيق لتعظيم الصالح العام العالمى, 


فصل يزكد أن قيام حملة مناصرة عبر قومية بشأن ف ضايا الإعلام 
والاتصال؛ تركز على المستوى العالمى؛ خطوة تالية ضرورية لمحاربة 
الاتجاهات لسلبية الفائمة فى تتمية الإعلام العالمى والنهوض بالتتمية 
البشرية المستدامة والمنصفة. 


مفال يفحص كبف بمكن تطوير حركة لجتماعية عبر قومية من أجل 
الإعلام والاتصال. رتزكد أنه قبل أن يصبح فى الإمكان فلهرر مئل هذه 
الحركةء تكون الخطوات التالية ضرررية: يجب فهم المخاطر وكيفيسة 
تفاديها بصورة واضحةء ريجب وضع تصور عن القضايا ذات انصلة 
المتعلفة بالإعلام والاتصال بطريقة تجمع الدرائر القائمة معاء وتمتد إلى 
دواثر جديدة» وينبغى تصميم بدائل للنظم الئائمة؛ وينبغى حشد القسوى 
الفاعلة القرمية رغير الئرمية. 

فصل ببحث الفرق بين وجهتى نظر متعارضتين بشأن الاتصال: 
منظورى "النقل' و'الشعائر'. وهو يصف النئل باعتباره إرسال إشارات 
أر رسائل عبر مسانة بغرض السيطرة. 


http:thuww.comunica.org/com_ 
rights 


hitp:Hsos.comunica.org 


htip:l/sos.comunica.org 


hip:fhuww3.niu.eduw/acad/ 
gunkel/coms465/carey.htmt 
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التغطية السنة الموضوع المصدر موجز الموقع على الإنترنت 
وتصف وجهة النظر "لشعائرية' عن الاتصال بأنها تفلم أو تملك 
منظورا مشتركا مماثلا للشعائر لدينيةء لحشد الئاس معا بغية تسهيل 
المعتقدات المشتركة والحفاط على المجتمع على مر الزمن. 


آثريقيا ۳ الإصغاء من أجل هوجو سليم كتاب يفحص تأثير الإعراب عن الرأى على المستوى المحلى والكلمات 

لتغيير - شهادة شفوية وبارل طومسسون المنطرقة على التتمية. ود بكرن هذا المنهج قيا لتقيم تير الحسوارات 

ولتتمية؛ باوس» مع أفراد وجماعات على جهرد التمية. 

المملكة المتحدة 
أفريقیا ۲٠٠۲‏ مجتمع معلومات من؟ ستيف باكل ررقة عمل تحاج لصالح النهج الذى يركز على الئاس إزاء احق فى hilp:/wew.cer1ir1edi.07‡/‏ 
1 ل تقزر فة ف قر فخ ارد الاتصال» استنادا لميادئ حقرق الإتسان وأرلريات التنمية المستدلمة content/view/33/38/lang.en/‏ 
العربية عن لقمة العالمية فى أفريقيا والعالم العربى وتفحص مفهرم مجتمع المعلومات كما يتعلق بأفريقيا رالدرل العربية» مع 

عفر بت إيلاء اعتبار خاص للإعلام المجتمعى, 


المعلومات 
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الجدول + تمويل وسائل إعلام البث 


علمية غير متاح دليل لكئابة اراح ۸6۳-0 صفحة على الإنترنت نفدم تعليمات عن كيفية كئابة لتراح بالتموسل hiip:tiwww.ngo.com/‏ 
باتىريل وتتضمن أمثلة لاقتراح مكتمل. finding‏ 
عالمية غير متاح دليل لجمع الأموال على كتاب إرشادات يمل دليلا تفصيليا عن كيفية جمع الأnرd hltp:/nww.groundspring.0rg/ Je‏ 
leamingcenterihandbook.cfn A E A‏ 
الإنترنت الإنترنت مع مقترحات عن كيفية تحديد المانحين. 
علمية غير متاح التحالف العالمى لمشاركة التحاف العالمى صفحة على الإنترنت تقدم سلسلة من أطقم العمدة اللاز م كين hup:tiwww.civict$.0g/1e0»‏ 
ا civics _toolkit_Project.asp/ Ss NT‏ 
المواطئين أهداف الألفية لمشاركة المواطنين منظمات المجتمع المدى من جم الأمرال وتحسين آدرتها فى مجالات c=036FB9‏ 
الإنمائية الاتصل رالإدارة المختلفة. وشل أطقم المدة: -١‏ وضع (مترافر بالإنجليزية والإسبانية 
إستراتيجية للتمويل» ۲- ضرابط التمريل وخضوعه للمساءلة» ۲- كئلة ا 
el‏ والفرنسية والروسية) 
اقتراح للتمويلء ~٤‏ وضع الميزانيةء -١‏ الكتابة بفاعلية وقوة 1- 
إنتاج إعلامك الخاص» -١‏ الكئابة داخل منظمت ك ۸- معالجبة 
الإعلامء ۹- النهوض بمنظمتك) -١١‏ تخطيط العمل -١١‏ 
الرصد والتقي -٠١‏ لتخطيط الإستر تيجى. 
علمية غير متاح دليل لمنظمات التى به (۴ 045 564 صنحة على الإنترنت تقدم تعليمات لكتابة طلبات الحصول على المنح hitp:liwww.npguides.org/‏ 
index.html Design‏ 


تستهدف الربع: أدوات 
كتابة طلب الحصول على 
المنح للمنظمات لتى لا 
تستبدف ربح 


للمنظمات غير الساعية الربح وغيرها من المجمرعات ذات العتلية 
المجتمعية أر العامة. 


© 
ا‎ 
TT 


التغطية السنة الموضوع المصدر 
غير متاح برنامج المنح الصغيرة لبنك الدولى 


عالمية 


عالمية 


علمية 


غير متاح فتراح كتابة مقترح مركز المؤسمة 


“¥ 


¥ 


۲ 


موجز 

الإعلام الجماهيرى ماريا يتروفا 

وجماعات المصالح برنامج الأقتصاد لسياسى 
الخاصة والحكم؛ جامعة هارفرد 


للمنظلمات غير جاين كرئر 

الحكرمية الصغيرة/ Coyote Web Design‏ 
لمجتمع قمدنى فى 

العلم لنامى 


موجز 
صفحة على الإئترنت تفم معلومات عن برنامج البنك الدولى لنقديم 
المح الصغيرة؛ وهدفه هر دعم صرت المجمرعات الفقبرة 
رالمهمشة وتأثيرها فى عملية التنمبة. ويدعم البرنامج خصيصا 
أشطة منظمات المجتمع قتى يتمشل هدفها الأرل فى تحقيق 
المشاركة المدنية للمجموعات الفتيرة رالمهمشةء وتسهيل ملكية 
قطاع أعرض من المجتمع لمبادرات التمية. 


صفحة على الإثترلت قدم تعليمات عن كيفية كتابة قتراح بالتمويل. 


ورقة عمل تؤكد أن إبرادات الإعلام محدد مهم لسلوك الإعلام. 
وتقول إن التغطبة الخبريةء على سبيل المثالء تعتمد على تنضيلات 
المعلنين أر مجموعات الدعم. ويذا ترسى ورفة العمل نمونجا نظريا 
سيرسم خريطة لكيفية تأر إبرادات الإعلام على سلوك الإعلام 
بفحص التفاعل بين المعلنين؛ وجماعات المصالح الخاصة ومناقفة 
الإعلام. 


دلبل بحدد المبادئ التوجيهية لجملة الأموال المنظمات غير الحكومية 
الصغيرة فى العالم الذامى. 


الموقع على الإنترنت 
hiip:/lweb.wordbank.org/‏ 
WEBSITS/EXTERNAL/‏ 
TOPICS/EXTSOCIALDEVELOP‏ 
MENTIEXTSMALLGRANTS/0,,‏ 
menuPK:952550-pagePK;64168‏ 
427~piPK:6418435~theSitePK:‏ 
952535,00.htmt‏ 


hiip:/ifoundationcenter.org/ 
getstarted/tutorials/shortcourse/ 
index.html 

http:/fwwwpeople fas.harvard 
.cdu%7Empetrovalnv21.pdf 
Global 


hitp:Hwww.coyotecommuni 
cations.com.outreach/grants.htmi 


471 


عالمية 


11 دايل لجمع الأمرال 
وليا فان جنکن ~١‏ العملية المهنية؛ ۲“ تخطيط المشررع» ۳- إيجاد الأنرل 
Nel work‏ المشررع. 
Learning.org‏ 
١‏ امتخدام الاتصالات انت مونسنغ» تترير يفحص تصورات القدرة على تحمل التكاليف بين مستخدمى 


السلكية رانلاسلكية هارشادى سيلفاء الاتصالات السلكية واللاسلكية منخفضى الدخل فى لهند وسرى 
بمبلغ غير كان: نيلوكاسيلفا وايوما لانكاء وأثار الثغير فى تكلفة الخدمة على أنماط استخدامهاء 
تصرروفات إيسرريا 

وتصورات التكاليف ليرناسيا 

بين المقيدين ماليا 


أرنست هايزء فادومو آلن» دليل بقدم تعليمات بشأن جمع الأمرال فى عملية من ثلاث أجزi: hilp:lhvww.nelworklearıig.0rğ/‏ 


books/fundraising.himi 


hitp:lwww.regulateonline 
.Org/content/view/713/13/ 
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الموضوع 
مبادئ توجيهية من 
أجل بمرث 
الجمهور المستدامة 


ليل سریع لبحوث 
الجمهرر 


أعرف جمهورك: دنب 


دلیل عملى لبحوث 
الإعلام 


المصدر 


الجدول ۵ استهداف جمهور من أجل وسائل البت 


موجر 


MC ۵‏ صنحة على الإنترنت تفدم وصفا موجزا لمناهج بحوث الجمهرر 


لوساتل البث» بما في ذلك 'مفكرة الأيام السبعةء العينات» العينات 
العشوائية؛ مقاييس الجمهور المختلفة. رغبر ذلك. والمقصرد بهذه 
المبادئ التوجيهبة هو إرشاد ممارسى وسائل البث لكى بجروا 
بحوثا عن الجمهور بغية زبادة مشاركة المجتمع فى محطة البث؛ 
وإعلام وتحسين البرمجة؛ وتعزيز جدول أعمال تنمية المحطةء 
ووضع لستراتيجبات تسوبق ناجحة. 


دليل يقدم نظرة عامة عن كيفية إجراء بحوث عن الجمهور؛ مع 
إرشاد تفصيلى عن إجراء البحوث لتمهبدبة» رلبحرث الكينية؛ 
مثل تقييم أثر الإعلام» ومختلف أشكال المسوح إرجها لوجه» 
الهاتف؛ الاستبيان؛ رالمزيد). وهر موجه لممارسى الإعلام» با 
فى ذلك مذيعى التلينزيون والإذاعة. 


كتاب يتدم نهجا مخثافة فى سلسلة من الفنصول عن كيفية إجراء 
بحرث الجمهررء مع يلاء اعتبار خاص لتندير حجم الجمبور 
ولكتشاف تفضيلات الجمهرر. رهو مصمم بصفة خاصة لممارسى 
الإعلامء بما فى ذلك مذيعو التليفزيرن رالإذاعة. 


الموقع على الإنترنت 
hitp:Hafrica.umarc.org/page.php?‏ 
Topic=Audience+ Research‏ 
Guide‏ 


hip:lHwww.audiencediulogite 
.orgldoxlqgar.pdf 


huip:/hvww.audicncedialogue 
.org/kya,himl 
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114۳ 


جراهام ماتیرن 
هيئة الإذاعة البريطائية 
صندوق تدريب الخدمة 
العتمية؛ ليرنسكر؛ 
جراشام مائیرن 


ليرنسكو والبوني سيف 
هيئة الإذاعة البريطانية 


دليل بحدد منهج بحرث قجمهرر؛ ويتضمن مفايس كمية 
للجميرر؛ وياس رأى الجميور ورد فعله» والبحمرث الكينبة؛ 
وتحلیل بیانات؛ والمزید. 


دليل يقدم منهجا لبحوث الجمهور؛ بما فى ذلك التباس الكسى 
للجمرر؛ وتياس آراء الجمهرر ورد فعله» والبحرث الكبئية؛ 
وتحليل البيانات؛ رالمزيد. 


hltp:Hunesdoc.unesco.org/ 
{inmages/0012/001242/124231 
Eopdf 


hitp:Hunesdoc.unesco.org? 
Inmages/0012/001242/12423 
Eo.pdf 
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ا ا 


التغطية السنة 
غير متاح خطرة خطوة: دلبل اليونسكر 


۹ 


عالمية 


عتمية 


عالمية 


عالمية 


غبر متاح 


غير متاح 


الموضوع 


إلى تصفح الإذاعة 


تصفح الإذاعة 


القيادة والإدارة من 
أجل التغيير 


تطوير شركاء 
للجذاعة: دلبل عن 
الاسكلمة 


ولحد للمشاأهدة - 
الإذاعةء تكنولوجيا 
المعلومات والاتصال 
الجديدةالتفعالية 


المصدر 


برائ سلاا 
مبلوسفتش إإاععة 
عالم رلحد 

شبكات من أجل 
العدالة الاجتماعية 
رجامعة اوکسفررد 
بیل سیمرنج 

وجان فیربیرن 


بروس جیرارد 


الجدول وسال البث المستدامة 


موجز 
صفحة على الإنئرنت تفدم معلرمات عن 'تصفح الإذاعة على الإنئرنت' حيث 
يجمع من بفدمرن برلمج على لأهراء بصورة نشيطة معلومات من مواقع مرثوق 
بها على الإترنت (أر من موارد رقمية أخرى)ء خلال البث؛ بغية ثلبية لحتيلجات 
الستمعين والرد على استنساراتهم. وتذكر هذه الصفحة على الإنترنت أن 
'تصفح الإذاعة" يستخدم حاليا فى كل أنحاء أسيا رأفريتيا ومنطفة الكاريبى. 


صفحة على الإنترنت تقدم تعليمات خطوة بخطرة عن كيفية إنتاج برنامج إذاعى 
يستخدم شکل لتصفح الإذاعی'. 


صفحة على الإنترنت تقدم مقررا دراسيا عن تطوير مهارات القيادة الفاعلة وهو 
موجه ساسا لفادة المجتمع المدنى المحتملين» ولمنظمات المصلحة العامة. 


دليل يقدم ست دراسات حالة عن محطات الإذاعة المحليةء المستقلة في افريتيا 
لاستخلاص دروس عن الاستدلمة الشاملة المحطات» بما فى ذلك اسياق 
واقيادةء والإدارة» والشراكات» ولبرمجةء رالقدرة البشرية رانقية؛ رالإرلة 
وادعم المجتمعى» وبحرث الجمهرر؛ والمزيد. 


كتاب يقدم نهجا لاستدامة درر الإذاعة وتكنرلوجيا المعلومات والاتصالات 
(بما فى ذلك الإذاعة المجتمعة) خاصة مشاركة المجتمع؛ لتحقبق التأير 
الاجتماعى. 


الموقع على الإنترنت 
hitp:liportal.unesco.org/ci/‏ 

enlev,php.URL_ID=5390 
@URL_DO=DO_TOPIC& 
URL_SECTION=201.htm! 


http:lhyww.itrainonline.org/ 
itrainonline/mmik/ 
radiobrowsing.shıml 


hitp:lwww fahamu.org/ 
leadership.pdf 


hitp:fheww.developingradio 
pariners.org/programsProjects/ 
crsp.him! 


hip:lyww,comunica.org/ 
1-2-walch/ 
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عالمية Too‏ 
فريقيا ‏ غير متاح 
کندا غير متاح 
لمریکا ٠۰۰٤۲‏ 


ورش عمل للتدریب 
على البرلمج فى 
فريقيا 


سلسلة كنب العمسل: 
برنامج نتمية المجالس 


La Practia 
inspira: La 
Radio Popular 
Y Comunitarid 
Frente 

Al Nuevo 

Siglo 


مركز إعلام المرأة 
الأفريقية 


حكرمة البرتاء 


دريس جیرشس؛ 


فیكتور فان أريسن» 
کلودیا فیلامایور 


كتاب يقدم إستراتيجيات للتسويق قائمة على المشاركة لدعم وإدامة الإذاعات المحلية. 
وهو مصمم لكى يستخدم أى نوع من محطات الإذاعة المحلية [إخاصة المحطات التى 
يملكها المجتمع)ء وهو مفيد بصفة خاصة للأشخاص الجدد فى الإذاعات المحلية. كا 
يتدم الكتاب نظرة عامة على التسويق لقانم على المشاركة لتغطية مختلف أنواع شبكاكت 
الاتصال ولشبكات الاجتماعية. 

صنحة على الإنترنت نفدم قائمة بالموارد يمكن للصحفين أن يحصلوا منها على 
مهارات محددةء وإعداد التقارير؛ والتدريب على الإدارة فى المجالات التالبة: -١‏ تمية 
القيادة» ۲- إدارة وسائل الإعلام» ۳- التدريب على الكمبيوتر فى تكنولوجيات الإعلام 
الجديدة. -١‏ الأخلاقيات الصحفيةء -١‏ مهارات صحفية متخصصةء -١‏ الموازنة بين 
العمل والأسرة ۷- بناء الائتلافات» ۸- إعدلا تقرير عن فيروس ومرض الإيدز. 

تقدم سلسلة كتب العمل هذه ترجيهات حول كيفية تجليدء وتدريب» وتفييم أداء اعضاء 
مجلس الإدارة لمنظمة لا نسعى للربح (يمكن تطبيق ذلك على إعلام البث). وتقضمن 
سلسلة كنب العمل بصفة خاصة تعليمات عن: “١‏ وضع ترصيف للرظاف بالنسبة 
لأعضاء مجلس إدارة منظمة لا تسعى الربح؛ ۲- رضع مشاريع اللرائح وتتقيحهاء 
-٣‏ تجنيد وتنمية أعضاء فاعلين فى مجلس الإدارة فى المنظمة التى لانسعى للريح» 
-٤‏ توظيف وإجراء تقييم لأداء المدير التنفيذىء -١‏ المسئوليات المالية لمجالس 
المنظمات غير الساعية للربح. 

كاب يقدم تحليلا شاملا لاستدامة الإذاعة المجتمعية فى أمريكا اللاتينية. وينحص أحول 
النتين وثلاثين محطة إذاعة مجتممية من حيث الاستدامة الاجتماعية والمزمسسية 
والمالية. ريررد تفاصيل عن المنهج المستخدم فى كل دراسة لاإذاعة المجتمعيةء رالذى 
يتضمن عملا ميدانيا على مستوى المجتمع؛ وحرارات مع الصحفيين والعاملين فى كل 
محطة إذاعةء وحوارات مع الجمهورء وتحليلات واستعراضات للبرمجة. 


hutp:liwwwaudliencedialogue 
-org/pınir.htm] 


hip:huww.iumforglafrica/ 


hip:liwww.ced. gov,ab.ca 
building_communities/ 
volumeer_commutnity 
programs/bdp/services’res 
onurces 
/Iworkbooks/index.asp 
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الجدول ۷ أطقم عدة وكتيبات للإرشاد: وسائل الإعلام المجتمعية 


عالمية 


عالمية 


غبر مناج 


التغطية السنة ‏ الموضوع 


بث الإترنت يعرف 
الشبكة العنكبوتية) 


تاج محتوى للإذاعة 


إجراء حوار للإذاعة 


كتابة الأخبار للإذاعة 


تقييم حقرقق الاتصال: 
دلبل 


المصدر 
AMARC‏ 


AMARC 


موجر 
صفحة على الإنترنت تقدم تعليمات بسيطة عن كيف يعيش البث على 
الإنترنت» وتقدم برلمج جاهزة للإنزل المجانى لتسهيل البث. وتذكر أنه 
بالإضانة للبرامج الجاهزة المجائية؛ فإن الاشتراطات الرحيدة تتضمن: 
إيصال الكمبيوتر بوحدة التحكم الطرفية» رصلة جيدة بالإنترنت» رحساب 
على وحدة الخدمة. 
صفحة على الإنترنت تقدم الوحدات التعليمية السبع الثالية المصممة 
لساعدة الممارسين فى الإذاعسة المجتمعية فى تدريب المتطوعين 
والسعاملين: -١‏ كتابة النصوص» ۲- إجراء الحرارات» ۲- المرض» 
4- التحرير» -١‏ أشكال الإذاعة» -٦‏ مشاركة الجمهور» ۷- محترى من 
أجل التبادل. 
دليل يتدم تعليمات عن كيفية إعداد حوارات للإذاعة» بما فى ذلك حوارك 
تذاع على الهراء وصوت الجماهير. 


صفحة على الإنترنت تقدم معلومات تهدف إلى مساعدة صحفبى الإذاعة 
على تحسین مپاراتهم ککتاب ومذیعین. 

دليل يقدم قائمة مراجعة لتقييم حفوق الاتصال فى سياقات قرمية محددة - 
ماذا يرجد وما هو مفقود - كلاهما من زاوية المناخ العام الذى يمكن من 
أسباب التوة وخصاتص للبث. ويمكن أن يكون الدليل مفيدا لمجمرعات 
الضغط فى المجتمع المدنى فى التشاور مع (او مراوضة) الحكومات 
لتوسيع حفرق الاتصال. 


hitp:/amarcwiki.amarc.org/ 
wiliki.cgir;nternet_broadcastin 


hutp:fiwww.itrainonline.org/ 
itrainonline/mmtk/radiocontent 
.Shimi 


hitp:lwww.bbctraining.com/ 
onlineCourse.asp?1D=2555& 
cal=2772 


hitp:Hwww.newscript.com 


hitp:hwww.risinfo.org/pdf/ 
ggpen.pdf 


483 


عالمية 


عالمية 


الاتصثل الناجح: لقم 
عدة للسساحشن 


رمنظلمات لمجت 


انجی هرفلند 
البحوث واسياسة فى 


كاب تعليم لرلى 
لمسشفلى الإذاعسة 


جای بیسیت» مرکز 
بحرث اتمية الدرلى 


وحدود الجلوب 


مرئرو برلیس ومارك 
ربوی 

(لمحرران) 

المعپد الأرربى 
أرمائل الإعلام 


طقم عدة يقدم منهجا يصف كيفية تفييم التأثير الاجتماعى ليرامج الاتصل. 
ريمكن لستخدام طقم العدة من تقييم الأثر الاجتماعى للإذاعة المجثمعيسة 
[رغم أن طم العدة لا يتارل تحديد الإذاعة المجتمعية). 


دليل يتدم تعليمات خطوة فخطرة لتطبيق منهرم الإذاعة لمجشعيةء كيذبة 
إقامة إذاعة مجتمعية» بما فى ذلك نظرة عامة على المعدات اللازسة» 


ومدونة سلرك عامةء ومحثرى البرمجة. 


lp:lhwww.odi.org.ul/ 
publicationsirapid/ools2.pdf 


hilp:liportalmesco.org/ci/ 
en/files/16162/10884073091 
How_to_do_Com_radlio.pdf’ 
liow%2Bt0%2Bdo%2BCom 
.radio.pdf 


دليل يتدم مفاهيم عن الاتصال اتام على المشاركة من أجل تة« hup:livww.idrc.ca/openeb00k%/ u‏ 


فى لك منهج للاتصال تير فى مسارين؛ ريعرض منهجا لتخطيط رنمية 
وتتييم إسترائيجيات الاتصال. ويهدف هذا المسذهج لمساعدة البساحقن 
والممارسين على تحسين الاتصال مع المجتمعات المحلية وأصحاب 
المصلحة؛ وتعزيز مشاركة المجتمع فى البحوث وفى مبادرات التتمية؛ 
وتحسين قدرة المجتمعات على المشاركة فى إدارة مواردها الطبيعية. 


كتاب مكرن من رذائق؛ وتعليقات؛ ودراسات حالة مصممة لكى بستخدمها 
المسئولون الحكرميون والمواطنون المعنيون بدعم خدمة للبث العام فسى 


066.7/ 


hup:thuww.globul.asc.upenn 
.eduwdocs/Reporis/PSB_in_ 
Transition.pdf 
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التغطية السنة الموضوع 
٠١‏ لديل الإذاعة المجتمعية كولين فريزر 


عالمية 


عالمية 


144¥ 


[اليونسكر) 


الستخدام الإزاعة 
الرسمى 


الدرلا الإزاعبة: 
الترجيه التنفيذ الففى»› 
التطليم رلتدريس 
ولبحرث الأسايب» 
المرلكز تعليمات خطرة 
خطرة 

إعداد التفارير عن حقرق 
الإتسان ولقصص 
الإتسانية 


المصدر 


وسونیا ریستریبو استرلدا 


جون توماس کومنولٹ التعلم 


آلان بيك 


جو- آن فيان 


مع موقع حترق الإنسان على 
شبكة الإنترنت 


موجز 
دابل بطرح قضايا متعلقة بمحطات الإذاعة المجتممية الصاعدة 
فى البلدان الناميةء مع يلاء اعبار خاص لهدف الإذاعة 
المجتمعية؛ والتداعيات الفانونية والتنظيميةء والبرمجةء ومدونات 
السلوك المقبولة. كما يقدم الدليل عدة دراسات حالة مرحية. 


كتيب يتدم تمهيدا ولمحات مفيدة عن كيفية استخدام الإذاعة 
المجتمعية كوسيلة للتعليم غير للرسمى. كما يتضمن فحسصا 
موجزا لأرجه القرة والضعف فى نهج التعليم هذاء 


صفحة على الإنترنت تندم تعليمات عن كيفية إتصاج درلسا 
إذاعيةء بما فى ذلك استغدام المعدات» رالبحوث رخلق 
المحثوى؛ والمزيد. 


دليل يتدم توجيهات للصحفيين [خاصة ذرى الرقت لمحدرد. 
رالمرارد القليلةء وغيسر المت صلين بالإنترنت أر البريد 
الإلكتررتى) عن إعداد تقارير عن قصص بها مكرنات نتعلق 
بحقوق الإنسان أر العمل الإنسانى. وهر يتدم مسردا عن القرن 
الدولى لحقوق الإنسان والتائون الإتسانى الدولى؛ وكذلك 


الموقع على الإنترنت 
htip:lfwww.unesco.org/‏ 
webworld/publications/‏ 


community_radio_handbook.pdf 


hitp:iwww.colorg/colweb/ 
webdav/sitemyjahiasite/shared/ 
docs/KS2001-02_radio.pdf 


hip: www.savoyhill.co.uk/ 
techniqtte/ 


hitp:lwww.hrt.ca/doccentre/ 
doce/handbook97/ 
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آفریقيا 


141 


1441 


1۹4۹۷ 


غير متاح 


درامى إذاعى من أجل 
التنمية الاجتماعية: دليل 
لكتاب اللصرص 


الاتصال فى التنمية 


إارة الإذاعة فى مجتمع 


مركز إعداد التفارير الإنسائية 


ایستادی فوسارد 

مركز جون هوبکنز 

لبرلمج الاتصال رركالة التنمية 
الدولية الأمريكية (بمرجسب 
مشروع خدمة اتصال السكان) 
فرید کاسمیر 


معهد آسيا رالمحيط اليادئ 


الونسکو/پری دا وکومنولٹ 
التعلم 


مجموعة من الصرر القطرية لتزويد الصحافبين تصالات 
وإحصائيات قطرية داخلية» وكتاب للتصدى للمشاكل مع 
خصائص الاتصال بالمساهمين فى الدثيل. 

دليل يقدم توجيهات من أجل كتاب النصوص تجدد والمحنكين 
لإعداد مسلسل درامی إذاعی يعلم ریسلى» كجزء من مشروع 
التتمية الاجتماعية. 


كتاب يقدم سلسلة من دراسات الحالة عن تجارب الاتصال من 
أجل التتمبة من كل أنحاء العالم. كما يقدم: -١‏ أسس المفاهيم 
المتعلفة باستخدام الاتصال فى التنمية» -١‏ الاتصال فى تتمية 
الدول المعاصرة؛ سياسات التنمية الإقليمبة والاتسصال؛ 
-٣‏ الوفاه بحاجة الأفليات الثقافية من زارية الاتصال رالتنمية. 


دلبل بيين كيف يسهم مدير رمحطات الإذاعة المجتمعية 
الصغيرة والريفية فى التنمية. ويقدم سلسلة من البيافات ممن 
مديرى الإذاعات المجتمعية الفاعلة عن أفضل إدارة لمحطات 
صفحة على الإنترنت تقدم دراسات حالة كأمظة للممارسات 
الجيدة للإذاعة المجتمعية فى أفريقيا. رتلفقي درالسات الحالة 
الضوء على التحديات وتبين كيف يمثل بث المستند للمجتمع 
طريقا لتحقيق أهداف التمية. 


hrip:liuwwjhuccp.org/putbslfg 
3/3.pdf 


lup:Hdoi.contentdirections 
.commr/greenwood jsp? doi= 
10.1336/0893916412 


(للشراء) 


http:fuww.aibd.org.my/publicat 
ions/abstract.cgi/10.html 


لشراء) 


hlip:Hwww.dakar.unesco.org/ 

education_en/sup_public_ 

com_rad.shtml 

[مترافر بالإنجليزبة- وبالفرنسية - 
رالبرتغثية) 
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التفطية السنة الموضوع 


أنريقيا 


أنريقيا 7 


غير متاح برامج الحرار الإذاعية 


من أجل بناء السلام: 
دلیل 

تعددية البث وتنوعه: 
دليل لتدريب المنظمين 
الأفارقة 


انمواطنون والإعلام: 
دليل على عن أجل 
حوار بين المراطنين 
والإعلام 


ديل إذاعة الجماعة 
الأفريقية للمديرين: 
دليل إلى الإزاعسة 
لمقدامة 


المصدر 
البمث عن أرضية 
مشتركة 


٠١ المادة‎ 


موجز 
دليل يتدم تعليمات لممارسى الإذاعة المجتمعية لتطوير محتوى برامج 
الحوار بطريقة تساعد على تفليل المنازعات (بدلا من حفزها أر دفعها 
للتنقم). 
دليل يوضح دور منظمى لبث الأفارقة ويبين كيف يمكن مرازنة 
المصالح لتحقيق تخصيص منصف للترددات لمشغلى الإذاعات العامة 
رالخاصة والمجتمعية. كما يقدم إرشادات لضمان حق العامة فى 
الحصرل على المعلومات؛ ركذلك نزويد جمهور مختلف لجتماعيا 
وجغرافيا ببرمجة عالية النرعية رذات صلة. ويهدف الدليل إلسى 
الإسهام فى تنسيق مناهج التشغيل فى كل أرجاء التارة الأفريقية؛ وهر 
موجه للأعضاء والعاملين فى هيئات تنظيم البث الأفريقبةء وكذلك 
الصحغفيين؛ والمذيعين» رمجموعات لمجتمع المدنى. 
دليل يقدم توصيات عن كيفية دعم الحوار بين المواطنين (مجموعات 
المجتمع المدنى) رالإعلام (إخاصة هيثات البث). وهر يصف تحديدا 
السياق فى بلدان أفريقيا الناطفة بالفرنسية ربلدان المغفرب العربى 
ويقترح بعض الممارسات الجيدة المرتبطة بهوياتها وظروفها الخاصة 
بما فى ذلك عدة نهج وإرشادات رنماذج ممكنة استنادا إلى تجربة 
مناطق أخرى. 
دليل يصف عملية إدارة وإدامة محطة إزاعة مجتمعية على الفارة 
الأفريقية. كما يقدم اقتراحات للنهرض بمشاركة المجتمم فى إدامة 
الإذاعة المجتمعية. 


المو ق على الإنترنت 
hiip:Hwuww.radiopeafrica.org/‏ 
index.cfn?lang=an (register for‏ 
free 1o access the Guide)‏ 


hitp:liwww.article 19.0rg/pdfs/ 
tools/broadcasting-manual. pdf 
ifrica 


hutp:Hunesdoc.unesco.org/ 
images/0014/001465/146533f 
pdf 

(بالفرنسية) 
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لترليا 


۱1۹۹۸ 


جر مناج 


ماه الإزذاعة 
للموارد 


دليل لمدربى الإعلام 
- نھچ یرکز على 
المعلم » معهد آسيا 
رالمحيط الهادئ 
دليل رالطة تبث 
النجتم ي ف 
استراليا 


لومکومتیمدى» مارى دليل موارد يفصل كيف يمكن امة محطات الإذاعة المجتمعية» ويفدم 
هيلين بونن» نيكوبان ما إرشادات عن تحديد المشاكل تى تلاقيها محطات الإذاعة المجتمعبة. 
فیری وكرجر نياماكو كما يفحص درر هذه المحطات فى بناء ديمقراطية المشاركة واللتمية 


لمارك أفريتيا بانوس فى أفربقيا. 


جنوب أنريقيا 

درو لر ماکدانییل ودنكان دليل يزود مدربى الإعلام والممارسين فيه بإتراتيجيات لتسهيل تعليم 
برارن لكبار. كما يقدم توجيهات عن كبفية تقييم برامج التدريب وتقيبم 
اليونسكر آثارهاء مئل وضع استبيانات فاعلة وإجراء حوارات لأغراض التقييم. 


رابطة آلبث المجتمعى دليل يقدم استعراضا عمليا لمحطات الإذاعة المجتمعية فى ل ترالياء 

فى أستراليا من التشريع والتنظيم إلى تنمية البرامج. وتتضمن الفصول معلومات 
عن رسوم الترصيل؛ وكيفية امة بث مجتمعى (دليل الطامحين)؛ 
رالرقابة» رمعالجة الشكارى» وشبكة الإذاعة للمجتمعية» وحل 
المنازعات والإذاعة الرقميةء والبث العرقىء والإدارة الماليةء وتكرين 
لشركات» والتأمينء والإدارة والتسويق؛ رفاتون الإعلام» والموسيقى» 
والبث للخارج» واستبيانات تقييم البرلمجء والترويج؛ والرعايةء وتكرين 
هيئة العاماين؛ والموارد الماليةء والمرأة والأثيرء والبث للشباب. 


hitp:lwww.comninit.con/ 
redirect.cgi?r=htip://Africa.amarc 
.orgifles/English.doc 


hitp:lwww.unesco.org/ 
webworld/publications/Imedia_ 
trainers/manual. pdf 


hitp:/uwww.cbaa.org.au/ 
content.php/12.htmi? 
pubid=14 
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التغطية السنة الموضوع 


المصدر 


موجز 


الموقع على الإنترنت 


شرق ٠٠٠٠١‏ الإعلام وفيروس ومرض إس تى كرلمى بوافوء مع كتاب بالموارد يقدم مبادئ توجيهية عملية وللتراتيجيات لإعدالد 
كارلوس يه لمادر التقارير الفاعل عن فيروس ومرض الإيدز. 


وجنوبى الإيدز فى شرق وجنوبى 
لفريقيا آنريقبا: كتاب بالموارد 


ارربا ۲ الإعلام فی آرربا 
الغربية: دليل أوروميديا 


أبرلندا غير متاح ديل محطات 
NEARFM‏ 
(لإذاعة المجتمعية) 
دبلن» آیرلندا 
جنورب ۲٠٠١١‏ الإزاعة لمجتمعية: 


(محرران) 


hip: www.unesco.orgiweb 
world/publications/media_ 
aids/index.html 


بیرنت ستریی اوسر جارد کتاب یقدم نظرة عامة عن الصحافة والبث والإعلام الإلكثر وني h11p://0۷W.011۲016 414g 0117.0١‡/‏ 


(محرر) 
مجموعة بحوث أيروميديا 


NEARFM 
دبلن» آیرلندا‎ 


جون فان زيل 
(بحرر) 
ABA Ulwazi‏ 


على المستوى الفومى فى أوربا الغربية. ويركز كل فصل على بلد 
أرربى؛ ويلخص سماته الجغرافية والديموغرافية» والرضع 
السياسي» وملامح نماذج الحكم. ثم بلخص تطور الإعلام المطبوع 
والإلكترونى فى البلد (منذ ١٤٠')ء‏ يعقبه تحليل لتضايا المصحافة 
المهمةء والتشريعات ذات الصلةء والقضايا ومشاكل السياسة 
البارزة» رفحص لقنوات الإعلام؛ والملاك الجدد؛ ولستراتيجيات 
الإعلام. 


صفحة على الإتترنت تقدم دليلا كاملا عن الإذاعة المجتمعية من 
E4۸‏ وهى محطة إإاعة مجتمعية قيادية فى دبلنء ايرلندا. 


وإدارة وإدامة إذاعة مجتمعيةء مع تحليل لدور الإذاعة المجتمعية 
فی مجتمع جنوب أفريقياء 


publications.him 


(للشراء) 


http:/hwww.nearfm.ie/hun 
book.himl 


http:/hwww.abculwazi.org.z/ 
isp/published_cr.jsp?pg= 
published_cr 
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جنرب 1۹۹١4‏ كتيب إرشادى للإذاعة جان فير بيسرن مؤنسسة كتاب إرشادى يندم تفاصيل عن كيفية مولجهة قتحديات المرتبطة بإقامة hittp:ifyww.osforg.zVFile_‏ 
Uploads/pdffCRM-1-‏ 


ا E RA E A aa‏ 0 
لریقیا المنترح لجرب لذاعة مجتمعية فى e‏ ریا و الارسع) رقم Prelims.pdf#scarch=%22manuals‏ 
فریتيا قبي كينية إقامة محطة إذاعة مجتمجة جديدة. ويفحصص لتاب _ %200n%20community% radio‏ 
الإرشادى مناخ النانرنى واتنظيمى؛ وتشجيع مشاركة المجتمع» %20evaluation%22‏ 
ولترخيص؛ ولبرمجة» ولمعدات» رالتسريق؛ وجمع الأمرل» 
والأشكال؛ والمزبد. 
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الجدول ۸ الإعلام الجماهيرى: قضايا النوع الاجتماعى والعرق والشباب 


التغطية السنة الموضوع المصدر موجز الموقع على الإنترنت 
عالمية ۷ لصوات النساء الرقدة: المقالة ٠١‏ تقرير يقدم ملامح رشهادات شخصية من صحفيات اك من جYaiay_ hup:tiwww.ariicle19.org/p d5‏ 
الاحتفل بصحافة المر أ publications/2007- 1 Liles o‏ 
E‏ ولر رمایز با رضردن, womens-day. pdf‏ 
عبر العالم 
عالمية ٠٠‏ حوكمة الإثترنت وقضايا حوار مع اتش حوار يقدم عدة رؤى متبصرة فى تداعيات تكنرلوجيا الاتصال والمعلومات ‏ /ض|ض.hup:lwww.aWid.0g/g0‏ 
لنوع الاجتماعى ‏ كابريرا- باليزا ٠‏ على النوع الاجتماعىء خاصة الإنترنت وحركمة الإثترنت. ٣‏ 


1 


hiip:llwww.genderit.org/en/ 


index.shimlWapce=a-e91324-] 
&x=91324 
hlip:ihvwyw."FeS5Wiİ5Se.0r8.1k/  ةطرملا عالمية ۲۷“ فالات ميديا ولبزربرس ميديا وليزر صفحة على الإثترنت تقدم سلسلة مقالات تفحص مختلف لفضلا‎ 
plat pagepipiE وز تن التق يرن رز بتغطية الإعلام لاأطفال وارتباط الأطفال بالإعلام. وتشمل هذه المفالات‎ 
والإعلام وضع وتوزيع مواد التدريب فى سباقات قطرية مختلفة.‎ 
إذاعة موجار ماريا كريستينا ماتا كتاب يفحص دور المرأة فى الإذاعة المجتمعية. كما يفحص كيفية عرض‎ ٠ عالمية‎ 
قضايا قنرع الاجتماعى فى الإذاعة المجتمعية‎ ALER ii الشعبية‎ 
hip:tiwyw.ivir.ıl/p ble ai0^5/ لجنة الخبراء المعنبين طوم مورنج درلسة مصممة لتوجيه للحرار حول كيفية النهوض بفرص الاأقليات لو طتية‎ ١ ارربا‎ 
mcgonagle/Access_nalmin_ بالتضايا المتعاقة امانة الاتفاقية الإطارية  إلى الإعلام فى مناخ إعلام متغير. رنتتصى الدرلسة ظاهرة أله عا‎ 


to_media_Eng.pdf 
الرغم من الظهور السريع لأنواع جديدة من الإعلام واستخدام الإعلام‎ 
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وربا 


بملية الأليات 
لنومية 


تتیب: وصول 
الأشخاص المنتمين 
لأليات قرمية إلى 
الإعلام 


لحماية الأليات النرمية فإن الأدوات القتمة لضمان وصرل الأقيات الرمية للإعلامء» ظلت بدرن 
ولجنة الخبراء عة تغيرء فما عدا لستثاءات قليلة. كما ندم توصيات عن كيفية محاربة هذه 
بالتضابا المثعلقة بحماية لظادرة 


الأنليات القرمية 
تالاسن ماکجوناجل تعتيب بفحص للقضایا التی تور على رصرل الأشخاص للمنتمین لٹکگیك hiip:lheyw.ivir.nl/pıblie «tions‏ 


mcgonagle/Fliilngihefrante- 


ا عل لل ية ف لقا لون ء عا ا 
قرمبة للإعلام» وتركز على الرغبة فى إإقاء الضوء على وجرد commentary.pf‏ 


كاملة متنرعة من لتأيرات والاستجابات لمتنوعة التى يستثيرها فى 


الجدول 4 تكنولوجيا المعلوهات والاتصالات 


فاعلية النظم الحكرمية. رتسعى لبيان أن تكنولوجيا المعلومسات 
والاتصالات مهمة لعملية التمية عن طريق: -١‏ تقاسم المعرفةء 
۲- زيادة الإنتاجبةء ۳- التغلب على الجغرافياء -٤‏ الإسهام فى تحقيق 
الانفتاح» مثل زيادة شفافية الحكومات والشركات رغيرهما من 
المزسسات. وتعترف ورقة العمل بأن هذه المجالات الاريعة تفسر بصفة 
عامة تفسيرا خاطئا فى التحليلات المعتدة وتؤكد أن جمع البيانات عن 
كيف تسهم تكنولوجبا المعلرمات والاقصالات تحديدا فى 


الموقع على اإلترنت 
htip:liuww.article]9.org/pdfl/‏ 
publicationsfict-wsis-report-‏ 
on-development.pdf‏ 


http:Hprograms.ssrc.org/itic/ 
publications/knowledge_repot/ 
memos/buckieymemo.pdf 


.Mip:/www,wds.worldbank 
OrgfservleYWDSContentServer/ 
WDSP/1B/2004/03/02/ 
000090341_2004302090454/ 
RenderePDF279490PAPERO 
HWBWPOno1012.pdf 


السنة الموضوع المصدر موجز 
ة٠ ٠٠٠١‏ مولجهة صعربات تقنية: أبس ريست تقرير يفحص مخاطر افتراض أن تكنولرجيات الاتصالات وامطومات 
الحاجة الملسة لإعادة وجون بيكر تحفق التمية؛ وترفر المعلومات الحاسمةء ومشاركة كل قطاعصات 
لإعادة تسليك وتجهيز الماد ٠١‏ لمجتمع. ويسعى إلى ترجيه الحوار الدولى بشأن العمل الواقعى الهادف 
تكنولوجيا الات صالات لإدلمة التتمية وإصلاح التمية. 
والمعلومات 

٠‏ اتدل فى حوكمة متيف باكلى ررقة عمل تفحص لتراض أن هياكل الحوكمة العالمية تيد تكرين 
تكنولوجيا المعلومسات مجلس بحرت العلوم المجتمع المدلى العالمى لشبكات نكنرلوجيا المعلومات والاتصالات ال 
والاتصالات الدرلية ‏ الاجتماعية تمكنه من أسباب للقوة. 

٠‏ انولوجيا المعلومات جيريمى جربس» تشارلز ورقة عمل تذكر أن نكنولوجيا المعلومات والاتصالات ترفر فرصا فى 
والاتسصالات والتمية کینیء كريستين زين -وى مناطق نامية لزيادة مستوبات دخل الأفراد» وتصين معدلات لنمو 
عريضة القاعدة: كيانج [معجيا لو وتيلرر الاقتصادى الإتليمى رالترمى؛ وتحسين لحوال لبيئة الإقليمية وولسعة 
ستعراض جزئى للأدلة ٠‏ رينرلدز) لنطاق» ونتشر برلمج النعليم الإقلبميةء وتصن قرعاية الطبيةء ولعم 
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عالمية 


٠٤‏ كيفية بناء مجتمعصات أآمى ماهان ([محرر) 
معلومات مفتوحة: برنامج الأمم المتحدة 
مجمرعة من أفضل الائماتى 
الممارسات والدراسة الفئية 


۴ اکنولوجيات المعلومات ریتشارد جبرستر 


والاتصالات من أجل تنليل وسونيا زمرمان 


التتمية الإتليميةء والحكم» ومانحى المراردء يجب أن يكفل وصول 
تكنولوجيا المعلومات والاتصالات على نحو متزلمن لأكبر عدد ممكسن 
من المجموعات إبما فى ذلك حتى أعضاء تلك المجموعة الأشد تهميشا) 
وأن تفى مشروعات تكنولوجيا المعلوسسات والاتصالات بمطالب 
المجمرعة المستهدفة. 

تقرير يضم تسع عشرة دراسة حالة عن أفضل الممارسات المستندة 
للدراسة الفنبة فى أرربا ورابطة الدرل المستقلةء والتى تبين كيف يمكن 
لكنولوجيا المعلومات رالاتصالات أن تنهض بالتتمبة الاجتماعية 
الاقتصادية والحوكمة الجيدة. وتفصل دراسات الحالسة هذه برامج 
رتطبيقات الحوكمة الإلكترونية» مئل صياغة السباسة؛ إصلاح الجماركه 
التعليم الجنسى» ونشر تكنولرجيا المعلومات رالاتصالات فى الريف 
والتريب علبهاء وبناء قواعد البيانات الفطرية؛ والمزيد. ويشرح تتمية 
قوة تكنولوجيات المعلومات والاتصالات الكامنة والباعئثة على التمويل 
عندما تعمم بصورة فاعلة. ويرمى التقرير إلى النهرض بالتبادل بين 
البلدان لأفضل الممارسات والمعرفة لمبتكرة المتعلقة بتكنرلرجيا 
المعلرمات روالاتصالات رالنتمية. 

ورقة مناقشة تقدم نظرة عامة عن كيسف تبدو تطبيققات تكنولوجيا 
المعلومات والاتصالاد.٠‏ بما فى ذلك الإذاعة والإتترنت» وغيرهماء فى 
إستراتيجبات النمر الاقتصادى فى البلدان النامبة. رافش تأثير 
تكنولوجيات بعينها للمعلومات والاتصالات على الفقرء ركذلك القيود 
رالتحديات. 


hltp:Heuropeandcis.undp.org/ 
?menut=p_cms/show&content_ 
id=62D51851-F203- 
IEE9-BOSEB064C88432FA 


http:1/162.23.39.12WVdezaweb/ 
resources/resource_en_ 
24102.pdf 
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Tf عالمية‎ 
۲.٠۴ ٠ علمية‎ 


۲٠٠۲ ٠ عالمية‎ 


الموضوع 
بحرث العمل الإتتوجرافى: 
دليل للمستخدم موجه لابتكار 


وبحوث تطبیقات تګنرلوجيا لي 


المعلومات والاتصال من 
تقرير عن تنمية الاتصالات 
السلكية واللاسلكية العالمبةه 
۴فرص لحصول 
على مؤشرات عن مجتمسع 
لمعلومات 


أهمية تكنولرجيا المعلومات 
والاتصالات فى تقايل الفقر 


المصدر 
جرتاتشې؛ درن 
سليتر؛ جريج هيم 


موجز 
دليل ببين كيف يمكن استخدام بوث العمل الإ وجرافى لدرلسة تقر 


تخثزلرجات تارمت ر االات شی خرف عب اشر ريف وجنا 
تفصيلياء يمكن تطبيقه على اإذاعة المجتمعية وكذلك على فكنولوجيا المعلومات 
والاتصالات. 


تقرير يفحص القضاياً المتعلقة بقياس فرص الحصول على تكنولوجيا لمطومات 


ت رالاتصالات ريقدم لمحة عن حالة الاستعداد العالمى ([حتسى )٠٠١‏ لإقامة 


مجتمع المعلومات؛ مثل التغلب على الانقسام الرقمى» والقدرة علسى تحمل 
تكاليف واستخدام تكنولوجيات المعلومات والاتصالات» وغير فلك. وإضافة 
لذلك يم التقرير كيف تقيس المزشرات والمناهج الإحصاتية فرص لوصول 
لمجتمع المعلومات» ويتيح فهم التطورات على المستويين القرمى والعالمى» 
وكيف تساعد صناع السياسة على اتخاذ قرارات معنة. 


دراسة تقدم نظرة عامة على المبادئ الكامنة وراء نهج مفترح إزاء تكنرلوجبات 


> المعلومات والاتصالات رالتميةء ويقسدم ترصيات لإدارة التلمية الدولية؛ 


للمساعدة فى تحديد أولويات نهج إزاء دور تكنولوجيا المعلومات رالاتصالات 
فى مكافحة الفتر ودعم التتمية المستدامة. وتخلص الدراسة إلى أن تلبية حاجة 
الفقراء للمعلومات والاتصالات وخلق مجتمعات غنية بالمعلومات جزءان 


جرهربان مسن جهود محاربة الفقر. وتمذر 


المو قع على الإنترئت 
hitp:unesodelhinic.in’‏ 


publications/ear.pdf 


hlp:Hwwwitu.inVITU- 
Drictpubltications/wtdr_03/ 
Jndex.himl 


لشراء) 


hup:iiwww.dfid. gov.uk/pubs/ 
Jilesficipoverty.pdf 


495 


عالمية 


۲ نحو نظام عالمی جدبد 
للمعلومات 


٠٥‏ نر رقم قیلسی إلكترونى 
أفريقى: فرص الأشر 
والأفرك فى الحصول على 
تكنولوجيا المعلومات 
والاتصالات رستخدامها عبر 
٠‏ بلدان فريقية 


ام دی ماریس 
(محرر) 


ابليرن جبلوالد 
(محرر) 

المركز الدرلى 
للكندى للبحرث 
ولتتمبية مع 
مدرسة الإدارة 
العامة وإإارة 
التتمية فى جامعة 


ویس 


من أن الحصول على تكنولوجيا المعلومات والاتصالات يجب ألا يعتبر غلة فى 
حد ذاته وأن النجاح ينبغى قباسه من زارية التقدم المنبفى تجاه أهداف الأفية 
الإنمائية» وليس تجارز الاقسام الرقمى. 

مجلة تعرض المنظورات التالية عن نظام المعلومات الدولى: -١‏ منظورات 
برائة عن النظام الجديد للمعلومات؛ -١‏ العلاقة بين الإعلام والحكرمة فى 
باكستان من الفترة الاستعمارية حتى الثمائينيات لتحليل مشكلة تنمية الإعلام 
فجماهيرى فى البلدان النامية -١‏ قتراحات عن كيفية تعزيز الصحافة فى 
الولايات المتحدة بالنسبة للتحفيفات عن الفضايا الدوليةء 4- منظل ورات عن 
سيطرة الحكومات على الصحافة والقيود على التدفق الحر للمعلومسات» 
“٠‏ دور اليونسكر فى الحوار حرل نظام المعلومات الارلى» 
1 فحص مؤشرات يمكن قياسها لعدم توازن تدفق المعلومات ومدى الاعتماد 
على المعلومات الدوليةء ۷“ فحص دور وكالات الأباء الغربية فى المجتمع الدولى. 


تقرير يصنف بيانات تهدف لترجيه القدرة على وضع سبلسة تكنولوجı hitp:/ww.reseQFChc1«/rİC«.1¢/‏ 


المعلرمات والاتصالات وتظيمها فى أفريةيا لتعزيز الحوكمة والنهوض باققرس 
التى يتيحها عصر المعلومات لأفريقيا. 


images/upload/Toward2.pdf 
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موجز 


الموقع على اإنترنت 


التغطية السنة الموضوع المصدر 
مصر ٠٠١‏ ركوب لقططار ر.أ. عبدلله 
الإلكتررنى: تنمية 
الإنترنت فى مصر 


مفال يفحص تتمية تكنولوجبات إعلام البثء خاصة الإتترنت فى /أع/p110.)0۸عhı1p://gıc.54g‏ 


مصر ويقدم نظرة عامة على الاتصال بالإنترنتء والمحتوى» وتعربيه 
فى البلاد. ويشير إلى أن مصر لديها إمكائية لاستخدام تكنرلرجيا 
تمعلومات والاتصال لتصبع قائدة فى دمترطة الاتصالات ودعم 
المجتمع المدنى فى العالم للعربى. 


content/abstract/1/2/149 


لشراء) 
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الجدول ٠١‏ تقييم وقياس تأثبر تكنولوجيا المعلومات والاتصالات 
التغطبة السنة الموضوع المصدر موجز الموقع على الإنترنت 
المعلومات رالاتصالات رأهداف المتحدة المعنى لن تدعم بها أهداف التمية. وهر يزكد بصفة خاصة فه يتين perl/docments.pl/id=1519‏ 
الأفية الإنمائية تقرير أعده فريق بتكئولوجيا التصدى لخمسة مجالات من أجل التعميم الكاسل رالفعل 
عمل الأمم المتحدة المعنى المعلومات لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات للوفاء بأهداف الألنية الإلمائية: 
بتكنولوجيا المعلومات والاتصالات رالاتصالات ١‏ تحديد أدلة عن التأثيرء -١‏ تنمية السياسة؛ ۳- حشد المواردء 


لدعم فريق عمل العلوم والتكنرلوجيا “٤‏ إقامة تحالف عالمى لتطرير تكنولوجيا المعلومات رالاتصالات» 
والابتكار فى مشروع الأمم المئحدة د“ تنظيم حملة ومبادرات عالمية. كما يؤكد التقرير أن تكنولوجيا 
للألفية المعلومات والاتصالات لابد وأن تدعم آثار التنميةء وبرامج تخفيف 


عبء الفقر وإستراتيجياته» توفيق السياسة حسب تعمسيم البئيسة 
التحتبة الرئبسيةء تحسين التسيق والتمارن بين الحكومات 
والمائحين؛ زيادة مشاركة القطاع الخاص؛ وتعزيز آليات حشد 


المرارد. 


علمية ٠٠٠١‏ إطار لتقييم مشروعات تكنرلوجيا س. باتشلور دبل يستعرض تجارب 5٥۷(‏ 0آ١ا)‏ فى دعم وتقييم فاعلية hiip:Hwww.infodev.org/en/‏ 
المطلومات والاتصالات الرقدة: وبى نورين مشروعات تكنولرجيا المعلومات والاتصالات الراة فى الإفدان ORE GPE‏ 
قيما وراء الرصد والتقييم إلى (محرران) النامبة. ويقدم إرشادات عن تصميم مكونات فاعلة للرصد والتقييم 
Info Dev‏ فى مشروعات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات الرائدة ويشرح 
كيف يمكن المضى لما وراء التقييم والرصد التقليدى إلى 
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منهج تقييم النسرع 
الاجتماعى للإنترنت 
وتكنرلوجيا المعلومهات 
والاتصالات: أداة تعليم 
للئغيير ولتمكين مسن 
باب القوة 

رصد وتقييم تكنولوجیا 
المطومات رالاتصالات 
فى مشروعات لتعليم: 
دليل للبلدان النامية 


وضع واستخدام مؤشرات 
لستندام تكنولوجيا 
للمعلومات والاتصالات 
فى التعليم 

تقييم تأثير التکنولوجیا فى 


تشاٺ جارسیا 
رامیلو وتشیکای 
سنکر 
رابطة الاتصالات 
لتقدمية 


دانیل په ولجنر؛ 
بوب دای» تينا 
جیمس؛ روبرت بی 
کرزماء جونالان 
میلر؛ وتیم انوین 
Info Dev‏ 
اليونسكوء المكتب 
الإقليمى اللتعليم 
الهادئ 

جیروم جونستون؛ 
ولیندا طوفر بیکر 
(محرران) 


موجز 

لتحداث أدلة أكثر تطلعا للأمام عن التأثير الأرسسع الممكن للمشروعات 
لرائدة على نطاق أكبر. ويمكن استخدام نهج الدلبل لتتييم تأر محطات 
الإذاعة المجتمعية. 

نموذج للتنييم ينحص العلاقة بين مبادرات تكنولوجيا المعلومات رالاتصالات 
ومفهوم 'النفس" وكيف يمكن أن ييسر التغيير الاجتماعي» بما فى ذلك الطريقة 
التى يعمل بها الأنراد والمنظمات رالمجتمعات. وللئموذج تداعيات تتجارز 
تفييم الثوع الاجتماعى فى سياق تكنولوجيا المعلومات رالاتصالات. 


دليل موجه لصناع قسيصة) يفحص كيفية قياس تأثبر تكنولوجيات المعلومات 
والاتصالات على إنجازات الطلاب فى البلدان النامية. كما يفدم معلومات 
عامة عن السبب فى أن هذه التكنولوجيات تمثل أليات مفيدة لتطبيق إصلاح 
التعليم والاستمرار فيه. 


كتيب يشرح كيفية تحديد مؤشرات لتقييم تاأئيرات تكنولرجيا المعلومات 
رالاتصالات على التعليم. ويشير المنهج إلى نهج مفيدة لتحديد المزشرات. 


كتاب مراجع يقدم نظرة عامة على كيف يمكن قياس تأثير التكنرلوجيا على 
لتعلم. ويفحص بصفة خاصة نتائج المتعلم ونتاتج المعلم؛ وتكامل اتكنرلوجيا 


الموقع على اإلترنت 


ww.apcwomen.org/gem/ 


hlp:linww.infodev.orgfen/ 


Document. 9.aspx. 


hitp:Hportat.tnesco.org/ci/en/ 
ev.php.URL_1D=1243& 
URL_DO=DO_TOPICGURL_ 
SECTION=201 html 


http:/www.rcgd.isr.umich 
.eduwtlvTechSbk.pdf 
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التدريس رالتعليم: معهد لبحروث الاجتماعية 
كتاب مراجع للقائمين فى جامعة ميتشجان 
بالتقبیم 


عالمية 1444 دانییل بریتر 
کاستللو 
عالمية ۴“ فاس تاثير المعلومات ميشيل جى مينو [محرر) 
على التنمية المركز الدرلى ابحرث 
النتمية 
موزامبیق ٠‏ ففبیم التفیر فی برجیت يالو 


المجتمع: منهج تقييم اليونسكو؛ برنامج الأمم 
تأثير تنمية 'الحفاء* المتحدة الإنمانى 
مشروع تتمية الإعلام فى 
موزلمبیق 


وهذا الكتاب المرجعى قيم لأنه يمكن استخدامه فى تقييم آثار محطات 
الإذاعة المجتمعية. 


دليل يفحص تاثير التعليم عن بعد من خلال الإذاعة. ريقدم تحليلا قّما 
لأثار التعارن والتمكين من أسباب القوة بين الجنوب والجنوب» وكذلك 
أهمية تدعيم صوت المجتمع. 


كاب يفحص كيف تؤثر خدمات المعلومات على تمكين المجتمع من 
ساب ألقرة والحوكمة. ويفدم منهجا مفيدا فى وضع مزشرات وستنباط 
مناهج للتقييم. 


ورقة عمل تدم منهجا لتتییم التأثیر تم تصمیمه راختباره وتنفیذه فی ثمان 
محطات مملركة للمجتمع فی مرازم‌بیق بین ۲٠۰۰‏ و٠٠٠٠.‏ رتنحص 
كيف عزز المنهج مشاركة المجتماعات» وضمان تمكن منئجى المحطات 
المجتمعية التطرعية من الاستمرار فى التقييم وفق الخلاصة التى انتسى 
إلبها المشروع. ويشمل المنهج المكرنات التالية: -١‏ تقييم دلخلى لكيفبة 
عمل الإذاعة المجتمعية فى كل محطةء -١‏ تقيم قدرة منتجى المحطة 
على إنتاج البرلمج للوفاء باحثباجات المجتمع ورغباته» ۳- تقيم تأير 
الإذاعة المجتمعية على التفيرات الإنمائية الإيجابية فى داخل كل مجتمع. 


hup:fivww.idre.ca‘openebooks! 
708-6 


hitp:{hyww.comminit.com/ 
pdfilmpactdAssessment-Final 
RadioJournalVersion.pdf 
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عالمية 


عالمية 


عالمية 


الرصد رالتقييم 
Capacity.org‏ 
عدد۲۹ مسبتمبر 
o‏ 


رصد ومزشرات 
الاتصال من أجل 
التتمية 


من يقيس للتغبر؟ 


الجدول ١١‏ تقييم التأثيں والرصد والتقييمرعام) 


المصدر 


ت کای سایس مع باتریسشیا 
ب نوریسن 


المركز التقنسى اللئمسارن 
الزراعی والریفى 

زندا أوفر 

(محررة) 


الركالة الدانمركية الدولية 
لمساعدات التتمية 


ریل بارکس 
(محرر) 


موجر 
مقتطفات تقدم إحدى عشرة دراسة حالة (فى شكل قصة) عن تقييم قت اثر 
من بلدان آسيا وأفريقيا وأمريكا اللاتينية. ومنهج المقتطفات مدرج فى 


مجلة على الإنترنت (ع0.ر03P211)‏ تقدم استعراضا للنتج يستند إلى 
الرصد والتقييم المستند للمشاركةء بما فى ذلك ملاحظة التتيرات عجر 
فترات طريلة من الزمن؛ وتوصيات عن كيفية الابتكار فى الرصد والتقيم؛ 
مع إيلاء اعتبار خاص للإسهام فى بناء القدرة. وتشمل المجلة على 
الإثترنت مقالات الممارسين طوررا نهجا مبتكرة وفاعلة للرصد وت شرح 
کیف استخدموها فی اتطبیق. 

تقرير بنحص كيف ينهض الاتصال الإسستراتيجى (مئل الحرار عبر 
الثقافات وتقاسم المعرفة) بالتتمية. كما يقدم مبادئ توجيهية عامة اوضع 
مؤشرات لقياس دور الاتصال الإستراتيجى من أجل التتمية. 

تقرير يقدم استعراضا يتم خطرة فخطرة لكيفية إقامة عملية للرصد والتقييم 
قائمة على المشاركة لقياس ولتائج برامج 


الموقع على الإنترنت 
hitp:liww.anancy.net/‏ 
uploads/file_en/impact‏ 
%20assessment.pdf‏ 


hltp:lhww.capacity.orglen/ 
conien/download/5769/ 
9794d/filefEBR+07-29_ 
ENGLISH-opmaak+ FINAL _ 
I1 Septlowres.pdf 


hitp:/hvebzone.k3.mah.se/ 
projects/comdev/ 
comdey_PDF_doc/Danida_ 
ComDevt.pdf 


hip:liwww.cfc.org/pdfiwho._ 


measures_change.pdf 
hitp:Hwww.cfsc.org/pdf’ 
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مبادئ توجيهية لنقيم 
تأثير المناصرة 


تقبيم تنمية الدرة - 
تجارب من منظمسات 
البحوث والتتمية فى 
شتى أنحاء العالم 


تحاد الاتصال من أجل 
التغبير الاجتماعى 


میجان لويد لائی 
مركز مراد إدارة 
الاتصالات والمعلومات 


درجلاس هورتون 

وآخرون 

الإدارة الدرلية اللبمسرث 
الزراعية الفوميةء هوأندا 
والمركز قدولى ابحسوث 
التنمية الارليةء كنداء 
والمركز التقضى للتمارن 
الزراعی وللریفی 

ACP - EU 


الاتصال المستندة للمجتمع. ويمكن تطبيق هذا الملهج على تقييم تأر 
الإذاعة المجتمعية. 


ورقة تندم مبادئ توجيهية للمنظمات غير الحكومية لتقبيم تاثير أهداف 
المناصرة لقبلة للقياس على تخفيف عب» النقر. ويشمل هذا إتشاء 
والالتزام 'بمحددات" أو مزشرات تقيس متى وكيف تتحقق الأهداف. كما 
تنافش الورقة مختلف أنواع آثار المناصرة» مشسل التخطيط والرصد 
والتقييم استنادا للمشاركة. 


كتاب يوجز نهجا وأساليب لتتييم جهود تلمية القدرة التنظيمية. وقد أعد 
للمديرين والقائمين بالتقييم فى منظمات البحرث والتنمية إبما فسى ذلك 
الوكالات الحكومية والدرلية التى تدعهما) ووكالات النتمية الدرلية 
ومعاهد تنمية الإدارةء والمزمسات التعليمية. 


Measuring_change.pdf 
Hip:Huuw.cfsc.orgipdf? 
Communities_measure_change 


pdf 


http:fhwww.cimrc.infol/pdf’ 
news/impactassess.pdf 


hltp:lwuw.idre.cal 
openebooks/l 11-6/ 
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14۹۸4 


الموضوع المصدر 
مادلین تشیرس 
[محررة) وآخررن. 
رحدة تخطيط التنميسةء 
جامعة لندن 


تناسم المعرقة: تقييم قائم إدوارد تى جاكسرنء 
على لمشاركة فى ولوسف قسام 
التعاون الإتماتى [محرران) مطابع كوماريان 


IDRC 
تأير بحوث التتمية کریستین ساندر‎ 
IDRC REACH 


موجز 
تترير يفحص التحديات تى تراجهها الشبكات الدرلية» مع يلاء 
اعتبار خاص للرصد والتقييم. ومنهج التترير معروض فى القتعم 
الأرل» ويفحص التسم الرابع المشأركة والرصد والتقيم. رسكن 
للتحليل الوارد فى التقرير أن بوفر مرشدا لتقييم تأئير شسبكات 
الإذاعة المجتمعية. 


كتاب يقدم عدة مقالات عن موضوعات حالسمة فى تفاسم المعرفة 
فى لتعارن الإتمانىء بما فى ذلك الأخلاقيات وإستراتيجيات التمية 
ودراسات الحالة؛ والمزيد. 


ورقة تقيّم الخضوع للساعلة ومدى لمتدلد بحوث التتمية كما تقدم 
الررقة "لمدى' (بما فى ذلك العوامل الذى تبسره لر تعرقله) كثر 
لبحرث التتمية. ویوقر المدى تغذية مرتدة عن الأداء لأصحاب 
المصالحةء تبين تقييما واقعيا للظروف على أرض لرقع؛ ويمكن 
أن تساعد فى تحديد الحلول الممكنة. 


الموقع على الإنترنت 
.htp:lnemorkedlearning‏ 
ncsl.org.uk/knowlcedge-‏ 
base/research-papers/‏ 
participation-relationships-and-‏ 
dynamic-change-madeline-‏ 
church-2002. pdf‏ 


hip:liuww.idre.ca/ 
openebooks/868-6/ 


hitp:Hwwwidrc.cafploads/ 
user-5/10504282450reach 


e.pdf 
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غالمية 


1 النقر آمارتيا سن 
رقجاعات: 


كتاب يفحص الأسباب لمتعلفة بالمسغبة بشكل عام والمجاعات بشكل 
خاص. وهو بين أن تحليل المجاعة التتليدية؛ الذى يركز على عمرض 
الأغذية؛ معيب ومضال من الناحية النظرية؛ ويطرر حليلا بديلا يركز على 
لماكية ولتبادل لاه هح الاستحقاق'. ويطبق الكتاب تهج الاستحتاق' 
على سلسلة من درلسات الحآة لمجاعات حديثة سبياء ببمافى مجاعة 
البنغال لكبرى »)۱۹٤١(‏ والمجاعتين نى إثيرييا (۹۹۷۳ و٤1۹۷)»‏ 
ومجاعة بنجلانيش(11۷). رالمجاعات فى بذان الساحل فى أنريتيا خلال 
السبعينيات). كما بحلل الكتاب تشخيص رتياس النار مستخدما عم الاقتصاد 
رعلم الاجتماع والنظرية لسياسية 


hip:lhnywquestia.con/ 
PM.gqsi?a=okd=83 190755 
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لتغظية _ السنة _الموضوع 


علمية 


٠٠‏ اهران الألفية الإتمائى 


الجدول ٠١‏ الإعلانات الدولية المعنية بالتنمية وحرية التعبير 


المصدر 


الأمم المتحدة 


موجز 

ثمانية أهداف وردت تفاصيلها فى إعلان الأمم المتحدة للأفيةء الذى التزمت 
فيه ٠۹١‏ درلة عضرا فى الأمم المتحدة بتحقيق ما بلى بلول -١ :۲١٠١‏ 
استنصال الجوع والنفر المدقع (إنصف للسكان الذين يعانون من الجوع 
وزيادة الغذاء المتاح للجياع)» ۲- تحقيق لتعليم الابتدائى الشامل (المقرر 
الدراسى الكامل والشامل للدراسة الابتدائية)» “٣‏ تعزيز للمساراة بين 
الجنسين وتمكين المرأة من أسباب القوة (بإلغاء التفارت بين الجنسين فى 
التعليم الابتدائى والثائوى)ء “٤‏ تخفيض رفيات الأطفسال (دون الخامصسة) 
بمقدار الثلثين» “١‏ تحسين صحة الأمهات (تقليل نسبة وفيات الأمات 
بمتدارة ثلاثة أرباع)» -١‏ مكانحة فيررس ومرض الإيدز؛ والملارياء 
وغيرهما من الأمراض (رتف ربدء عكس تجاه انتشار فيررس ومرض 
الإيدز والأمراض الأخرى)» ۷- ضمان الاستدامة البيئية (إإماج لحكام 
إنمائية مستدامة فى السياسات والبرامج القومية؛ التخفيض بمقدار لنصف 
لعدد السكان الذين لا تتوافر لهم فرص الحصرل على ماء الشرب المأمون» 
رتحقيق تحسن كبير فى حياة ٠٠١‏ مليون على الأقل من سكان الطرايات)» 
۸- استحداث شراكة عالمية للتنمية (تشمل إغاء الديرن لتى تتكبدها بلدان 
نامية معينة؛ وتقديم مزيد من المساعدات الإنمائية الرسمية السخية» وتوفير 
عمل للشباب وتعزيز حصول البلدان النامية على أدرية جرهرية يمكن تحمل 
ثمنهاء وزيادة توانر منافع التكنولرجيات الجديدة» خاصة تكنولوجيا المعلومات 
رالاتصالات لدى العالم الذامى. 


الموقع على الإنترنت 
hitp:liuww.un.org/‏ 
millenniungoals/‏ 
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عالمية 


عالمية 


عالمية 


۹۹۴ 


14۹1 


14۸ 


إعلان مبادئ حرية منظمة الول إعلان تبنته لجنة الدول الأمريكية بشأن حقرق الإنسان؛ ينصل حق الإنسان 


التعبير 


إعلان وبرنامج عمل 


الإعلان العالمى لحقوق 
الإئسان 


الأمريكية 


الپرنسكو 


الجمعية العامة للأمم 
المتحدة 


فى حرية التعبير؛ بما فى ذلك الحق فى الحصول على المعلومات الشى 
تحوزها الدرلة إوفقا لشروط معينة)» مما يضمن توافر شفافية وخضوع 
للمساءلة على نحو أكبر للأئشطة الحكومية وتدعيم المؤسسات الديمقراطية. 


إعلان لحقوق الإنسان» اعتمده المزتمر العالمى لحقرق الإنسان فى ۲١‏ يونيو 
۴ فی فییناء النمسا. ویتضمن حکما (ثلمادة٣٣)‏ يتعلق بالحق فى إعلام 
حر ومستقل. 

الإعلان هر مجموعة من مبادئ حرية الصحافة جمعها الصحفيون الأفارقة. 
وأعتب تحليل للمشاكل المرئبطة بالإعلام المطبرع فى أفريقياء بما فى ذلك 
حالات الترويع؛ والسجن؛ رالرقابة عبر القارة. وقد تم إصدار الوثيفة فسى 
ندوة عتدها اليونسكو بعنوان 'النهوض بصحافة مستقلة وتعددية فى أفريقيا» 
عقدت فى ريندهرك؛ فی ناميببا فى ١1۹۹ء‏ وصدق عليها لاحتنا المزتمر 
العام لليونسكو. ريدعر الإعلان إلى إعلام حر ومستقل وتعددى فى كل أنحاء 
العالم؛ وينص على وجود ارتباط بين الصحافة المستفلة على نحو كامل 
والديمقراطية الكاملة القائمة على المشاركة. كما ينص على أن الصحاقة 
الحرة حق جوهرى للاإنسان. 

إعلان تبنته الجمعية العامة للأمم المتحدة فى ٠١‏ ديسمبر ۱۹٤4۸‏ تضمن 
ثلاثين مادة تحدد وجهة نظر الأمم المتحدة بشأن حقرق الإنسان المكفولة لكل 
الناس. ويتضمن حكم (المادة )١١‏ ويتعلق بحق الإنسان فى حرية التبير 
والرأى من خلال أى رسيلة إعلام. 


huip:iwww.cidh.aas.org/ 
declaration.him 


hip:Hiwww.unhchr.chihuridocda/ 
huridoca.nsf{SynholACONF 
.157.23.En 


hitp:fhwww.unesco.org/ 
webworldfedltemp!/ 
communicalion_democracy 
Hindhoek.htm 


hip:lwww.un.org/Qverview/ 
righis.himl 
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التغطية السلة الموضوع المصدر موجز الموقع على الإنترنت 


عالمية ۸ الإعلان الأمريككى مؤتمر الدرل الأمريكية إعلام أعتمدته دول الأمريكتين فى المؤتمر الدرل الاسم للدرل الأمر ية hip: vr. cid.00$.01g/‏ 
لحقرق الإلسسان فی بوجوتا» كرلومبيا فى 1۹4۸. ويفسصل الإعلان الحقرق المدايسة؛ Basicos/basicd.him‏ 


وواجباته والسياسيةء والاقتصادية؛ والاجتماعية؛ والثافية الئى يحظلى بها مواطنسر 
الدرل الموقعة عليهء وكذلك الولجبات تى يتحمها الأذرد. ربتضمن حكما 
[لمادة؛) يتعلق يحق الإنسان فى حرية التعبير والراى من خلال أى وسيلة 


إعام. 
عالمية 4 _ إعلان حقرق الإلسان الجمعية لتأسيسبة الرمطئية يعد هذا الإعلان وشئة ية للثررة لفرنسيةء ويحلد للحقوق قعاة /65 0 /ع 1p ://۷ ١۷.11۲۲۲.0۲۴‏ 
ولمرادلن ارنما) لاردية رلجماعيةء وينص الإعلان على أن هذه الحترق صالحة فى كل ا 


الأركات والأماكنء وأنها ترتبط بطبيعة الإنسان. وتشمل حكم (قمادة )1١‏ 
يتعلق بحرية الإنسان فى تيادل الأنكار من خلال الإعلام المسرع 
وقمطبوع. 


ل = 
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الجدول ٠٣‏ الاتفاقيات وا لمواثيق الدولية 


التغفطية السنة الموضوع المصدر موجز الموقع على الإنترنت 
الأمريكتان 444 الاتفاتي ة الأمريكية البلدان الأمريكية الاتفاقية هى وثيفة دولية لحفرق الإتسان اعتمدتها البلدان الأمريكية فى سان hitp:fiww.cidh.oas.org/‏ 
المعنية بحقوق الإنسان خوزیه» کرستاریکاء فی ۹ روبد ذلك بدا سریٹهاء عقب ڌ 2 Basicos’basicd. hin‏ 


(تفائية سان خوريه) جرینادا عليها فى ۱۸ يوليو 1۹۷۸. وتسعى الاتفاقية لتعزيز نظام الحريات 
الشخصيةء والعدالة الاجتماعيةء "ستتادا لاحترام حتوق الإسان الجوهرية'. 
وتضمن حكما (المادة٣)‏ يتعلق بالحق فى حرية التفكير والتعبير من خلال 


أى وسيلة إعلام. 
عنمية ١‏ لميثاق الدرلى مى الأمم لمتحدة میاق يست نلإعلان العالمی لحقوق آلإتسان» تم انشازہ فی ۱۹1٩‏ وٻ /|111/ hip: eww. C7.‏ 
Bfa_cepr. :‏ 
بده سريان) بالحقوق المدنية ذلك بدا سریانه فی ۲۳ مارس ۱۹۷. ویتضمن ثلانًا وخسین مادة تحدد menu3/Bia_cepr.him‏ 
ولميضية وجهة نظر الأمم المتحدة بشأن الحقوق المدنية والسياسية لمكنولة لكل 
الناس. ويتضمن حكما (المادة )٠١‏ يتعلق بحق الإنسان فى حرية لتبير 
والرأى من خلال أى رسيلة إعلام. 
وریا ٠١‏ الفقية حماية حقوق مجاس أوربا أتداقية اعتمدت تحت شراف مجلس أررباا فى ٠٠١١‏ لحمية حتوق  hup:iwwyw.hri.0rg/d0CS*'‏ 
ECHRS0. :‏ 
الإسان والحريات الإتسان والحريات الأساسية. وتتضمن حكما (لمادة٠١)‏ يتعلق بالحق فى COR‏ 
الأسسية (الاتدقية حرية التعبير. 


الأوربية المعنية 


بحقوق الإنسان) 


الجدول؛! مسؤوليات القررين الخاصين لحرية التعبير 
التغطية السنة الموضوع المصدر موجز الموقع على الإنترنت 
عالمية ۴- المقرر الخاص المعنى الأمم المتحدة إلجنة الأمسم يجمع المقرر الخاص معلومات نتعلق بالتمييز أر لتهديدات ند hitp:/iwww.ohchr.07g/e" gis li‏ 
جارى ‏ بتعزيز وحماية الحسق امتحدة الملية بحقوق اثين يسعون لممارسة أر تعزيز ممارسة الحق فى جرية الراى PORÊ. hi” e‏ 


فى حرية الراى الإسان) والمترر الخاص مكلف بالقيام بزيارات قطرية لتقصى لحقائق وتقل 
والتعبير لمناشدات والاتصالات للدول لتشجيع تخغيف القبود المفروضة على الح 


فى حرية الرأى والتعبير. ويصدر المقرر تقريرا سنويا يقدمه للجنة حقوق 
الإسان فى الأمم المتحدة يفصل فيه حالة حرية الصحافة وحرية التعبير. 


أفريقيا ٠4‏ امقر الغاس المعنى الاتحاد الأنريقى [للجنة يضطلع المقرر الخاص ببعثات للتحقيق الدرل الأعضاء فى htp:Hwww.achpr.org/english 4I‏ 
بحية لتعبير فى الأريتية المنية بحقرق الأنريقى وبعثت أخرى لتعایل لنتال شرل الاعضاء لادی اپو 1ء _pع_٠٥‏ ک۸ ا0ل 


أفريقيا الإنسان والشعرب) المعنى بحرية التعبير فى أفريقياء وكذلك بمعايير حرية التعبير بسصفة 
عامة؛ وتقديم النصح للدرل الآفريقية أو القيام بتدخلات عامة وقق ذلك أر 
يخطر فى غير ذلك اللجنة الأفريقية بالانتهاكات للفظة للحق فى حرية 
التعبير. وإضانة ذلك يفدم المقرر الخاص تقارير فى كل دورة عاديسة 
للجنة الأفريقية عن حالة التمتع بالحق فى حرية التعبير فى فريئيا. 
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المقرر الخاص للمعئى منظمة الدرل الأمريكية يرصد المقرر الخاص لمتثال أعضاء منظمة الدول الأمريكية للاكفاقية /8.0۲ ۷.14۸.00 ۸1)p://,0۷‏ 
بحرية التصير فى (للجنة الأمريكية المعنية الأمريكية المعنية بحترق الإسان مع إيلاء اعتبار خاص لحرية التعبي relatoria/index.asp/ID=Î‏ 


منظمة الدرل بحتوق اللسان) 
الأمريكية 


ويقرم المقرر الخاص ببعثات لتقصى الحقائق للنحقيق فى تقارير ترد عن 
حدوث انتهاكات فى الدول الأعضاء فى المنظمة ويحال الشكارى عن لتهاك 
حرية التعبير التى تتلقاها اللجنة الأمريكية لحفرق الإنسان. ويقدم توصياته 
للجنة عن هذه الحالات» ويصدر بيانات صحفيةء ويجرى تدريبات ويعرب 
عن الفلق لسلطات الدول الأعضاء للحماية من انتهاك حرية التعبيرء وذلك 
من بين مسئوليات أخرى. ويصدر المقرر الخاص تقريرا سسنوياء يورد 
تفاصيل حالة حرية الصحافة وحرية التعبير فى كل بلد فى الأمريكيتين. 


<10 


اله ية 1 8 
عالمية Tif‏ 
عالمية eeY‏ 
عالمية ont‏ 


الموضوع 
حرية المعلومات: 


مسح قانرنی مقارن 


حركمة الإعلام 
المالمى: لبيل 
للمبتدئير 


مناخ يكن من إعلام 
حر ومستفل: إسهام 
الحوكمة الشفافة 
والخاضعة للمساءلة 


الجدول ٠١‏ إطار التنمية القانونى والتنظيمى لوسائل البث 


المصدر 
توبی مندل 
اليونسكر 


شين أو سیوکرو 
وبروس جیرارد» مع 
آمى ماهان معهد الأمم 
المتحدة لبحرث التتمبة 
الاجتماعبة 


مونرو برایس 

وبیتر کروج 

الوكالة الأمريكية للنتمية 
الدرلية 


موجز 
دراسة تمنح الحق فى حرية المعلومات (وللذى يعامل باعتباره الحق فى 
الحصرل على المعلومات التى تحوزها انهيئات العامة) بتفديم نظرة عامة عن 
الأسس الدرلية لذا الحق؛ ومعايير الممارسة الفضلى؛ وتحليل للقرانين من 
عشر دراسات حالة؛ وتحليل مقأرن للفرائين والسياسات ذات الصلة الإضافية. 


كئاب يفحص حوكمة الإعلام والاتصال على المستوى العالمى والقوى 
والعناصر والمنظمات الأساسية المؤثرة فيه» مثل الاتحاد الدرلى للاتصالات 
السلكية واللاسلكيةء ومنظمة النجارة العالمية» والمنظمة العالمية الملكية الفكرية. 
ويتدم نظرة عامة عن السبب فى تنظيم الإعلام» والأشكال الأساسية للتتظيم 
العالمى (وكيف يعمل)؛ رالمشاركين والمنانع فى هياكل حوكمة الإعلام؛ 
والاتجاهات للقائمة رالصاعدة. 

تقرير يفحص المكونات الأساسية للمناخ القائرنى الذى يمكن الإعلام من تعزيز 
الأهداف الديمتراطيةء بما فى ذلك تطاعات لقانون والإعلام وغيرهما التسى 
تؤثر على الاستفلال المهنى الذى يحظى به الإعلام المطبوع رالمبئوث. ويتدم 
نظرة عامة لكيف بيسر فهمًا أساسيًا للقوانين ذات الصلة» وممارسات التتفيذ 
والتقاضى» رالعمليات الإداريةء رهياكل الماكيةء رغيرها من جوانب اناخ 
الذى يمكن من أسباب القرة؛ تنمية إستراتيجبات فاعلة لإقامة إعلام حر ينهض 
بإخضاع الحكومات المساءلة والشفافية. 


الموقع على الإنترنت 
htip:fportat.unesco.org/ci/‏ 
enfile/19697/11232335331‏ 
freedom_info_en.pdfi‏ 
Jreedom_info_en.pdf‏ 


hitp:lHwww.conutnica.org/ 
gmg/index.him 


(لشراء) 


.tp:luww.global.asc.upenn 

Edwdocs/ENABLING_ENV.pdf 

متاح بالروسية والإسبائية والفرنسية 
والألبانية أو الصربية) 
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أفریقیا) 
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سياسة الإعلام العالمية: ندوة مارك رابوی 


عن القضايا والإستراتيجيات (محرر) 


ميثاق البث الأفريقى معد الإعلام لجنوب 
سیاسات وممارسات البٹ فی اونا کیربی 


فريفيا (محرر) 


التشريع رالإعلام المجتمعى نيك أشممائل ~ 
لجئوب أفريقيا: دليل بیررکنو؛ مع ریبیکا 
کاسیدی؛ 
(محرران) 
مذكرة بحرث - شبكة جمراء زو ور 
فرق الصين: نظام الصين 
الجديد للإنترنت ونداعياته 


تارير يوضح أن سياسة الاتصال تنش فى مناخ عالمى؛ يقتضى خلق نهج 
العام العالمى على نحر أنضل. كما يقدم التقرير توصيات بشأن مشل هذا 


الإطار التنظيمى العامى. 
مبثاق فصد به أن يكرن نموذجا أرليا عصريا لفوانين ولسياسات تكنولوجيا 
البث والمعلومات فى أفريقيا. 


كناب يقدم نماذج مختلفة عن كيفية إلامة مشهد للبحث تعددى ومتتوع فى 
أنريقيا. رهر يركد على جوب شتى لسياسة وممارسة البث ويقدم إرشادات 
بشأنهماء بما فى لك توفير الفرص والتمويل والإدارة وضمان أن محتوى لبث 
بستجيب لاحتياجات المواطنين ورغباتهم. 

دليل يسعى لتقديم ارشادات لمبادرات الإعلام المجتمعى الجديدة والطامحسة 
عن إدارة الإطار التنظيمى فى ليسرتر؛ رموزامبيق؛ وناميبياء وجنوب أفريقياء 
وسوازیلند» وزامبیاء وزمبابوی. ويتضمن مبادئ ترجيهية خاصة ببلدان معينة 
لإجراءات الترخيص بالإذاعة المجتمعية فى كل بلد. 

مذكرة بحرث تفحص نظام الإعلام فى الصين؛ الذى يتكرن من هيكل سىء 
وإستراتيجية للإدارة» ونمط للتشغيل لكل منظمات الإعلام فى البلاد. وتحلل 
المذكرة تنمية إعلام الإثترنت فى الصين من منشصف الت سعينيات» وتقسدم 
باستخدام الحوارات مع ممارسى إعلام الإنئرنت فى الصين؛ استعراضا لنظام 
إعلام الإنترنت فى الصين وسماته الأساسية ومستقبله وتداعياته الدولية. 


hip. www javnost-theptblic.org/ 
media/daloteke/1998-4- 
symposium-raboy-pdf 


hlip:finww.misa.org/ 
broadcastingracb.html 


hip:luww.articlel]9.0rg/ 
pdfslpublications/ 
dfrica-broadcasting-policy-pdf 


hltp:Huww.catia. ws/Docunments/ 
Indexpage/Southern 
2204Africa20booklet.pdf 


hip:fadvanced jhu.edu/ 
mediufiles/Fu-Red_Nel_ 
over_China.pdf 


التغطية السنة الموضوع المصدر الموجز الموقع على الإنترنت 


أوریا ۹4 العصر الرقمى: السياسة مارسيللينر لرريجا تقرير يلخص العناصر الأسامية لسيلة سمعية بصرية أوربية: http:/leceuropa.ewavpolicy/‏ 
السمية تبسرية الوريية (رنين) ا“ فحص دور الإعلام لسسع ليصرى فى ميادرات ية عة ررر ایا 
- تفرير فريق عالى لمفوضية الأرربية)  -١‏ إنشاء بث رقمى فى أشكاله المتعددة) استعدادا لعصر المعلومات» 
المستوى عن السياسة -٣‏ استحداث إدارة أرربية للترزيع والحقرقء -٤‏ دعم جهات البث من 
السمعية البصرية حيث توزيع وتمويل الإنتاج السمعى البصرى» -١‏ تكييف تدابير الدعم 


القائمة للأفلام والمحترى السمعى البصرى مع الاحتياجات الراهنةء 1- 
تطبيق تدابير لدعم تمويل بث الخدمة العامة» ۷- ستحداث نظلم تنظيمية 


للمحثرى السمعى البصرى» ۸- لتحداث ضمائات حفرق التأليف 
لمحتوى الإنتاج السمعى البصرى۔ 
الهند ٤‏ إصلاح الإعلام فى الهند: آشيش سن مقال يقدم نظرة عامة لاتجاه إصلاح الإعلام فى الهند رينحص الإعسلام hlp:Hwww.waccglobal.ory/‏ 
wacc/publicationsimedia 1 e o NS‏ 
لضغفاء لن لرابطة الدولية اللعادى السائد وا المجتمعی د د لتحدید ما لذ ن¿ مسار م 
a a‏ ا ا ا ا developmenVarchive/2004_1/ 2 e‏ 
الإعلام المجنمعى للاتصال المسيحى إصلاح الإعلام يتفق مع سياسة الإعلام الوسع رالقوية» أو ما إذا كائت medlia_reform_in_india_‏ 
عرضا لأزمة فى الإدارة وثافة رد لفعل. legitimizing_community_media‏ 
المملكة لمتحدة ٠۹۹۷١ ٠‏ الفذف والإعلام: تير إريك بارندت» لررافسى كتاب يدرس تأثير قانون القذنف على أشكال مختلفة مسن الإعلام hltp:lwww.questia,com/‏ 
a=okd=1437072‏ 
باعث على الفتور لوستجارتن» كينت الجماهيرى فى الولايات المتحدة والتأير قباعث على الفتور الناجم عن PAL. qst?a=o&d=14370720‏ 


نورى؛ وهيو ستيفنسون ذلك على حرية الإعلام فى التعبيرء مع يلاء اعبار خاص لفاون 
لقذف. كما يفحص كينية معالجة الإعلام لمخاطر القذف» والمدى الذى 
تعتمد به مصادر الإعلام على مشورة قانونية خارجية ولستخدام حمابة 
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الجدول ٠١‏ جرية التعبي والجصول على المعلرمات. وحرية الصحافة 


التغطية السنة الموضوع المصدر موجز الموقع على الإنترنت 
عالمية غير متاح حرية نمونجية فى المادة 1١‏ لقانرن النمونجى هر قالب مكتمسل؛ يمكن تكبيفه ليستخدمه hiip:Hwww.artile!9.0rg/‏ 
قانون المعلومات المسئولون الحكوميون. ريشمل الأحكام التاية: لتعريغات رالبدف. pdfsistandardsimodelfoilaw.pdf‏ 


الحق فى الحصرل على المعلومات التى تحرزها هينات العلسة؛ 

تدلير لتدعيم الاتفتاح» الاستثناءات؛ مفوض المعلومات الألفاذ 

بواسطة المفورض؛ المنذرون؛ المسؤولية الجنائية والمدنية» ولحكام 

منتوعة. 

عالمية “٠١‏ ررر لصحاة لحرة بيا نوريس ورقة معلومات ية تنحص أثر حرية المصحاقة علسى عدة hiip:tiportal.unesco.org/ci/‏ 
فى تعزيز رة قيونسكر [لجتماع فى بوم مرشرات الديمترللية والحوكمة الجيدة وتورد تفاصيل عن تداس رمن DEES‏ 
والحوكمة الجيدة؛ حرية الصحافة العالمية: حرية الصحفة والاتجاهات الإتليمية. وتخلص إلى لن لمصحقة ابا .110=201 8U 5E‏ 

والتتمية لبشرية ‏ الإعلام والتتمبة الحرة ضرررية لطاتفة من مزشرات الحركمة الجيدة؛ وهى مكرن 

واستنصال الفقر) مهم فى عملية الدمقرطة. كما تصر هذا الاستنتاج من زلوية تدعيم 

التنمبة الإنسانية والبشرية لتخفبف عبء الفقر. 


عالمية “٠١‏ خريطة لحرية فريدم هارس صفحة على الإنترنت تفدم خريطة تعرض المستوى الشامل لحرية hitp:fhnrw freedomhouse‏ 
لسحكة الصحافة فى بلدان فى شتى أنحاء العالم. وتزود .orghemplate.cfm?pape=251& . .. gy‏ 


year=2006 
بتحليلات تفصيلية لكل بلد على حدة عن حالة (لر التق ار إى)‎ 


إعلام مستفل وحصرل المواطنين على معلومات غير متميزة. وحتى 
٠١‏ سامت الدرجة العالمية المترسطة لحرية الصحافةء وكذلك 
الدرجة العالمية المتوسطة المناخ السياسى ولقانونى لحرية 
المصحافة. 
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التغطية السنة الموضوع 


عالمبة 


١‏ حرية التبير وحرية 
الصحافة: حماية لمن 
الإنسان ولحثرلمه 


المصدر 
نیس کالامار 
المقالة ٠١‏ 


موجز 

خطبة تبرز تزليد حالات فرض قيود على حرية الصحافة أر محارلة ذلك فى كل 
أنحاء العالم بمبرر يترم على حجج تتعلق بالأمن الفرمى. رئندم أمثلة للفرانين الئى 
تحد من حرية الصحائة؛ مع ليلا اعتبار خاص لجهود محاربة الإرهاب»؛ بلسم 
الأمن القومى. وتحاج الخطبة بان هذه القبود ليست استجابة ملائمة لتهدي دات 
الأمن. وتقدم نظرة عامة على النهج الذى حددته مبادئ جوهانسبرج» وهى خمسة 
وعشرون مبدأً تفصل لنطاق المحدود القبود التى يمكن فرضها على حربة تبره 
وحرية الصحافةء والحصول على المعلومات لصالح الأمن التومى. 

تقرير يقدم نظرة عامة على كيف طورت بلدان فى غرب أورباء خاصة السويد 
وأمانيا ولمملكة المتحدة» مجالس للصحف أو مجلس لشكارى الصحف لتحقيق 
التتظيم الذتى للإعلام» الذى يعزز حرية التعبير والإعلام؛ وكذلك الخضرع 
للمساعلة التنظيمية. كما تحص مبادرات فى خمسة بلدان فى جنوب شرق وربا 
[البانياء بلغارياء البوسنة والهرسك» ررومانياء وسولوفينيا) الستهدفت تحسين 
المعايير الصحفية رإشاء تتظيم ذاتى للإعلام» باستخدام شهادات مسن أصحاب 
مصلحة أساسبين فى العملية» مثل ملاك وسال الإعلام» والمحررين؛ والصحفيين 
والمنظمات غير الحكومية. 


فر دليل يهدف لتزويد الئاس العاديين - فى المحل الأول الموظغين العمومبين ~ 


بمقدمة إلى المبادئ التى تتم عليها حرية المعلومات. وهو يصف كيف تستطيع 
الهيئات العامة توفير فرص عامة للحصول على المعلومات» والتراصل مع طالبيها 
الذين يحق لهم الحصول عليهاء ريفصل العمليات التى نتم با معاملة طلبات 
الحصول على معلومات. 


hip:liwww.artictle!9.org/ 
pdficonferences/ 
human-secitityspeech.pdf 


hip:lhvww.arliclal9.org/pdfsi 
publicatians/self-regularion- 
south-east-europe.pdf 


htfp:/hvww.articla1l9.org/pdfs/ 
toolsffbitrainersmanual.. pdf 
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لربطة قعلمية 
لصحف 

رودجراهرند 

تومی مندل 

٠١۹ المادة‎ 

دیبا نایسان؛ روبرت 
تشامبرز؛ میرلګی شاه 
وبتی بیتیش 

البنك الدولى 


مفال بحاج بأن الإعلام للمستقل يوفر فرصة لإسماع صرت من تم إهمالهم 
رالمحرومينء فى حين يمنع فى الوقت نفسه افعزال الحكومات عن النقد العلم. 
كما يزكد ملاحظة سن المثيرة بأنه لم تحدث مجاعة خطيرة فى أى بلد مستقل 
لديه شكل ديمقراطى من الحكم وصحافة حرة نسبياء 

ورقة عمل تقدم نظرة عامة على كيف أن فضح الفساد يعد وظيفة أساممية 
لصحافة المراقبة والإتذارء وتبين نداعيات التتمية المصاحبة. وتقرل إنه هناك 
ارتباط عکسی بین مدی تفساد فی بلا ما والمتغیرات نی تبين مستوى 
تتميته. كما تشير إلى الأدلة التجريبية التى تبين أن تبلدان التى يرتنع فيها 
مسترى حربة الصحافة لديها مستويات منخفضة من الفساد الحكومى. 

وثيقة تحدد مبادئ ومعايير تبين كيفية تعزيز وحماية ليث المستقل وتكفل فى 
الوقت نفسه أن يخدم البث الصالح العامء وكذلك كيف يتم منع تحول هذا 
ألتنظيم إلى وسيلة للسيطرة قحكومية. كما تندم إرشادات عن كيفية تلببة 
الحاجة لقيام المنظمين بمنع المصالح التجارية من أن تصبح مهيمنة بطريقة 
مفرطة. 

کتاب يستند للبحرث التى لجریت فى ۱۹۹۹ رشملت ٠١‏ ألف من الفقراء من 
النساء والرجال من ثلالة وعشرين بلدا لإلفاء الضوء عنى الموضرع المشترك 
المتعلق بإنعدام حياتهم. ويفحص الكتاب عشرة أبعاد لإتعدام الحيلة تنبثق من 


hup:liwww. wan. press.org/ 
article.php3?id_article=388] 


htup:lipapers.ssm.com’sol3! 
papers.cfm?abstract 020102 


hitp:lhwww.artictel9.0rgrpafs/ 
standardvaccessairwaves.pdf 


hitp:lwww.-wds. worldbank 
.orglexternalldefault 
HFDSConteniServer/ 
HWDSP!1B/2001/04/07/0000949 


الدراسة ويعرض المنهج والتحديات التى واجهت إجراء الدرسة. ويتضىن /4عde۲٫46_01032805491162/۸e‏ 


الكتاب مذكرات عن أهمية الحصول على معاومات كوسيلة للتصدى 


PDFmulti0page,pdf 
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التغطية السنة الموضوع المصدر موجز الموقع على الإنترنت 
لانعدام الحبلةء وكذلك كيف أن الإعلام هو أداة مهمة لزيادة الرعى فى الام 
لنامی. 
عالمية ۹١۹١‏ حق العامة فى المعرفة: المادة ٠١‏ تقریر بورد تفاصیل خطر ات تطيل المبادئ الدولية لمساعدة لتراء على ت 'df5صhitp:lhvww.ar1icle19.0rg‏ 
یائ تلدرزيم جز ما إذا كانت الترانين المحلية فى باد التارئ» تيح حق الحصرل على معلومات standards/righttoknow. pdf‏ 
لمعلومات رسمية؛ وللحكومات أن تحقق الشفافية لأقصى حد. ويشير التقرير بصفة عامة 
لإعلام البث؛ تحت عنران حرية التعبير من خلال أى وسيلة إعلامء 
عالمية 1۹١١‏ مبادئ جوهانسبرج المادة 1١‏ نتضمن مبادئ جرهانسبرج خمسة وعشرين مبدأ قترحتها مجم و عة من للخبر |« 5إ ض/hup:hvwy.article19.0rg‏ 
لمتعلقة بالأمن القومى» فى القانون الدولى؛ والأمن التوسى» وحقرق الإأسان» لستتادا للتانون الدرلى standards/joburgprinciples.pdf‏ 
وحرية اتعبير رالحصول والإليمى» والمعايير الدولية المتعلقة بحرية التعببر والحصرل على المعلومات. 
على المعلومات والمبادئ مقسمة إلى أربعة أضام: مبادئ عامةء القيود على حربة التعبير؛ 
القيود على حربة المعلومات» وسيادة القائون ولمرر أخرى. 
عالمبة ٠۹۹١ ٠‏ مبادئ توجيهية للبث باترك ميرلوى درسة تفحص دور لثبث فى الحملات الانتخابية فى الديمقراطيات التى تمر hitp:Mwww.article19.org’pdfs/‏ 
خا تلات فى سيماتراكلش برعل قل رقەة ين ات ەرة رق رم ى .| 0 
الديمفراطيات التى تمر المادة ٠١‏ رالإذاعة» وتزكد أن لحترام حرية التعبير» خاصة خلال فترات الحملات يزيد democracies.pdf‏ 
بمرحلة انتقال احتمال نجاح الانتقال الديمتراطى. كما تسند إلى تجربة كل من الدمقراطيات 


الئى تمر بمرحلة انتفال والناضجةء وكذالك إلى مبادئ القانون الدرلى» لتقشديم 


مجموعة من المبادئ التوجيهبة التى تتعلق بمدى تغطبة الحملات الأنتخابية 


استنادا إلى القانون وقممارسة الدوليين. 


2 


عالمية 


أفريقيا 


۹4۴ 


44 


المادة ٠١‏ من دليل 
للدولى والمقارن؛ 
معابير وإجراءت 


ساندرا کولیفر 
المادة 1۹ 


کیان ترماسیلی 


دليل يدم ملخصاث لإحكام المحاكم من شتى انحا ال aji‏ /%dfضhip:lHwww.article19.0rg/p‏ 


سوابق تحمى الحق فى حرية التعبير؛ والتجمع؛ وتكرين الجمعيات»؛ 
والحصول على المعلومات. كما يقدم ملخصات عن القانون الدرلى 
المستمد من السوابق المرتبط بذلك (الذى يحمى الحريات والذى 
يقيدها على حد سواء)ء والمعلومات الأساسية عن معاهدات حقرق 
الإنسان وإجراءات تفديم الشكارى لدى المنظمات الحكرمية الدولية. 
ولكتاب مصمم لكى يستخدمه المحامرن والباحثرن رمنظمو حملات 
حقرق الإنسان. 

دراسة تقدم عرضا عاما لدور الإعلام الجماهيرى فى التئمية. وتحاج 
بأن قرى التنمية الفاعلة يمكن أن نستخدم منافذ إعلامية قوية لإبسلاغ 
رساتل عن الابتكارات التكنرلوجية فى مسار مبادرات النتمية. 


publications/]993- 


handbook.pdf 


htip:/ann.sagepub.com/cgi/ 
sontent/citation/360/1/204 


عرض لجنة الشئون الدينية وللقافية فى الجمعية الوطنية الأفغفية /5إhııp:/«ww.ar1ticle19.07g/04‏ 


بشأن تنمية مبادئ حرية التعبير ومشروع قانون الإعلام. 


مقال يفحص منظورات لحرية الصحافة فى أفريقا؛ مع يلاء 
الاعتيار للطايع الحرفى والجرهرى والمواطنة؛ ونقد إصرار بمض 
أكاديميات الإعلام الأفريقية على أن الإعلام يجب أن يعرض 'لقيم 
الأفريةية“ كما يفحص دور لسلطة فى تحديد الطريقة. 


conferences/Afghanistan 
media-presenlation. pdf 


hitp:lgaz-sagepub,comcgi/ 
content/abstrac65/6/427 
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أنريقيا 1144 


أرمينيا ٠٠٠١‏ فىظل القل إرينا سمولينا 
ايق رلمفاح: حرية الملاة 1١‏ 
وجورجیا المعلومات رالإعلام 


وجورجیا 


موجز 
التى ينهم بها الطلاب الذين بدرسون الاتصالات فى البلدان الأفريقية 
قضية لإعلام» وبنادى بتكامل أكبر الدراسات الثقاقية والإعلامية فى 
تعليم الصحافة لتوسيع المنظورات الثقاقية بين الصحفيين. كما تقدم 
المقالة الترلحات حول كبفية علاج هذه الف ضايا فى المفررات 
الدرسية. 
نقرير يفحص الكل الماكر نسبيا للرقابة: فبعض البلدان الأفريقية 


تنتقل إلى السبطرة على التزويد بخدمات الإنترنت من خلال احتكار ‏ , 


خدمات الاتصالات لسلكية واللاسلكية القائمة. وينصل لمظة توالت 
فيها الحكومات السيطرة كاملة على التكنرلوجيا الجديدةء للاحقاظ 
بالقدرة على الحصول وحدها على الإيرلدء وفى عض الحالات 
لممارسة السيطرة على المستخدمين. كما يعرض التفرير المخاطر 
المرتبطة بالافتقار للاتصالات الساكية واللاسلكية المناسبة؛ ومن ثم 
تعتمد قدرة المجتمع على التطرر على الافتقار للحصول على 
المعلومات والقيود على حربة التعببر فى أفريقيا. 


تقربر يقدم نظرة عامة على مدى تتفيذ تشريع حرية المعلومات فى 
أرمينيا وأذربيجان وجورجياء وتأثير هذا التشريع على الإعلام فسى 
هذه البلدان. كما يقدم ملخصات عن تلور مشيد الإعلام فى كل من 
البلدان الثلاثة. 


الموقع على الإلترنت 


http:lwww.article] 9.org/pdfs/ 


publications/Africa- 
internet.pdf 


hitp:lhyww.article 19.org/pdfs 


publicationsfunder-lock- 
and-key.pdf 
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تفرير المؤتمر المعنى 
بالحرية والخفضرع 
للمساعلة فى مزتمر 
التنظيم الذقى للإعلام 
فی جنوب شرق 
اوربا 

مذكرة عن مشروع 
قانون معنى باإذاعة 
والتليفزيون فى 
جمهررية بلغاريا 


حرية التبير 
والإعلام فی کمبرديا 


٠١ المادة‎ 


٠١ للمادة‎ 


مركز تعليم لفاون 
المجتمعى»؛ المادة ١1ء‏ 
ررابطة حقرق الإتسان 
وللتنمية 


تقرير مؤتمر يقدم استعراضا عاما لأهمية اللتتظيم للذقى للإعلام فى htip:/www.article19.org/p d5‏ 


سياق جنوب شرق أرربا لضمان استفلال الإعلام» وتعزيز المهنية 
فى الإعلام رتتليل العمل القضائى فى هذه الصناعة. 


مذكرة تحلل مشررع الفائون ونترصل إلى أنه فى حين يرفر ضماات 
لاستفلال الوكالات المسئرلة عن تنظيم قطاع البث فى بلغاريا (بما فى 
ذلك لحكم الصربح وإلن كان عاما المتعلق باستفلال وكالة التتظليم 
الأساسية) فلن هذه الأحكام لا تبلغ الحد الكافى خاصة فيما يتعلسق 
بتعيين أعضاء هذه الهيئات. كما تشيد بمعاملة الفائون لمسصادر 
التمويل الخاصة بالفاتمين بالبث الوطنىء؛ رزبادة حصص الإعلان؛ 
رإنشاء هينات حكومية جديدة من لجل الفائمين بالبث الوطنى» وتذكر 
أن معايير منح ترلخيص البث والتردد يجب أن تكرن أكثر تحديدا. 


دراسة تحلل قائرن الصحانة فى كمبودياء الذى يحترى على أحكام 


فصد بها أر يمكن اعتبار أنها ترمى إلى تتظيم الصحانة أر السيطرة 


عليها. كما تنحص بصفة عامة حالة الإعلام فى كمبردياء مع يلاء 


اعتبار خاص لملكية الإعلام رالقوانين للتى تنظم عمله» مع إارة 


للمعابير الدرلية. كما ندم توصيات مرجهة للإعلام والحكرمات» 
للنهرض بتلرير مناخ متترع رحر ينهض بحرية التعبير ويحميهاء 


conferences/Sarajevo- 
conference-report.pdf 


hilp:liwww.article 9.org/pdfs/ 
analysis/blgaria- 
broadcasting-law.2003.pdf 


hitp:ihwww.article19.org/pdfs/ 
publications/Cambodia- 
baselin 

study.pdf 
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جزر كوك 


۰ 


الموضوع 


المصدر 


موجز 


حرية التعبير والإعلام المااة 1۹ ومركز سلملة من ۷ تقارير تفحص حرية التعبير والإعلام فسى مسسفغافورة 
فى الفلبين وسنفافورة حرية الصحاة والظبين» وتايلند والدونيسيا وتيمور الشرقية فى ضوء لتمرار لعفف 


وتايلانداء وإندونيسيا ومسئوليتها 
وتيمور لشرقية 


مذكرة عن مشروع قائون المادة 1١‏ 
الإعلام فى جزر كرك 


وتحديات نزويد المراطنين بمعلرمات مترازنة ومرضوعية. كما تقسدم 
التفارير سلسلة من التوصيات» منها تداببر لإضفاء طابع مؤزسسى لمنع 
ممارسة لعنف ضد الصحغبين» رالتشريع والتعديلات الدستررية تى 
تسمح بالاستثمار الأجنبى فى قطاع الإعلام والإستراتبجيات الأخضرى 
لجل سياسة الإعلام والمناخ التتخليمى فى هذه البلد تتسق مع المعمايير 
الدولبة والممارسة الجيدة. 


مذكرة تحلل آقانون إنشاء لجنة للإعلام' الصادر فى ۲٠٠١‏ فى جزر 
كوك فى ضرء المعابير الدولية المتعلقة بالحق فى حرية التعبير. رتركز 
على وظاتف اللجنة القرمية التى انشئت بموجب هذا الفانون؛ والتى 
منحت سلطات تنظيمية واسعة على محترى إعلام الإذاعة والتليفزيرن 
والإعلام المطبوع رالإئترنت فى جزر كوك. وإضانة لذلك فإها لا 
ترخص بإعلام البث فحسبء» بل سترلب أيضا المدى الذى سيلتزم به 
الإعلام كله المعابير المجتمع وتوقعاته“ وتستمع إلى»؛ ونتخذ آرارات فى؛ 
الشكارى التى يندمها أعضاء الجمهرر؛ وكذلك توقع غرلمات. وتمبر 
المذكرة عن التلق بشأن هذه السلطات المرسعة. 


الموقع على الإنترنت 
hlp:iimw.ariiclelI.org/pdfs/‏ 
publicationsMalaysia-baseline‏ 
study.pdf‏ 
hitp:lwww.article!I.org/pifs!‏ 
publications/singapore-baseline‏ 
study.pdf‏ 
huip:livww.article19.org/pdfsi‏ 
piublicationsfphitippines-baseline‏ 
study.pdf‏ 
hitp:lheww.article19.org/pdfsl‏ 
publications/ihailand-baseline‏ 
study. pdf‏ 
hup:luww.article!9.org/pdfsl‏ 
publications/indenesia-baseline‏ 
study.pdf‏ 
hitp:/www.article 19.org/pdfs!‏ 
publicationsfimor-leste-baseline‏ 


shedy.pdf 


hltp:lwww.article19.org/pdfs/ 


analysis/cook-islands-media- 
law.06.pdf 


أثيربيا 
وربا 
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۳ 
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مذكرة للإعلام عن المادة 1١‏ 
مسشروع الإعلان 

الإتيربى المتعلسق 

بحرية الصحاة 


مشاکل فی المجال ریستوکونیلیوس 
العام الأرربى: مقدمة وكولين سباركس 


تعليق على قائون المادة ٠۹‏ 
الترخيص للبث فى 
قیجی 


تقدم المذكرة الإعلامية نظرة عامة على الشواغل المتعلفة بمسشروع 
الإعلام الإثيوبى الخاص بحرية الصحافة. وتخلص إلى أن مشروع 
الإعلام مفرط فى التوسع من حيث مداه» ويشمل قبودا مثيرة للم شاكل 
على من يمكنه ممارسة الصحافةء وينم على نظام لترخيص ت سيطر 
عليه الحكومة بالنسبة لمنافذ الإعلام. كما ينص مشروع القائون على 
فرض يود على الحصول على المعلومات الثى تحوز ها السلطات العامة 
وقيود على محتوى بث والنشر. كما ينص على إشاء مجلس للصحاقة 
تسيطر عليه الحكرمة له سلطات إعداد وتتفيذ مدونات أخلاقية. وسلطات 
مخولة للمدعى العام لإيقاف منانذ الإعلام؛ ونظام قاس للعقوبات. 

مقال ينائش المشاكل المرتبطة بتطبيق مفهوم المجال العام على الوضع 
الراهن فى الاتحاد الأرربى. ويذكر أن الإعلام الجماهيري فى الاتحاد 
الأرربى لا بزال فى غالبيته منظما وفق خطرط الدول المكرنة للاتحسكد 
وليس على أى اس عابر للحدود حقاء مما يخلق ترتر! بين طرق 
مناقشة التضايا: القضابا الأرربية مقابل قضايا المصلحة القومية. 

مذكرة تحال القائون المقترح لترخیص البث فی فیجی فی ٠۲۰۰ء‏ وتقدم 
ترصيات لتعزيز التتظيم المستق للبثء خاصة ما يتعلق بطريقة تعيين 
أعضاء هينة تنظيم البث. وتشير إلى أن القانون يقيم ترازنا بين توفير 
هيئة لتتظيم البث لها سلطات على البث لتحقيق أهداف الصالح الما 
وضمان استفلال الهيئة عن التدخل الحكرمى والتجارى المحتمل. 


hiiplwwwarticle]9.orgipdfs! 
analysis/Ethiopia-media- 
law.pe 


.hitp:lHveww.javnost-thepublic 
Media/datoteke/2001-1- 
Kunelius.pdf 


hip:lhvww.article19.org/pdfs/ 
analysis/fiji-broadcasting- 
law.pd 


تعليقات على مشررع المقالة ٠١‏ 
مدونة سلوك البث فى 
جررجیا 


تعليق على لجنة لمقالة 1١‏ 
لستعرض البسث 

للخدمة العامة فى 

هولج کونچ 


مذكرة عن تنظيم المقالةَ ٠۹‏ 
الإعلام فى جمهورية 
إبران الإسلامية 


تعلیق يقدم تو صيات حول شكل وبنية مدونة سلوك البث فى جرج“ htlp:/ewew. article 19.0rg/pdf5/‏ 


الوطنية للاتصال فى جررجيا. 


تقرير يفحص دور ومبرر البث للخدمة العامة في هونج كونج فى 
ضوء الموارد المالية العامة وغيرها من الموارد المطلوبةء ويقدم 
نظرة عامة عن خضوع الإذاعة والليفزيون فى هرنج كرنج 
للمساملة» فيما يتعلق بتنظيم البث. ويوصى التقرير بإعادة إنشاء هيئة 
إذاعة وتليفزيون هونج كونج كجهة بث مستقلةء يديرها مجلس يمثل 
شعب هونج كرنج۔ كما توصى بلرق يمكن بها لإدارة البث أن تيم 
فاعلية البث للخدمة العامة وكيفية إشراك العامة فى مثل هذه العملية. 


hllp:liwww.article [.org/pdfst 
analysis/analysishong-kong- 


http:Huww.article 19.org/pdfs! 
analysis/iran-press-law.pdf 


العراق 


إسرائيل 


سيلسة الإعلام فى 


المادة ١١‏ 
اليرنسكو 


٠١ المادة‎ 


٠١ المادة‎ 


الملاة 1١‏ المثل المعنى 
بحرية الإعلام نى 


قتراح يحدد مشروع سياسة لتطوير إعلام عرقى حر وiun.‏ /df5ص/hilp:lhwww.article19.0rg‏ 


ويشمل ضمانات الترازن بين تدخل الدرلة فى مجالات محددة وعدم 
تدخلها فى مجالات أخرى. كما يدعم الحق فى حرية الإعلام فسى 
التبير؛ وينص على الحق العام فى الحصرل على المعلومات عن 
الأمور التى تحقق الصالح العام من تشكيلة من المصادر. 

مذكرة تحلل قانون هيئة بث فى إسرائيل الصادر فى ٠٠٠١‏ فى 
ضوء المعايير الدولية لحرية التعبير ربث الخدمسة العامة رتقدم 
توصبات عن كيف تستطيع هيئة البث فى إصرائيل تحسسين هيئاتهسا 
الإداريةء وهيكل الحركمة فيهاء وترتيباتها الماليبة؛ وخضصرعها 
لمساءلة الرآى العام 

مذكرة تقدم تحليلا لقانون الإعلام السمعى البصرى فى مملكة الأردن 
ولوائحه المصاحبة فى ضوء المعايير الدوليةء والقانون الدسستورى 
المقارن وأفضل الممارسات فى بلدان فى شى أنحاء العالم. كما تحدد 
التزامات الأردن الدرلية والدستررية بضمان حرية التعبير. 

مذكرة تحلل مشروع قانون کازاخستان "المعنی بالنشر' فی ۲٠٠۰۹‏ 
فى ضرء المعايير الدولية المتعلقة بالحق فى حرية قتعببر وتقفصل 
الشواغل المتعلقة بمخطط الترخيص رقيرد النشر المقترحة فى 
مشروع القانون. 


مذكرة تحلل قانرن كازاخستان المعنى بالإعلام الجماهيرى فى ضوء 
المعايير الدولية المعنية بالحق فى حرية التعبير» وتنصل الشراغل 
المتعلقة بالقيود المفروضة على تطرر إعلام حر ومستقل وتعددى فى 
كازاخستان رالحق العام فى الحصول على المعلرمات عن 


analysis/iraq.media- 


policy.pdf 


http:Hwww.article!9.org/pdfs! 
analysisMordan-audiovisual- 


media-law. pdf 


hltp:liwww.article19.org/pdfs! 
analysis/israel-psb-07.pdf 


htp:Hwww:article19.org/pdfs/ 
analysis/Kazakhstan- 


publishing-06.pdf 


http:lHwww.article 19.org/pdfs! 
analysis/Kazakhstan-media- 


la.pd 


موجر 


الموقع على اللترنت 


يو دج اغ کا = 


الأمن والتعاون فى أرربا أمرر الصالح العام. وتفدم المذكرة توصيات عن تعزبز لحكام لقئون 


التغطية السنة الموضوع المصدر 

کینیا 1 بيان عن مشروع المادة ٠١‏ 
قانون مجلس الإعلام 
فی کینیا 

کوریا ۴۳ الإعلام والرأی العام هون شيك کیم 
وحرية الصحافة 

کوسوفو Vet‏ مذكرة عن قاون المادة ٠١‏ 
لجنة ستقلة للإعاام 


المتعلفة بالهيئات التتظيميةء رحق النشر والتسجيل؛ وقيود المضمون 
وللغةء وحقوق الصحفيين والتزاماتهم» وحق الرد؛ وولجب يداع 
نسخ من كل المطبوعات فى الوكالات المركزيةء ونظام لتصدبق 
والاعماد. 


بيان يعرض الشواغل المتعلقة باقتراح تنظيم قانونى للإعلام فسى 
كينياء يخاطر بتقويض استقلال الإعلام وينتهك التدفق الحر 
للمعلومات. ويزكد البيان أهمية التنظيم الذتى للإعلام. 


مقال يفحص تعدد رساتل الإعلام الإخبارية فى كرريا مسن 
التسعينيات» نتبجة لإلغاء القيود والدمقرطة. كما يفحص تأثير قوع 
الإعلام على أنماط استخدام العامة له وثتها في الإعلام ويقيم لرضع 
الراهن لحرية الصحانة فى كوريا. رتخلص الدراسة إلى أن الصحافة 
الكررية لا تزال تولجه تشكيلة من القيود» رغم التحسينات فسى 
مجالات معينة. 

مذكرة تحدد التزامات كوسوفو الدولية والدستورية؛ مع التركيز على 
حربة الصحافة وتداعيكها فيما يتعلق بتنظيم البثء وتفحص ليضا 
مشررع الفائون فى ضرء هذه الالتزامات وتقدم اترلحات للتحسين. 


hitp:lHwww.article 19.org/pdfs/ 
analysis/Kenya-nmedia- 
council-bll pdf 


Hptt:Hwww.springerlink.com/ 
Contenlk14n723726714855/ 


hitp:llwww.article 19.org/pdfs/ 
analysis/Kosovo-broadcasi- 
comm.pdf 


قرغیزستان 


قبا 


5 


Y۰ 


مذكرة عن فاون 
الإعلام الجماميرى 
القرغبزى قممنى 


مذكرة عن قتراح 
مشروع قانون بشأن 
العامة رمشروع 
قان للإذاعسة 
والتليفزيون فى لاتفيا 
تعليقات على مشروع 
القانون والسياسة فى 
يريا الذى بنص 
علسى إنشاء إدارة 
وطنية للبث العام 


الممثل المعنى بحرية مذكرة تحال قانون الجمهورية القرغيزية بشأن الإعلام جار ى hiip:/fvww.article19.0rg/pd5/‏ 
الإعلام فى ملظمة الأمن وقائون الجمهررية القرغيزية بشأن النشاط المهنى للصحفيين فسى 


والتعاون فى أرربا 
المادة 1۹ 


الإعلام فى منظمة الأمن 


والتعارن فى أرروبا 
المادة ٠۹‏ 


٠١ للمادة‎ 


ضوء المعايير الدرلبة للحق فى حرية التعبير. وتحدد الشواغل 
المضمون» وإغلاق منافذ البث بمبررات فضفاضة» وفرض نظام 
للتسجيل قد يساء استخدامه لأغرلض سياسية. وإضاقة لذلك يفرض 
التانونان كلاهما اولجبات صحفية" غير ضررية إذا تضمن لقائونان 
أحكاما عن التنظيم الذقى. 


مذكرة تفنحص كلا القانونين فى ضرء المعايير الدولية لحرية اتير 
وتنظيم البث؛ مع يلاء اهتمام خاص لهيكل التمويل المقترح لمنظمات 
البث للخدمة العامةء وكذاك الضمانات المقترحة لاستفلاها. كسا 
تفحص هذه المذكرة الخطة التنظيمية الجديدة المفترحة لقطاع بث 
بصفة عامة؛ وتحال الأحكام المئعلفة بتيرد المضمون والهيكل 
المقترح لحق الرد. 

تعليق يقم نظرة عامة واقتراحات لتحسين مشروع لقانون والسياسة 
فى ليبرا للذى ينص على إإشاء الإدارة لوطنية للبث العامء ويورد 
تفاصيل عن كيف يضمن مشروع الفانون الاستقلال الفاعل لهيئات 
البث الجديدة عن القوى الحكرمية رالتجاريةء وكذلك الخضرع 
للمساعلة مام الشعب عن المالية ومحثوى البرامج. كما يفحص 
معالجة مشررع القانون لأهداف البرمجة. 


analysis/Kyrgyzstan- 
media.pdf 


hitp:lhvww.article!9.orgipdfs/ 
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التغطية السنة 


الموضوع المصدر 


موجز 


الموقع على الإنترنت 


ff مقدرنيا‎ 


rf مااری‎ 


ماليزيا 17 


مذكرة بشأن انون المادة ٠۹‏ 
البث فى مقدرئيا 


منكرة عن قائرن المادة ١١‏ 
الاتصالات فى 
ملاری فی ۱۹۹۸ 


مشكرة بشأن قائون المادة ٠١‏ 
مجلس الصحانة فى 
مالیزیا لعام ۲٠٠۰٠‏ 


مذكرة تقدم نظرة عامة عن كيف يستند مشروع القانون؛ الذى يقترح 
إصلاحا شاملا للإطار التلظيمى لتشريعى للبث فى مقدوتياء بصفة 
عامة على الفانون الدولى والممارسة المقارنة الجيدة ومن ثم فإٍِه 
سيعزز الحق فى حرية التعببر فى لبث فى لبلاد. وبصفة خاصة؛ 
يقترح القانون إنشاء هينة جديدة منظمة للبث» وكذلك إطار تشربعى 
جديدة لإشاء هيئة بث للخدمة العامة فى مقدوتياء كما تقدم مجموعة 
من معايير البرامج لكل هينات لبك - عامة رخاصة - وتشمل 
حماية سرية مصادر الصحفيين. كما تطالب السلطات العامة بإعلان 
المعلومات عن الأمور التى تهم الصالح العام. كما تقدم المذكرة 
بعض التوصيات لجعل جوانب أخرى من القانون متسقة مع المعابير 
الدرلية والممارسة الجيدة. 

مذكرة تبحث الطريقة للتى ينظم بها قانون الاتصالات فى ملارى 
الصادر فى ۹۹۸ قطاع البث فى البلاد فى ضوء المعايير الدولية 
للحق فى حرية التعبير. كما تتقصسى بصفة عامة القيود والتنظيمات 
لتى يفرضها القائون على جهات البث. 

مذكرة تقدم مساعدة فى وضع المشروع الفاص بإنشاء مجلس 
الصحافة فى ماليزيا لعام ٠٠٠٠‏ لينهض بحرية الصحافة. وتركز 
على تدعيم استقلال مجلس الصحانة وهيكله باستخدام المعايير الدولية 


التى تحكم الحق فى حرية التعبير وحرية الصحاقة 


hiip:Hwww.article l9.org/pdfs/ 
andlysis/nacedonia- 
bro.03.pdf - 


http:Hwuw.article19.org/pdfs! 
analysis/Malawi.bro.03.pdf 


hiip:Hwww.article19.org/pdfs/ 
analysis/malaysia.prs.06.pdf 


نامیبیا 


مذكرة عن مشروع 
قانون الاتصالات فى 
نامیبیا 


تليق على مجلس 
الإعلام رفيع المستوى 


٠١ المادة‎ 


مذكرة تنتقد مشروع قانون البث فى المالديف» باستخدام المعايير الدولية 
المتعلفة بنتظيم البث والحوكمة الديمقراطية. 


hlip:Hwww.articlel9.org/pdfs/ 
analysisimaldives- 
broadcasting- 

analysis.pdf 


مذكرة تقدم لستعراضا للمعايير الدولية الأساسية وتطرح توصي hiip:liwww.article19.org/pd5/ je‏ 


كيف يمكن التصدى الشواغل المتعلفة بقانون منفوليا بشأن الإذاعة 
واللبفزيون العامين. وتتعلق هذه الترصيات بعملية تعين مجلس الإدارة 
النيابى؛ الذى يخضع لسيطرة الحكرمة لحد كبير وكل الحصص الى 
تمثلها الحكرمة لدى هينة البث» ركذلك معاملة القانرن لدور ومهمة جهة 
البث العامة. رالاتقار إلى فرص مضمرنة للوصرل لمصائر عامة عة 
للتمريل (بالنسبة لأى تفصيل يتلق بكيف سيجرى التموبل العام). 


مذكرة تحلل مشروع قائون الاتصالات فى ناميييا بلتخدام مع اير 
الدرلية لحرية التعبير وتنظيم البثء وتفدم ترصيات بشان طبيمة 
ووظائف هبئة التنظيم المقترحة» وعن تنظيم خدمات للبث؛ مع يلاء 
اعتبار خاص لاستفلال الهيثة. كما تذكر أنه بدرن ضمانات كاقيبة 
للاستقلالء قد تخضع هيئة التنظيم لنفوذ الوزارة أو سيطرتهاء 


بعثة حربة الصحانة تليق يقدم ملاءظات وتوصيات للنهرض بحربة الإعلام فى نيال تسق 


رحرية التعبير إلى نبال 


مع المعايير الدونية. كما يقدم بصفة خاصة ترصيات على تعديل دسترر 
نيبال المؤقث اترفبر حماية أكبر لحرية التعبير والإعلام» وإصلاح 
الإعلام الحكومى لضمان الاستقلال الهيكلى؛ وإصدار تشريع ينص على 


analysis/mongolia.psb.02.pdf 


htip:Hwww.articlel9.org/pdfs/ 
analysis/namibia- 
broadcasting. 

law.pdf 


hitp:Hwww.articlel9.org/pdfs/ 
analysishepal-media- 
sutbrmission. pdf 


موجزر 


الموقع على الإنترنت 


ا و ا و د ی ی نے ےر 


فلسطین ١‏ الإطار القنونى للإعلام تربى مندل 
فی فلسطین وضسی ظل رعلی خشان 


آلقانون الدرلى 
جمهررية 1 مذكرة عن مسشررع لمادة 1۹ 
مولدرفا القانرن لسمعى البصرى 

فى جمهورية مولدرفا 


جمهررية ٠٠٠١‏ توصيات لساسية بشأن للمادة ٠١‏ 
قانون حرية الحصول 
جمهورية الجبل الأسود 


توفير الشفافية الحكرمية والئتيذ الكامل للحق فى المعرفةء وتعديل 
قائون الصحغيين المشتغلين الصادر فى ٠٠۹١‏ لئحسين حمايية 
الصحفيين؛ وتشجيع إجراء إصلاحات شاملة فى فاون وتتظيم 
الإعاام فی نیبال. 

يقدم إطارا قانونيا عاما للإعلام فى فلسطين باستخدام المعايير الدرلية 
والممارسات للجيدة. 


مذكرة تحلل مشررع القائون السمعى البصرى فى جمهررية مولدرفا 
فى ضرء المعايير الدرلية المعنية بحرية التعبير. وتلاحظ أن مشروع 
القانون يسعى لتنظيم قطاع البث فى البلاد بأسره» بما فى ذلك منح 
التراخيص للقنوات المملوكة للقطاع الخاص وإدارة هيئة البث للخدمة 
العامة فى البلاد. كما تورد تفاصيل الشراغل المتعلقة بالمركزية 
المقترحة للمسئوليات دلخل هيئة التنظيم الجديدة؛ التى ستعمل كذلك 
كهيئة إشراف على جهاز البث للخدمة العامة. كما تورد المذكرة 
تفاصيل الشراغل المئهلقة بغياب أحكام تتعلق بالإذاعة المجثمعية فى 
مشروع الفانون. 

تقرير يقدم سلسلة من التوصيات تهدف لجەل مشروع قانون حرية 
لحصرل على المعلومات فى جمهورية الجبل الأسود متسقا مع 
المعابير الدولية رالممارسة الجيدة. 


http:/hvww.article [9.org/pdfs/ 
analysis/Palestine-media- 
frameworkpdf 


hitp:liwww.articlel]D.org/pdfs! 
analysis/moldova- 
audiovisual- 

coode.pdf 


hitp:Hhuwwarticle]9.org/pdfs! 
analysis/Montenegro-recs- 
may-2005.pdf 
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سیر الیون 


۹4¥ 


رومانيا: تحليل 
لفاون وممارسة 
الإعلام 


مذكرة عن مشروع 
اثقارن الاتساد 
الروسى عن 'الإعلام 
الجماهیری' 


سيراليون -نتائج البث عن أرضية 


لماسية من التتييم 
الخارجی فی ٠٠٠٢‏ 


مذكرة عن قائون 
بث لمام ٠۹۷١‏ 
لجزر سليمان 


مونیکا ماکرفی 
مع لد ریکرسن 
للمادة ٠١‏ 


المادة 1۹ 


مشتركة 


اليونسكر 


تقرير يفحص إطار قانون وسياسة الإعلام فى رومانياء ويقسدم 
توصيات عن كيف يمكن جعل القائرن الرومائى (لمتعلق بحريسة 
التعبير) متسقا مع المعادير الدوليةء خاصة معايير الاتفاقية الأرربية 
لحقرق الإتسان. والقصد به أن يكرن مرجعا للصحفبين والمشرعين 
الرومائيين. 

مذكرة تقدم تحليلا لكل مادة على حدة من قانون حكومة الاتحاد 
الروسى عن الإعلام الجماهيرى' وكذلك مدى امتثاله للمعمايير 
الدولية. وهى تشيد بالفانون لأنه ينطوى على حظر صريح للرقابة 
الحكرميةء ريحمى سرية المصادرء رينشئ نظاما لتخسصيص 
التراخيص لجهات البث الخاصة. بيد نها تخلص إلى أن القسانون 
يفتقر لأحكام تكقل استقلال هيئات التنظيم؛ وتنظيم حقوق الصحفيين 
رراجباتهم؛ وتفرض لشتراطات على المحترى. 

دراسة تفيم دور المعلومات فى التغيير الاجتماعى فى سيرليون؛ 
وكذلك فاعلية وتأثير جهرد مجلس الأرضية المشتركة فى البلاد. وق 
أجرى القائمون بالنقبيم حوارات مع أصحاب المصلحة (بمن فيهم 
أفراد ومجموعات تركيز؛ وممثلر منظمات معينة). وشمل التقييم 
تغذية مرتده من المجموعات المحررمة تاريخيا. 

مذكرة تحلل قانون البث لعام ٠۹١١‏ فى جزر سليمان للذى انشا 
هيئة للبث للخدمة العامة (هينة إذاعة جزر سليمان) فى ضوء 
المعابير الدرلية وئقدم توصيات بشأن كبفية تعزيز استقلاهاء 


hlip:lHwww.article 1 9.orgipdfs/ 
analysis/Romania-media-law- 
and- 

practice.pdf 


hlp:Hvww.article19.org/pdfs/ 
anabysis/Russia.med.03.pdf 


hitp:lhvww.sfcg.orgisfeglevalut 
ions/summary_si.pdfisearch= 

%22Community%20radio?420 
evaluation%22 


http:lHuuw.article ]9.org/pdfs/ 
analysis/Solomon- 
island.bro.03.pdf 
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س ج س 


السودان 


لسودان 


السودان 


السردان 


حرية الصحافة وحرية 
التعبير فى سرى لانكا:؛ 
صراع من لجل البقاء 


مشروع قانون بث الخدمة 
العامة 


مشررع قائون للنهرض 
بالتتظيم الذاتى لاإعلام 


مشررع إطار سياسة 
الإعلام 


مشروع قانون للبٹ 


٠١ المادة‎ 


٠١ للمادة‎ 


٠١ المادة‎ 


موجز 
صفحة على الإنترنت تقدم معلومات عن مشروع رصد الإعلامء وهر 
منظمة مستفلة غير حكومية ترصد الإعلام فى إطلار حقوق الإنسان؛ 
وتفحص قضايا العرق والعنصرية رالنوع الاجتماعى والشباب وفيررس 
ومرض الايدز فى الإعلام. 
تقرير يفحص الرضع الراهن فى الإعلام الناطق باللغة السينهالية ولتامبلية 
والإتجليزية فى سرى لانكاء مع إيلاء اعتبار خاص لآثار الفيود على 
التدفق الحر للمعلومات من خلال منافذ الإعلام باللغة الثاميلية. وتقدم 
لستنئاجات بشأن الأمن والرقابة غير الرسمية وإصلاح سياسة الإعلام. 
مشروع قانون ابث الخدمة العامة فى السودان؛ مقدم إلى وزير الإعسلام 
الجنوبى لبحث إصداره. 


مشروع انون يسمح بإشاء أليات للتتظيم الذتى للإعلام فى جنسوبى 
السودان مقدم إلى وزير الإعلام فى جذوب السودان؛ لبحث إصداره. 


مشروع إطار لسياسة الإعلام فى جنوبى السردانء مقدم إلى وزير الإعلام 
فى جوب السردان» لبحث إصداره. 

مشروع قائون لترفير تنظيم للبث الستقل لتعددى للصالح العام فى 
السودان. 


الموقع على الإنترنت 
htip:lHwww.wacc.org.ukiwacc/‏ 
publications/media_‏ 
development/archive/2004_1/‏ 
changing_media_policy_in_‏ 
south_africa‏ 
htip:/fwww.article 19.org/pdfs/‏ 
publications/sri-lanka-‏ 
mission-rpt.pdf‏ 


hitp:lwww.article]9.org/pdfs/ 
analysis/southem-sudan- 
public 
service-broadcasting-bil.pdf 
hitp:Hwww.article ]9.org/pdfs/ 
analysis/southem-sudan- 
promotion-of-self- 
regulation-bi.pdf 
hlip:lhvww.article ]9.org/pdfs/ 
analysis/southem-sudan- 
madia-policy-framework. pdf 
hitp:llwww.articlel9.org/pdfs/ 
analysis/southem-sudan- 
broadcasting-bill pdf 
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1۹4۰ 


مذكرة عن فانون للمادة ٠١‏ 
خدمات الإعلام فى 
تنزاتپا لعام ۲۰۰۷ 


الإعلام الجماهیرى جاكرب مانتوفو 
باعبارەقىوى 
للتشارك 


مذكرة قبرز أن القرائين فى طاجكستان تى تنظم الإعلام 


الجماهيرى تتطوى على ضمانات لحرية الإعلام؛ ونظام لتخصيص Pp‏ 


التراخيص لهيئات البث الخاصةء رنظام للحصول على المعلومات 
التى تحوزها الهيئات العامة والاشتراطات القانونية التى تتفق فبها 
القوائين المحلية مع الفائون الدرلى. كما تحدد التزامات طاجيكستان 
بتعزيز وحماية حرية التعبير بموجب الفائون الدرلى» وتقدم ترصيات 
عن كيف يمكن تحقيق اتساق القرائين مع المعايير الدولية المتعلفقة 
بالنصوص لقائونية بشأن: تسجيل الإعلام» تنظيم الصحفيينء نظام 
المصادر؛ لعقربات» وحرية المعلومات. 

تحليل لمشروع تائون خدمات الإعلام فى تنزانيا لعام ۷١٠٠ء‏ الذى 
يفترح تنظيم وسائل البث رالإعلام المطبوع فى تنزانيا بإإشاء ألبة 
لتسجيل الصحفيين الأفراد ومنافذ الإعلام المطبرع. كما بطالب 
بمجلس لمعايير الإعلام ونظام لترخيص هيئات البث بهدف حماية 
مصادر المعلرمات السرية. كما يقيم مشروع الفانون نظاما جديبدا 
لاتشهیر فی تنزانيا. 

مقال بقيم الإعلام الجماهيرى (المطبوع والبث) فى لرغندا من زارية 
إسهامه فى تحنيق التشارك. ريخلص إلى أن استخدام الإعلام 
الجماهيرى فى أرغندا ناقص بسبب انخفاض مستويات معرفة لقراءة 
والكتابة الفرمية (إخاصة فى المناطق الريفيةء حيث تتركز غالبية 
الأرغنديين) رالافتقار لنظام توزيع فاعل. 


http:/www.article19.org/pdfs! 
analysis/Tajikistan.med.02. 


hlip:lhuww.article19.org/pdfs/ 
analysis/Tanzania-media- 
services-bill pdf 


hutp:/jbs.sagepub.com/cgil 
content/citation/20/3/342 


التغطية السنة الموضوع المصدر 


اوکرانیا 


1۹ مذكرة عن مشروع المادة‎ 9a0 
قانون بث لخدمة‎ 
العامة فى أركرانيا‎ 


٠‏ حرية الصحافة خسلال أولينا نيكرلا بنسكر 
الانتخابات الرئدية فى 
4ر ۹۹۹ نى 
اركرانيا! مرجة 
معاكسة. 


٠4‏ مذكرةعن فاون ممل حرية الإعلام في 
الإعلام الجماهيرى فى منظمة الأمن والتعارن 
جمهورية أرزبكستان فى أوربا والمادة 1۹ 


موجز 

مذكرة تنحص مشروع القائون فى ضوء المعابير الدولية لحرية التعبير 
وتتظيم البث» مع إيلاء اعتبار خاص لهيكله المقترح لهيئات الإشرلف 
والإدارة على البث الإذاعى والتليفزيون للعام. كما يقترح أن يكون النص 
على استقلال هذه الكيائات صريحاء رإعلان أن البث الإذاعى راتليفزيونى 
لن يكون مطالبا بإذاعة برلمج تفرضها الدرلة وأن ينص على ذلك فى لفة 
مقال يحلل تطرر الإعلام فيما بعد الشيوعية فى أركرانياء مركزا على 
الائتخابات الرئاسية فى ٠۹۹١‏ و۱۹۹۹. ريقدم نظرة عامة عن السياقات 
لسياسية والاقتصادية والقانونية فى أركرانيا بعد الشيوعية ويبين أن حرية 
الصحافة قد انهارت بين أرائل التسعينيات وأولخرها نتيجة تكثيف الضفرط 
الحكرمية؛ وسلطة ملاك وسائل الإعلام على مضمون التحرير» والستمرار 
الرطانة السوفيتية فى إعلام الأخبار المملوك للدولة. 

مذكرة تفحص قانون 1۹۹۷ فى ضرء المعابير الدولية لحرية التعبير وتنظيم 
البث مع إيلاء اعتبار خاص لمعاملة القانرن الواسعة لتنظيم الإعلام. وينظم 
القانون بصفة خاصة كل جوافب وميادين الإعلام الجماهيرى (إعلام البثء 
الإعلام المطبوع» وغير ذلك) فى مجموعة واحدة من الأحكام العريضة. 
رتوصى اللمذكرة باستخدام نظم مختلفة لتنظيم وسائل الإعلام المختلفة. كا 
تعبر عن القلق من أحكام فى القائون تدعر لنرض يرد على المحترى فى 
نشر المواد» واشتراطات عريضة للتسجيل وإإزأم الإعلام الجماهيرى بنشر 
التصحبحات رالردودء راللغة التى تعطى للمحاكم رالحكرمة 


الموقع على الإنترنت 
hip:lwww.article19.org/pdfl‏ 
analysis/Ukraine.psb.05.pqdf‏ 


hitp:lhuwww.informaworld.con/ 
smpp/content~content= 
a713618948~db=all 


hutp:Hwww.article19.org/pdfs! 
analysis /Uzbekistan-mass- 
media-law-06-2004.pdf 
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مذكرة عن مشروع الملاة ٠١‏ 


قانون بشاأن الصحاقة 
والمطبوعات فى 
جمهورية اليمن 


مذكرة بشأن قانون 
حصرل آهل 
زیمبابری على 
املو ات 
والخصوصية 


٠١ الماد‎ 


سلطة على نشر مواد معيلة. كما تورذ آلمذكرة تفاصبل لفة 
لتصحيح لجل لقائون تسق مع المعاير الدولية رالممارسة الجيدة. 


مذكرة تسعى للإسهام فى عملبة وضع مشررع قائرن للصحاة 
ولمطبوعات باقتراح طرق بمكن بها نحقيق تساه مع القواين 
والمعابير الدولية بشأن حرية التعبير. كما تتضمن بصفة خاصة 
توصيات عن كيفية تعزيز حربة التعبير رالإعلام بتشجيع إجراء 
تغييرات فى عدة أحكام يبدو أنه قصد بها تنظيم الصحافة أر 
السيطرة عليها. 

مذكرة تحال قائون توفير فرص حصول أهل زمبابوى على 
المعلومات والخصوصبة وتحدد أنه فى حين أن الفانون نشي رسميا 
الحق فى الحصول على المعلومات الئى تحوزها الهينات العامة 
ويفرض حدودا على جميع الهبنات العامة للمعلرمات الشخصبة 
والاستخدامات التى يمكن أن تنوم بها هذه الهيئات لتلك المعلومات» 
فإنه يحتوى أحكاما تقيد حرية التعبير. وبصفة خاصة؛ فإن المذكرة 
تورد أن أحكام القائون بشأن حرية المعلومات تشمل اسستشتاءات 
وإقصاءات مسهبةء وتطالب كل مذانذ الإعلام بالحصول على شهادة 
تسجيل من للجنة؛ الى لها سلطات تنظيمية واسعة وتخضع لتأثير 
[أو سيطرة) الوزير المسزول عن الإعلانء رتضع شررطا على من 
يمكنه ممارسة الصحاقة؛ وتطالب كل الصحفيين بالحصول على 
أعتماد من اللجنةء وتفرض قيردا واسعة على محتوى الإعلام. 


hip:luww.article19.org/pdfs/ 
analysis/draft-yemen-press- 
and-publications-law.pdf 


hitp:lwww.article19.org/pdfsl 
analysis/Zimbabwe foi. 1.02. pdf 


التغطية السنة الموضوع 


استراليا 
ستربا 
< 
Cf,‏ 
7و 
بلغاریا 


e‏ کا 


الجدول۷٠‏ قوانين تظهر بوضوح الممارسة الجيدة بشأن حرية المعلومات والاتصالات والصحافة 


۲ قائون الاتصالات اللاسلكية حكومة أستراليا 


١‏ _قائون حرية المعلومات لعام حكومة أستراليا 


۸۲ 


٠٠١‏ قفاون الحصول على حكومة بلغاريا 
المعلومات العامة 


المصدر 


موجز 
قانون ينهض بإدارة طبف الترددات للاسلكية. رهر معذ لضمان 
الخصيص الفعال للطيف واستخدامه لننظيم المنفعة العامة وتوفير 
نظام كفء ومنصف رشفاف لتقاضى الرسوم مقابل استخدام الطيف» 
بما يعكس كل من الاستخدلمات التجارية وغير التجارية للطيف. 


قثون بمنح حق الحصرل علسى المعلرمات لمملوكة لحكرمة 
الكومنولث؛ بما فى ذلك وثائق تشغيل الإدارات؛ والسلطات العلمةء 
والرثائق المملوكة للوزارات (بحدود معينة). كما يخرل للجمهور 
الحق فی السعی لإدخال تعدیلات فی السجلات الت تحتشوی عى 
بيائات شخصية غير كاملة» غير صحيحة» ومتقادمة» أر مضللة. 
وقد تم إصدار تشريع ممائل فى كل الولايات المتحدة والأفاليم 
الأسترلية: ليم العاصمة الاسترالية(۱۹۸۹)؛ نيوسارث 
ویلز(۱۹۸۹)؛ الإقلیم الشمالی(۲۰۰۲)؛ كرينزلند(1۹۹۲)؛ جنرب 
سترلیا(۱۹۹۱)» تسمانیا(۱۹۹1)» فیکترریا(1۹۸4۲)» وغربی 


سترالیا(1۹۹۲). 


قانون بنظم ويفصتل الحق العام فى الحصول على المعلومات العامة 
بما فى ذلك المعلومات العامة الإداريةء والأشكال الأخرى من 
المعلومات الرسمية. ويتضمن أحكاما لضمان الشفافية الإدارية؛ 
وينطوى على قراعد الصالح العام التى تحكم الإقصاح الاستباقى. 


الموقع على الإنترنت 
hiutp:fwww.austlii.edu.au/au/‏ 
legisl/cth/consol aci/ra1l992218.‏ 


hitp:lwww.comlaw.gov.au/ 
comlaw/Legislation/Act 
Compilation 1.nsf/0/92C0277C 
49A42F۴348CA257148001205D 
Q/OpenDocument 


hitp:lwww.legislationline.org/ 
legislation.php/tid=2 &lid= 
6453 7less=false 


فرنسا 


1 _ انون البٹ لعام 1۹۹١‏ حكرمة كندا 


۹45 


1۹4۸41 


)٠۰ -۹- اء‎ 


فثرن المحصول على حكومة كتدا 
المعلومات (آر اس ,۱۹۸١‏ 

سی ليه ون) 

قانون حرية الاتصالات رقم حكومة فرضسا 
1.14-۸1 


فی ۰ سبتمبر 141 


قائون يحدد سياسة البث فى كندا وإجراءاك التشغيل وسياساته بان سبة 
لهيئة الإذاعة الكنديةء كما بنشئ جهازا تنظيمياء اللجنة الكندية للإذاعة 
والتليفزيون والاتصال السلكية واللاسلكيةء أر مجلس البث الإذاعى 
والاتصالات السلكية واللاسلكية الكندى. ويفرض المرسوم نظاما للبث 
مملوكا كندا وخاضعا لسيطرتها ويتضمن أحكاما تشترط محترى كنديا 
فى البرمجة والإنتاج. وتنظم هيثة التتظيم؛ اللجنة الكندية للإذاعة 
والتليفزيون والاتصالات السلكية واللاسلكيةء كل البث والاكصالات 
السلكية واللاسلكية فى كنداء وتنفذ الفراعد التى تضعها اوت شمل هذه 
المسئوليات تنظيم هيئات توزيع البث؛ مثل تنظيم أى القوات يجب 
لهيئات توزيع البث تنديمها أو يجرز لها تتديمها (تعطى الهيئة الأولوية 
فى الإشارات الكندية) والمضمون المعين الذى يتم بثه خلال الإنترئت؛ 
بما فى ذلك المواد السمعية والفيدير؛ لكن مع استبعاد المحتوى لذى 
يكرن هجاتيا رقميا فى المحل الأرل» مثل البريد الإلكترونى ومعظم 
صفحات الإنترنت. 

قانون يسمح للمواطنين الكنديين بطلب السجلات من الهينات الاتحاديةء 
وینفذه مفوض المعلومات فی کندا. کما بوجد لدی مختلف محافظات 
وأتاليم كندا تشريع يحكم الحصول على المعلومات الحكرمية. 

قائون ينص على إنشاء مجلس أعلى للاتصالات السمعية رالبصريةء 
رهو سلطة تتظليم مستقلة» وتضمن حرية ممارسة الاتصالات السمعية 
لبصرية (وقق الأحكام المنصوص عليها فى لفانون). 


hiip:Hlaws justice.gc.ca/en/ 
showtdm/es/B-9.01 


hilp:Hlaws. justice. gc.ca/en/ 
A-1 


hltp:liwww.csa.filupload/ 
dossier/loi_86_english.pdf 
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س 


الهئد ٠٠٠١ ٠‏ قانون حرية المعلومات لعام حكرمة الند 
۲ (القانون رقم ۸-سی 
لعام ("٠٠١‏ 


ابرلندا ٠٠٠١ ٠‏ قائرن تمويل البث إرقم ٤١‏ لعام حكرمة ليرلندا 
(r‏ 


ليبان ٠٠١٠ ٠‏ فاون يتلق بالحصول على حكرمة اليابان 


ليتونيا ٠٠٠١‏ قانون عن تفديم المعلومات العامة حكومة ليتوفيا 
(1۹۹7 رقم ٠١١۸-١‏ الممدل 
فی ۲۰۱۰ رقم )۱٥۲٥-۷‏ 


قانرن يمنح الحق الأساسى الحصول على المعلومات الرسمية. 
ويطالب القانون كل الهيئات الحكرمية او الوركالات التى تمولها 
الحكرمة بالحفاظ على كل السجلات» رنشر كل الحقائق ذات السصلة 
المتعلئة بقرارات وسياسات مهمة تؤثر على العامةء وإعلان القرارات 
والسياسات؛ وتنديم مبررات تراراتها لمن بتأثرون بهاء والمزيد. 
قانون يدعو لوضع مخطط تمويل لدعم برلمج بث بعينها (الإذاعة 
والتليفزيون) بغرض وضع برامج باللغة الأبرانديسة تستند للثتافة 
الأيرلنديةء والتراث الأيرلندى؛ والخبرة الأبرائدية وإشاء بث محلى 
ومجتمعى. ولتحقيق هذه الأهداف»؛ ينص القائون على تخصيص ٥‏ فى 
المائة من رسرم ترخيص أجهزة الاستتبال التسى يدفعها مشاهدو 
التايفزبرن لمشروع تمويل البث السمعى والبصرى. 

قائرن يدعر لإنصاح أكبر عن المعلومات التى تحوزها هيات 
الإدارية للنهرض بالخضوع للمساءلة رالمشاركة المدنية. ويتعين على 
هذه الهيئات أن تستجيب لطلب المعلومات خلال ۲۰ يوماء أو فى 
غير ذلك تطلب مذ لجل الطلب. كما يخول المواطنين حق الاستتناف 
عند رفض طلبات الحصول على المعلومات. 

قانون يفصل حقوق ومسئوليات منتجى المعلرمات العامة» وموزعيهاء 
وحاتزى هذه المعلومات» رالصحفيين. كما يحدد الإجراءات المتعلفة 
بالحصول على المعلومات العامة وتجهيزهاء رتوزيعهاء 


الموقع على اللترنت 
hitp:Hwww.aip.bg.org/‏ 
pdffoi_india.pdf‏ 


hllp:lwww.bci.ieldocuments/ 
2003fundingact pdf 


http:lwww.cmkaoan.com/ 
kapan_laws/en/freeinfo.htni 


http:lhwww3.Irs.lUpls/inter2/ 
dokpaieska.showdoc_e/ 
p_id=l1015%6 

اتظطر أيضاً 

hilp:Hwww.rtk.l/en 
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مرزامبیق 


بولندا 


14۹1. 


۹۲ 


لقانون الاتحادى لاسشفاتية حكومة المكسيك 
والعصول على المعلومات 
الحكومية العامة 


قانون الاتصالات السلكية حكرمة موزامييق 
واللاسلكية (القائون 1۲/۲۲) 


قأئون حرية المعلومات لعام حكومة باكستان 
ooo‏ 


[قاون رقم ١۷؟لمام‏ 


(° 


مرسوم البث فی ۲۹ سبتمبر حكومة بولندا 
114۲ 


انون يمنح الحق فى الحصرل على اللمعلومات من هيئات الدرلةء با 
فى ذلك المعلومات عن أداء الوكالات؛ واسستخدام الموارد العامة؛ 
والمزيد. ويرمى المشروع لتحدسين خضوع الحكرمة للمساعلة 
والشفاقيةء ومكافحة الضاد. 

قانون بحدد المبادئ الأساسية المتعلقة بإإشاء وإدارة البنية التحتبة 
للاتصالات السلكية واللاسلكية وخدماتها فى موزلمبيق. ويتضمن 
أحكاما تطالب الدولة بضمان وجود وتوقر خدمات الاتصالات السلكية 
واللاسلكية الأساسية للاستخدام العام» ولتلبية حاجة المواطنين للاتصل» 
وحاجة الأشطة الاقتصادية رالاجتماعية. 

انون يمن الرصول المحسن للسجلات العامة لصالح الشفافيةء وحرية 
المعلومات» وزيادة خضرع الحكرمة الاتحادية للمساملة. ويمنح القانرن 
بصفة خاصة للمواطنين الحق فى الرصول للسجلات العلمة التى 
تمسكها الوزارات رالإدارات والمجالس والمحاكم. وهذه الهيئات مازمة 
بالاستجابة للطلبات خلال راحد وعشرين يوماء ولمقدمى الطلبات الحق 
فى الاستنذاف عن رفض طابات الحصرل على المعلومات. 


مرسوم يحدد أهداف بث الإذاعة والتليفزيون فى برلندا ويشمل: تقديم 
المعلومات» ضمان الحصول على الثقافة والفنون؛ وتسهيل الحصول 
على التعليم والإنجازات العلمبة» ونشر التربية المدنيةء وتوفير الترقيه؛ 
وتعزيز الإئتاج المحلى للأعمال السمعية البصرية. 


hiip:lwww:ifai.org.n/ 
publicaciones/taia.pdf 


hitp:/hyww.itu.in/ITU-D/ 
treg/Legislation/ 
Mozambique/law.him 


hutp:lhvww.crcp.sdnpk.org/ 
ordinance_of_2002.him 


htip:lHwww.krnit. gov.pl/ 
angielskaluct.pdf 
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موجز 


الموقع على الإنترنت 


التغطية السنة الموضوع المصدر 
جنوب ٠٠٠١‏ مرسوم هيثة الاتصالات حكرمة جنوب أفريتيا 
آفريقيا المستقلة فى جنوب أفريقيا 

لعام ۲۰۰۰ (الفانرن رقم ۲ 

(۰۰٠۰ لعام‎ 


جنوب 1۹۹4 مرسوم البث (رقم ؛ العام حكرمة جنوب أفريقيا 


فريقيا 1144( 


السريد ٠‏ مرسرم السرية حكرمة السويد 


اس. لف. اس ۱۹۸٠:۱۰١۰‏ 


قاتون ينص على إنشاء هبئة مستفلة للاتصالات فى جنرب أفريقياء وهى 
هيئة مستقلة للتنظيم؛ وحل الهيئة الوطنية للبث اسابقة» ويعدل الق رانين 
الساربة لإنشاء الهبئة الجدبدة. وهر برمى إلى تنظيم البث والاتصالات 
السلكبة واللاسلكية للصالح العام وضمان العدالة والتتوع فى الأراء التى 
تمل بصورة عريضة المجتمع فى جنوب أفريقيا. 

انون يسعى لإعادة تطوير نظام البث حتى يمكن أن يعكس هرية جوب 
أنريقيا رطبيعتها المتنوعة. ويضع سياسة للبث للصالح العام لأسباب 
تشمل: الإسهام فى الديمقراطيةء تتمية المجتمع؛ المساراة بين للجنسسين؛ 
بناء الأمة وتوفير التعليم» ردعم النسيج الثقافى والسياسى والاجتماعى 
رالاقتصادى فى جنوب أريقياء رتشجيع ملكية والسيطرة على خدمات 
البث بين المجموعات المحرومة تاريخياء وضمان تعددية محتوى البسث» 
رئنمية الموارد البشريةء والتدريب» وبناء الفدرة فى قطاع البثء خاصة 
بين المجمرعات المحرومة تاريخياء وضمان المناصة العادلة فى فطاع 
بث والاستخدام الكفء لطيف تردد البث؛ وإقشاء نظام ثلاثى الشراقح من 
خدمات البث السياسى والتجارى المجتمعى. 


hllp:lHuww.icasa.org.za 
manager/clientfiles/ 
documents/icasa_act.pdf 


http/hyww.info.gov.za/ 
gazetia/acts/1999/a4- 
99. pdf 


مرسوم يحدد أى المعلومات ينبغى الحفاظ على سريتها فى أنشطة لدرلة [1p ://۷0۷ ۷.101151471. ٥/۸/‏ 


رالبلديات ومن ثم لا تخضع للنشر بموجب قأئون حرية المصحائة. كا 
يتضمن أحكاما تتطلق بالتسجيلء وتحديد المولد باعتبارها سريةء والتزام 
السلطات بننديم المعلومات العامة ولبعضها البعض؛ رالاستتناف ضد 
قرارات السلطات» والمزيد. 


SLS/LAG/19800100. htm 
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السويد 


الىملكة ٠۲٠١١‏ فون الاتصالات لعام حكرمة المملكة المتحدة 


المتحدة 


ay 


1۹4¥ 


كفو اقسق رة 
(إس.إف.آر رمم 


(14:10 


مرسرم المعلولمت الرسمية حكومة تايلاندا 
ہی یں of.‏ 
)۹۷( 


tef 


قانون يمن حق الحصول العام على الوثائق ومن ثم أصبح حكما 
أساسيا فى الدستور اللسويدى. وهو أول جزء من تشريع حرية 
المعلومات بالمعنى الحديث ولا يزال ساريا. وهو ينشئ ضمانة بأن 
يطلع الرأى العام دون عرق على الأنشطة التى تقوم بها الحكرمة 
والسلطات المحلية وينطبق على كل الرثاتق التسى تتعامل فبا 
السلطات» خضوعا لتيود صربحة معينة فى نشريع لاحق. رينبغى 
معالجة حالات رفض تفديم المعلومات» حتى تلك التى تندرج تحت 
هذه القیود؛ فردی؛ وکل رفض خاضع للاستتناف. 

قانون يمنح الحق فى طلب المعلومات الرسمية من أى جهاز 
حكومى بما فى ذلك الإدارات المركزية والمحلية رفى المحاقظات؛ 
والمشروعات الحكومية؛ والمحاكم» ومنظمات الإلراف المهنية؛ 
والوكالات الحكومية المستقلة رالمزيد إرغم أن بممض الهيئات 
المستظلة؛ بما فى ذلك لجنة مكافحة الفصادء لا تخضم لهذا القئرن). 
وهو يلزم الهيئات الحكرمية بأن تستجيب لطلب المعلومات خلال 
رقت س ری کد ی 

قانون ينص على إنشاء مكتب الاتصالات» رهر هيشة مستقة 
للتنظيم. كما ينص على الاعتراف القانونى بالإذاعة المجتمعية 
ويدخل خدمات الإذاعة المجتمعية طرال الرقت في المملكة المتحدة. 
كما يلغى قبودا معينة على ملكية عدة وسائل إعلام. 


hitp:liwww.riksdagen.se/ 
templates/R_Page_ 
6313 


http:i.wwwconr.intVellegal_ 
aflairsflegal_co-operathion/ 
data_protection/documents 

national _law/THA]_lnfoael_ 
BE_2540.pdf 


hitp:ffumw.opsi.gov.uK/acts/acis 
2003/20030021.htm 
<hitp:hwmww.communicationsact 
Gov.uk/ 
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ا 
التغطية السنة الموضوع المصدر موجز الموقع على الإنترنت 
المملكة ٠٠٠١‏ قائون حرية المعلومات لعام حكومة المملكة المتحدة قفاون يحدد الحق العام فى الحصول على المعلومات التسى تحوزها ٤‏ 0۷.1/4۸ع.htlp://™W.0pSİ‏ 
acts2000/20000036.htm E E‏ 
المتحدة 10 السلطات العامة. كما يطالب كل هيثة عامة بوضع وتتفيذ خطة للنشر 
إخضرعا لموانفة منوض الإعلام)ء تنصل طبقات المعلومات الى 


تنشرهاء؛ والرسوم الساربةء والطريقة التى ستنشر بها هذه المعلومات. 


لر لإيات ٠٠٠١‏ قأنرن حرية المعلومات (* حكومة الولايات لمتحدة قانرن يطالب الوكالات الاتحادية بالإفصاح عن السجلات لرسمية للتى /صiه/0۷ع.hip:/hyww.usdoj‏ 


المتحدة ہر یں سی )٥٥۲‏ يطلبها كتابة أى شخص (خضوعا لتسعة استقاءات وثلائة لستبعادات 
مدرجة فى القانون). ويسرى اثقائون حصرا على الركالات الاتحادية ر 


0 ت ال ا http:Hwww.usdoj.govloip/‏ 
i pie j‏ 
والمحاكم؛ أر ركالات الولايات أر ركالات الحكم المحلى. ولد وضعت page2.him‏ 
كل ولابة قرقينها الخاصة افتى تحكم الحصرل على سجلات الولايات 
رالسجلات المحلية. 


و س 
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الجدول١۱‏ الإعلام الجهاهيرى والجوكمة 


کک ا ا ا ل 


التفطية السنة الموضوع المصدر موجز الموقع على الإنترنت 
علمية  ٠٠١١‏ منظورات عن تم مارك هارفى ‏ تترير يفحص دور الإعلام فى التمية لفعالة ويحدد الرسال الأسلية لخس _ Hp: 7Û 7. 3#/-Înı/‏ 
الحوكمة والتتمية إترني وز أورر ا التالية الموجهة لمجتمع التتمية الدولى: -١‏ اعتبار الإعلام المستقل جزها لا DL‏ 
من المنتدى لعالمى ولمنتدى لعمامى يتجزأً من الحوكمة الجيدة؛ ويلبغى تعميم الدعم عبر السياسة والممارسة على 
لتمية الإعلام لتلمية الإعلام حد سواء» ۲- يجب تدعيم البحوث عن تاثير الإعلام والاتصال على 
احتياجات اتفقراءء -٣‏ تلعب نظم الإعلام المستقلةء الشاملة رالمستجية للترع 
دورا رئيسيا فى استبعاد الآراء التى تتادى بالتط رف -٤‏ إن الافتقار 
لتغطية إعلامية محلية للفرى الخارجية المحركة للتغيبر وتأثيرها على لبلدان 
لفتيرة» بما فى ذلك التجارة الدوليةء رتغير المناخ؛ والصحة العالمية؛ بخلق 
عيوبا فى الحوكمة من خلال استمرار عدم المشاركة العامة فى هذه القضاياء 
-٥‏ ينبغى أن تشرك وكالات التنمية مجتمع مساعدات الإعلام العالمى 
للإسهام فى تحتيق أهداف التميةء مثل دعم سياسة رتشريع الإعلام» وتتمية 
روابط الصحفيين» وترفير رأس المال الذى بمكن تحمل نكاليفه» والتدريب 
وبناء القدرة فى منظمات مساعدة الإعلام الأهلية. 
عالمية ٠‏ رد الحوكمة للرراء: دائييل كارنمان قصل بؤكد أن قجرة سياسة الحوكمة" (أى نقص لاء الحوكمة) مستمر فى htip:lHwww.eorldbank.orgiwb‏ 
governance/pdf’ 1 OE‏ 
تحد تجریبی كل أنحاء العالم» رغم التقدم الذى تحقق فى بلدان كثيرة فى تصين مضمرن govredux. pdf‏ 


السياسات الاقتصادية الكلية. ربعرض أمثلة لعجوزات الحوكمة"' ويسسعى 
اتحديدها كمياء وهذه للمجرزات تمثل ظاهرة فى بلدان معينة مسترياك 
الحوكمة فيها غير كافية لدعم مستويات الدخل أو مسار اللمو. كما يذكر أن 
شركات من الاقتصادات الصاعدة تحدد الفساد 
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موجز 


الموقع على الإنترنت 


ص ج س د س د ا ت ا شش 


عالمية 


عالمية 


٢‏ هل تحكم الحكومات 
الأكثر شفافية على نحر 
أفضل؟ ورقة عمل 
لبحوث السياسة۰۷۷٠‏ 


۲ فریر عن لفساد فی 


٠٠٠۴۳ العالم‎ 


Yer‏ ذرر الإعلام: سر 
الفساد أم كشفه؟ 


روبین إسلام 
البنك قدرلى 


نظمة الشفافية الدرلية 


منظمة الشفافية الدولية 


والبيروةراطبة المغرطة باعتبارهما قيدان رئيسين لادء الأعمال وقد حدد من 
قاموا باارد من شركات منظمة التعارن والتنمبة فى الميدان الاقتصلاىء 
لبيروقراطية المفرطة ونظام الضرائب باعتبارهما قيدين رئيسيين. ولم يرد 
التضخم ونظم سعر الصرف باعتبارهما قيدين رئيسيين أمام أداء الأعمال. 
ورقة عمل تتفصى العلاة بين تدفق المعلومات والحوكمة (أى النوعية 
المزسسية). وتذكر أن المعلومات حاسمة فى لنظرية القةصادية» أا 
بصررة مباشرة؛ مثل تأثيرها على الأسعار رالكميات, أر ي صورة غير 
مباشرة بدرجة أكبرء مئل تأثيرها على عرلمل أخرى مثل المؤسسات ونوعية 
الحركمة. وتتضمن الورقة أدلة على أن البلدان للتى يوجد بها تدفق أفضل 
للمعلومات تستفيد من حوكمة أفضل وتستند إلى مؤشرين لتقييم هذا التدفق 
الأفضل للمعلومات: -١‏ مؤشر يستند لوجود قواتين حرية المعلومات» 
“١‏ مزشر يسمى 'مؤشر الشفافية" الذى يقيس ترائر نشر البيانات الاتتصادية 
فی بلدان فی شتى أنحاء العالم. 

تقرير يبين كيف أن الحصول على المعلومات يمل وسيلة فاعلة لمحاربة 
قفساد باستخدام تعقيب له مصدآية وسلسلة من التفارير الإليمية تفصص 
كيف يمكن للمجتمع المدنى والقطاعين العام والخاص والإعلام الستخدام 
المعلومات والسيطرة عليها. 

ورقة عمل تفحص ظاهرة التلاعب السياسى بالأنباء والحوار العام وئركز 
على ملكية الإعلام» ودرر الإعلانء ولممارسات الصحفية الفسدة رلتحدياك 
التى يواجهيا قطاع الإعلام» بما فى ذلك 


http:lHuww.worldbank.org/wbi/ 
righttolelloveview.himl 


hitp:lhyww.tansparency.org/ 
publications/gcrldouwnload_gcr/ 
download_gcr_2003#download 
ماح بالإنجليزية والإسبالية والترنسية‎ 
والروسية والبرتفثبة والألمانبة واليابقية)‎ 
http:Hunpan, I.un.org/intrados/ 
groups/public/documents/ 
APCITYIUNPANOO8437.pdf 
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دور حركة لكسندر ديك 
لشرکات فی رلویجی زنجلاس 
الإعلام 


الرفابةء وعرقلة الحصول على المعلومات الرسمية» وقوائين القذف وغير 
ذلك من القيود القائونيةء ولإساءة استخدام خدمات الإعلام مثل المطابعء 
رالافتقار للتدريب» والافتقار للاستثمار فى تفارير التحقيقاث الصحفية. 
وتلاحظ أن لتلاعب السياسى ولخاص بالإعلام أشد ظهورا فى البلاد 
للتى لم ترسخ فيها انثقانة الديمقراطية جيدا. 


ورفة عمل تفحص درر الإعلام فى الضغط على مديرى ومدراء 
الشركات لاتباع ملوك مقبول لجتماعيا. وهى تقدم أدلة مروية ونظامية 
عن تأثير الإعلام الجماهيرى على سياسة الشركات تجاه البيئة ومقدار 
مرارد الشركات التى تحرل لصالح أصحاب الأسهم المسيطرين. رتهف 
استنتاجات الورفة إلى توجيبه مناقثة حوكمة الشركات وإرشاد 
الإصلاحات الرلمية إلى تحسين حوكمة الشركات فى شتى أنحاء العالم. 


مقال بقدم نظلرة عامة عن أهمية الصحافة المسورلة أغلاقياء فتى ركد 
أن محركيها هم الصحفيون الأفراد. ويذكر أنه فى ضرء العولمة» ينبغى 
التفارض على أخلاقيات لإعلام مهنياء وكذلك مؤسسياء رقرمياء ودولياء 
استناد! للاتفاقيات لدولية التى تنشئ الحق فى الاتصال باعتاره حفا 
لاإنسان. كما يدعو لتعددية هياكل لإعلام على المستريات المحلية 
والقرمبة والدولية. وينتهى المقال باقتراحات لتدعيم صحائة إعلام من 
خلال منح حرية كير وتنوع أكثر فى تمثيل الصحافة. 


htip:hwuw.nber.org/papersl 
9309 


htip:/fhij.sagepub.com/cegi/ 
contet/labstraci/7/2/58 
)٠ارشإ‎ 
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عالمية ۲ 
أمریکا ۲٠۰١۴‏ 
اوسطی 


شرقی ۱۹۹۸4 
آوربا 


ريك ستانبهرت 
لبك الدرلى 


ريك روکویل 
ولورین جاتوس 


کولین سبارکس 


موجز 

ورقة عمل تفحص كيف فضح الإعلام المسئولين الفالدينء وعجل بتحقيقات 
انهيئات الرسمية؛ ودعم عمل ومشروعية كل من البرلمائات وهيئاتها المنوط 
بها مكافحة الضادء وضغط من أجل تغيير لقرائين واللوائح التي تحلق منلغا 
مواتيا للصاد. كما تتقصى كيف يمكن دعم الإعلام؛ رإلقاء الضرء على 
لملكية الخاصة مقابل الملكية العامةء والحاجة إلى حماية مصلة للصحايين 
لذين يحنتون فى الفسادء رحرية الصحافة وخضوع الإعلام للمساطة. 

مقال يستعرض أنراع السيطرة على الإعلام المستخدم فى شتى البلدان فى 
أمريكا الرسطى خلال فترة الائتقال من عتود من الحرب إلى الديمقراطية. 
ويتتبع الدرر القوى للحكومات المركزية فى جواتيمالا والسلفادور 
ونيكاراجوا فى كبح الإعلام الذى كان يسعى لدور أكثر استتلالاء وبين كيف 
استخدم الإعلان وغيره من قبود نظام السوق للحد من حرية الكلا الأمر 
الذى عرل التحرك صوب ديمقراطية حقيقية فى كل من هذه البلدان رغم 
الاتجاهات السائدة فى أماكن لخرى نحر نظم إعلام أكثر انقاحاء 


كتاب يفحص تابر انهيار الشبوعية على نظم الإعلام فى شرقى أورباء مع 
إلاء اعتبار خاص للتغييرات نفسها وتداعيات فضح العيوب في نهاية 
الشيوعية۔ ريوكد أن أنهيار الأنظمة الشبرعية بين مدى محدودية وعدم 
سلامة الطرق الأساسية لمنائشة الإعلام عمليا. ريخلص إلى فحص الطرق 
لتى ينبفى بها تعدبل التفكير الراهن فى ضرء هذه التطورات. 


الموقع على الإنترنت 
hitp:lsiteresources.worldpa‏ 
.org/WBlResources/‏ 
wbi37158.pfil‏ 


hitp:/tjou.sagepub.conlcgi 
contenl/abstract/3/3/331 


(نشراء) 


hiip:lhwww.sagepub.com/ 
booksProDesc.nav?prodld= 
Book205374 


لشراء) 
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أررويا  ۲٠١٠‏ كتاب أبيض عن منطقة 
عمل الحوكمة الأوربية 
رقم: توسيع وإثراء 
المنااشة العامة عن 
الشزون الأوربية 


لهند ٠١‏ الاق صاد لسياسى 
لاستجابة الحكرمة: 
نظرية وأللة من الهند 


سیرالیون ۲۰۰۱ سيرليون: استخدام 
الإذاعة لمحاربة الفساد 


السلكة ٠٠٠١‏ البرلمان والحصول 
المتحدة على المعلومات: العمل 
من أجل حركمة فعالة 


ر ا ی 


إن جی ٹوجرسن 
مع بی کارمییر 
وجی ویلز 


تیموثی بیزلی 
وروین بیرجس 


ا تحداث شرکاء 
للإذاعة 


توبی مندل 


كتب يض يفحص عراق المشاركة فى الحرار العام» والمناقشة 
والجدل بين البلاد الأوربية ريقدم توصيات لتحسين نوعية تبادل 
المعلومات» رالأفكارء رالآراء بين درل الاتحاد الأوربى. ويهدف 
الكئاب لتوفير توصيات عن كيفية تحويل مواطنى الاتحاد الأرربى 
لقوى فاعلة فى عملية سياسية تعاونية أوربية» ومن ثم بحلل الحولجز 
أمام تدفق المعلومات عن الشئون الأوربية وفرص الحصول عليهاء 
وتشمل التوصيات إسترأتيجيات لمحاربة العوائق اللغوية والسياسية 
والثفافية والمؤسسيةء رإنشاء شبكات للشراكة والتعارن بين المجتمع 
المدنى والمزمسات ووضع استراتيجية مهنية سباقة للاتصالات. 
ورقة عمل تقدم نظرة عامة على أنواع المؤسسات لتى يكن أن 
تفرز استجابة الحكومة لاحتياجات المواطنينء باستخدام الهند كدرسة 
حالة. رتخلص إلى أن تدفق المعلومات الخاصة بالإجراءات السياسية 
ضرررى أزيادة استجابة الحكومةء وأن الإعلام الجماهيرى بصفة 
خاصة يمكن أن يخلق حوانز للحكومات لكي تستجيب.لحاجات 
المولطنين. 

صفحة على الإنترنت تندم دراسة حالة عن كيف حاربت محطات 
مستقلة "لذ عة فى سيراليون الفساد؛ وعاونت فى مشاركة المستمعين 
مدنياء ودى زيادة حرية إرادتهم. 

تقریر برصی بطرق یمکن ن سهم بها لبرلمانیون فى كل بلدان 


لبنك الدولى والرابطة الكرمنولث فى الحركمة الشفافة. 


لبريطائية للكومنولٹث 


http:fec.europu.ew governance 


arcaslgroupl/report_en_pdf 


http:Hecon.ise.ac.uk/~tbealey!/ 
papersimedia.pdf 


hiip:lfuuw.developingradiopa 
ners.org/caseStudies/sierral~eor 
html 

hlip:iisiteresources.world- 
bank.org/WBUResources/ 
Parliament_and_Access_to_ 


Information_with_cover.pdf 
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الجدول ۱١‏ الإعلام الجماهيرى والدمقرطة 


المصدر 
٠٠‏ الإترنت والديمقراطية: مايكل بيست 
حافز عالمى أم إخفاقق ركيجان ويد 


إلى ٠٠٠٠١‏ بملاحظة العلاقة بين لمقاييس لمتعلفة بالديمقراطية 


ديمقراطی؟ [مطبوع مركز بيركمان رانتشار الإنترنت. وتخلص إلى وجرد ارتباط بين تسمال الإنترنت 


البحوث رقم )۲۰۰٠‏ 


عالمية ٠‏ حركات لجتماعبة روبرت إيه هاكيت 
حاسمة ولصلاح وولیام کى كارول 
للجصلاح المسيحى 

عالمية °F‏ الإعلام والدمقرطة مارك راډبوی 


رالتتظيم 


لاإنترنت والمجتمع ومستوى الدمقرطة فى لبلاد؛ وتبين أن هذا الإرتباط ابت حتى 
إكلية القانون بهارفرد 


عندما تكون العناصر المساهمة» مثل الإقليم للجغرافى للبلااء 
والمستوى الاقتصادى ولتتمية الاجتماعيةء متبابنة. 

مقال يفحص العلاقة بين الحركات الاجتماعية الحلسمة؛ خاصة تلك لى 
نتعلق بتمكين المهمشين من باب الفوى وتتحدى هيمنة المجموعات 
والمزسسات المسيطرةء وإصلاح الإعلام للنهرض بالمبادئ الديمفراطية. 
وئوصی بان تستخدم الحركات الاجتماعية الحاسمة الإعلام لكب مكاقة 
فى لمجال العام» وأن تحتشد لجذب لتأيدء وتحقيق قدر كير من 
المشروعية دلخل خطاب الأباء الرئيسى. 

مقطتفات تنحص منظورات بشأن الإعلام والدمقرطة من زاوية دمقرطة 
الإعلام ودعم دور لإعلام فى دمقرطة المجتمعات. وتمذكر أن دمقرطة 
الإعلام ممكنة حيث ترجد الأنواع الخمسة التالية من الثدخل وللئى تتودها 
خمس مجمرعات من القرى افاعلة؛ -١‏ لتحليل لنقدى الجارى لتضايا 
الإعلام(الباحثون)ء ۲- جهرد محو المية الإعلامية [المعلمون)» ۳- بناء 
وتشغيل إعلام مستقل (ممارسون للإعلام لبديل)» 


الموقع على الإنترنت 


دراسة تبحث تابر العالمى للإنترنت على لديمتر لطية مهن ۱۹4۲ hup:lHcyber.law.harvard.ed‏ 


homefuploads/503/ 
12-interne!Democraey.pdf 


hiip:lwww.wace.org.uk/ 
wuacc/publications/media_ 
developmenVarchive/2004_1 
critical_social_movements- 
and_media_reform 


hiip:/mediu.mcgill.cufiles/ 
Raboy_CFSC.pdf 
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عالمية 


عالمية 


١‏ تاقري ر التتمية 
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لبشرية۲٠٠٠؛‏ 
الديقراطية فى 
علم مجزأً 
إصلاح الإعلام: 
دمقرطة الإعلام 
دمقرطة الدولة 
دور الإعلام فى 
استراتیجی 


ساکیلو موکودابار 
و آخر ون بر نامج الأمم 
المتحدة الانمائى 


مونروبرلیس بیتا 

روزو فیلرفیتش 

وستیفان فیرهولست 

مركز الديمقراطية والحركمة 
ركالة لتنمية لدرلية 
الأمريكية 


-٤‏ ممارسات تقدمية داخل الإعلام السائد [الصحفيونء والمحصررون؛ 
والناشرون؛ إلخ)؛ -١‏ تدخل سياسى (نشطاء سياسة الإعلام). كسا 
تفحص المفتطفات المحاولات الرسمية الأربع التالية التأثير على تنمية 
الإعلام: -١‏ النهج التحرری؛ ۲- التنظيم الذاتی» -٣‏ ادى المغلق أر 
التموذج المژسسى المتجه من أعلى لأسفل» -٤‏ النهج المؤسسى. 

تترير يقدم تقييما عريضا لجهرد تقليل الفقر ولنهرض بالنمو المنصف 
تلقاء أهداف الأمم المتحدة الانمائيةء بما فى ذلك أهداف الألفية الإتمانيةء 
مع إيلاء اعتبار خاص لبناء أشكال قرية من الحوكمة الديمقراطية على 
كافة مستويات المجتمع فى العالم النامى. ويتضمن لتقرير ملاحظات عن 
أهمية الإعلام الحر والمستقل كدعامة حاسمة للديمقراطية. 

كتاب يبحت كيف تؤثر التغبيرات فى البنى السباسية والمؤسسية فى البلدان التى 
تمر بمرحلة انتقال صرب الديمقراطية على العلاقات بين الإعلام المحلى؛ 
والجمهرر؛ والدولةء ونظرائه فى الخارج. كما يفحص تاثير الإعلام على 
سلسلة من البلدان الخارجة من فترات ممتدة من الحكم الاستبدادى. 

ورقة عمل تتدم نظرة عامة على المبررات التى تستخدمها الوكالة الأمريكية 
للتنمبة الدرلية أتحديد دعم الإعلام فى شتى أحاء العالم وتستخدم الوكلة بصفة 
خاصة خمسة نهج إزاء نشطة دعم الإعلام: -١‏ إصلاح ققون الإعلام؛ 
۲“ تقرية دوائر منأصرة الإصلاح» -١‏ إلفاء حواجز الوصول للإعسلام» 
“٤‏ التدريب» -١‏ دعم رسملة الإعلام. وباستخدام هذه النهج؛ تسعى الركالة إلى 
بماد 


http:Hhdtr.undp.org/reports/ 
globul 200l en/pdj 
compleie.pdf 


hitp:Hwwwusaid.gov/ 
our_work/democracy_antl_ 
governancel/publications/ 
pdfs!pnuce630.pdf 
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الموجز 


الموقع على الإلترنت 


ت کا کی 


عالمية 


4۹۸4 


El 


البث العام والإطار مارك رابوى 
الإعلام 


الاتصال والتتمية لوسيان بای 
لسياسية (محرر) 
الإعلام والدمقرطة ويسدم تيتى 
فى أريتيا: 

مساهمات» قود 

وشواغل الصحاة 

الخاصة. 


الإعلام فى العالم النامى بعيدا عن سيطرة الحكرمة أر اقطاع الخاص. 
نحو خدمة الصالح العامء الذى يتسم باستقلال التحرير. 


مقال يقدم نظرة عامة عن كيف ولماذا يعد البث العام مؤسسة رئيسية 
فى الدمعرطة فى سياق العرلمة؛ حيث تتحول قوة الإعلام ونشاطه على 
نحو مثزايد من المستوى المحلى إلى المستوى عبر القومى. ويزكد أن 
البث العام جوهرى للنهوض بالتعدددية فى المجال العام» خاصة فى 
ضوء زيادة تتجير الإعلام. وإضانة لذلك, ينحص التحديات التسى 
يواجهها البث العام بما فى ذلك السياسات متعددة الأطراف. 

كتاب يفحص للعلاقة بين الاتصال والتحديث 


مفال يقدم نظرة عامة عن كيف يسهم الإعلام الخاص فى أفريقيا فى 
تحقيق الحوكمة الديمقراطية والخضوع للمساءلة من قبل موظفى 
الدرلة؛ وكذلك التحديات المرتبطة بهذه العملية. ويقترح جرانب إصلاح 
تشغيل الإعلام الخاص لانبرض على نحو أفضل بتتمية مواطنة 
مستتيرة ومسئولةء تنهض بالخطاب الديمقراطى. 


hltp:/eaz.sagepub.com/cgi/ 
content{/abstracl/60/2/167 


(لشراء) 


hltp Jimes.sagepub,conmegi/ 
content/abstract/23/1/5 


(شراء) 
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الخطاب الوطنى: تشني - تشولن 
الإع لام لى 
والديمقراطية فى 

آسیا 

إعلام البث فسى 

عصر العولمة: جونهارنج 

تجاه التتجير وتأثيره ويو - تشيونج 
وتداعیاته وحدوده هر 


الإعلام والانتقال روزلند برسنان 
اليبرلى لجديد فى منظورات 
تسشيلى: وعد أمريكا اللاينية 
ديمقراطى لم ينجز للك 


مقال يفحص الإعلام والديمقراطية فى أسياء وهر ما تتم مناقسشته فى 
ضوء تعدد خبرات أسيا وأوجه القصور للشديدة فى الدمقرطة فى بعض 
البلدان الآسيوية. كما يحلل الحواجز أمام قيام علاقة فاعلة بين الدولة 
ومنافذ الإعلام» ارتباطا بأحول السوق» والعولمة والمبادئ لديمقراطية. 
دراسة تحص تجاه تأثير تداعيات التتجير فى إعلام البث فى البلدان الأسبوية 
الأربعة المصبغة حديثا: تيوان وكوريا الجنوبيةء وسنغافررة وهونج كسونج. 
كما يفحص بصفة خاصة "للسمات الآسيوية" للئجير الإعلام ردلالته رحدوده. 
كما يخلص التقرير إلى أن: -١‏ تجاه تحرير الإعلام وإغاء قيرده فى البلدان 
الأسيوية الأربعة المصنعة حديثا تبدى فى المحل الأرل من خلال تتجير 
الإعلام» ۲- أن تتجير الإعلام فى السياق السياسى والاجتماعى الأسيوى مهم 
بصفة خاصة بسبب أن تتجير الإعلام هر طريق بديل أر غير مباشر لتحقيق 
دمقرطة الإعلام» لتى تعد كما يفول التقرير؛ الخطوة الأرلى للدمقرطة 
السياسية رالاجتماعية. 

تقرير بستند إلى محاورات ۲٠٠۲-٠۹۹۸‏ مع المهنيين فى الإعلام» رالنشطاء 
الجماهيريينء وصناع السياسة لمفارنة فكرة دمقرطة الإعلام فى تشيلى 
المستندة للسوق مع نموذج المجال العام الذى وضعه منظرو الإعلام 
الديمتراطى. وهر يفحص لإطار القائرنى المتغير للإعلام فى تشيلى؛ 
والاتجاهات فى ملكية الإعلام فيهاء وئتمية قطاعات إعلام جماهيرية وتسستند 
للمجتمع بها كما يزكد أنه حيث إن هذه الفكرة اتبعت نهج نموذج السرق عن 
دور الإعلام وإليس نهج المجال العام)» فإن قطاع الإعلام فى شيلى 


hllp:liwww javnost- 
thepublic.org/ 
medin/datoteke/2001-2-lee. 
Asia 


hitp:lgaz.sagepub.com/egi/ 
contenlabstracl61/3-4/225 


htip:/Nap.sagepub.com/cgi/ 
reprin/30/6/39. pdf 
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التغطية السنة 


الموضوع المصدر 


الإعلام ولديمقراطية بويزى زهار 
لمتدفقة فى الصين 


بين الوقع ولطم: بيتركرروس 
الإعلام فى شرقى لمجس الأمريكى 
أررباء الائتقال» اللمجتتصسات 
والتحول ولتكامل المسئتيرة 


الموجز 
حاليا بستهرى المستثمرين الدرايين والمصالح السياسية الداخليةء مما 
تيد منافذ الإعلام عن تفديم المدافعين عن حقوق الإنسانء وأشصار 
قليبرالية الجديدة» وغيرهم من التقدميين وحرمهم من فلرصة التعبير 
عن أنفسهم؛ مما شكل حاجزا أمام مزيد من الدمترطة الفاعلة فى 
تشيلى. ويخلص التقرير إلى أن خدمة الدمقرطة فى تشيلى سيخدمها 
على خير وجه الدعم الحكرمى لفطاع إعلام مستتل ورعاية قطاع 
إعلام مجتمعى صاعد. 
دراسة تفحص الإعلام والدمقرطة فى الصين من منظور تاريخى 
ومعاصر مع يلاء اعتبار خاص لكيف تعرض مفهرم الديمقراطية 
لتحولاث عدة خلال النصف الأخير من لقرن العشرين فى الصين. 
كما يقيم الإعلام الحالى فى الصين الذى تسيطر عليه الدولة 
ولتجارى» لذى تؤكد أنه راسخ فى نظام السرق الاستبددى 
الاجتماعى القائم. 
مقال يفحص التقدم المتحقق فى عملية الانتقال والتحول فى الإعلام الخيرى 
فی شرقی آرربا ومکائیات تکاملھ فی مشہد الإعلام فی غربی أوربا 


لموقع على الإنترنت 


http. raw javnost-thepublic 
-org/medivdatoteke/2001-2- 
zhao.pdf 


hitp:Heep.sagepub.com/egi’ 
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غاتلاا 


ونیجیریا 


1 * ق 
الأرسط 


٤ 


٠ 


الدمقرطة والإعلام 
فی عرب أفريقيا: 
الددسورية 


ولتشريعية الجديدة 


من أجل حرية 
الصحافة فى غانا 
ونیجیریا 

من الداخل للخارج: 
منظمو المشروعات 
المؤسسية يغيرون 


كريس أرجبوندا 


سالی هیوز 


آنابل سریبرتی 


مقال يقدم نظرة عامة على حركة الدمقرطة فى أرجاء أفريتي /Fe50117°€.0۳@¢y™'.@fİڍ/; lip‏ 


مع إيلاء اعتبار خاص للجهود المبذولة فى غانا ونيجيريا 
لإقامة مؤسسات ديمقراطيةء ويفحص المبادرات الدستررية 
والتشريعية التى زادت الصحافة تطورا وعززت الحرية فى 
كلا البلدين. كما يقدم إضافة لذلك سلسلة من التوصيات لخق 
حرية أكثر حتى من هذا فى كلا البلدين. 


مقال يتدم نظرة عامة عن كيفية إإشاء إعلام خبرى ديمقراطى 
يعزز المواطنة الفائمة على المشاركة وخضوع الحكومة 
للمساعلةء باستخدام دراسة حالة اقمكسيك. لقد تعرض قطاعا 
الإعلام والصحافة فى المكسيك لسلسلة من التحولات المتباينة 
أسفرت عن حل المؤزسسة الاستبدادبة السابقة إلى ثلاثة نماذج 
متنافسة لإتتاج الأخبار بتداعيات سياسية لجتماعية مخطفة. 
مقال يقدم نظرة عامة عن التطورات الأخبرة فى الإعلام فى الشرق 
الأرسط ويركز على ديئاميات الدمقرطةء رمشاركة الجنسين» 
والوصول للإنترنت فى الشرق الأوسط. 


warl/issue6/ogbondah.htmi 


hurp:lihij.sagepub.com/cgi/ 
content/abstract/8/3/87 


(لشراء) 


hitp:lHgu2.sagepub.com/egi/ 
contenlabstract/63/2-3/101 


٠رنز‎ 


التفطية_ اة الموضوع ___المصدر 
الثرق ٠٠١‏ زول المجتع دانيل يرئر 
الأورسط التقليدى: التحديث 
وشمال فى الشرق الأرسط 
أفريقبا 
جنوبی ۲٠٠۲‏ تظير الإعلام- جاى بيرجر 
أفريقيا علاقة ‏ لديمقرلطية 

فی جنوب أفریقیا 

جنوب ۲٠١٠‏ خمة ديمتراطية أندرو كوبر 

فريقیا جديدة: هلی یتبغی وجوسیلین کوبر 


للإعلام أن يتحدٹث 
بدفة؟ قتعم من 


موجز 
كئاب يقدم مهوم اأتصال التنمية؛ ويتتبع الارتباطات بين النشاط 
الاقتصادى المتوسع وسلملة من متغيرات التحديث» بما فى ذلك 
الحضرنةء وارتفاع مستويات معرفة القراءة والكتابةء واستهلاك 
المواد الطبية؛ والتتمية السياسية. ويخلص لكتاب إلى أن الإعلام 
يمكن أن يعمل كمضاعف كبير للتنمية بتوصيل رسائل التنميسة 
إلى المتخلفين عنها. 
مقال يفحص؛ ويسعى إلى تقديم» ساس نظرى لدرر الإعلام نى 
الدمقرطة الأفريقية؛ مع إيلاء اهتمام خاص لرظائف المجال العام 
والمجتمع المدنى. ويقدم منظورات عن القضابا المعاصرة التى تتعلق 
بحرية الإعلامء ونمو الإعلام الخاص؛ والخلافات حول الإعلام الذى 
تسيطر عليه الحكوماتء وإلغاء القيود على البث فى أنريقيا. 
مقال يفحص حاجة السكان فى مناخ آخذ فى الدمقرطة؛ باستخدام 
جنوب أفريقيا كدراسة حالة أرليةء من أجل إامة قطاع إعلام مستتل. 
ويرسم خرطة لمنظورات السكان فى مناخ آخذ فى الدمقرطة مع يلاء 
اعتبار خاص لمفاهيم الحق فى الحماية؛ والاسستفلال الشخسصى؛ 
رالائتماء المدنى» ويحدد شكال الإعلام التى ترشد هذه المنظلررات. 
كما يتدم المفال نظرة عامة على كيف تعزز منائذ الإعلام الحريبة 
الشخصبة والفاعلية السياسية وبذا تعزز قدرة الديمفراطية على البناء 
والنجاح التجارى. 


الموقع على الإنترنت 


hitp:/gaz.sagepub.comcgi/ 
content/abstract/64/1/21 


شراء) 
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جنوب 


1۹ 


التنظيم والإصلاح أوبونرات 
وقضية دمقرطلة سيريوفاساك 


إعلام بث قى 
تایلاندا 


مفال يقدم نظرة عامة على العمليات التى حدت من تطور نظام إعلام 
ديمقراطى فيما بعد الفصل العنصرى فى جنوب أفريقيا. ويحال كيف 
أثارت خصخصة محطات الإذاعة فى ۱۹۹۹ التوئرات السياسية شى 
شكات إصلاح الإعلام» ويزكد أن تقدم إصلاح البث الديمقراطى فى 
لبلاد فرضته على نحو متزايد برنامج الدولة لإعادة هيكلة قطاع 
الاتصالات السلكية واللاسلكية. 

دراسة تفحص النضال من أجل دمقرطة إعلام البث فى سياق الإصلاح 
الاجتماعى والسياسى فى تاياند خلال الفترة من 1۹4۷ لى .٠٠٠١‏ 
وهى تبين أن تايلائدا كانت حذرة فى #تراحها لتحرير التعبير السياسى 
والثقافى؛ مما حد من حق المواطنين فى الاتصال۔ 


hitp:limcs.sagepub.com/cgi/ 
content{/ahstract 21/5/649 


(لشر!:) 


hitp:liwww. jarnost-thepublic 
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المؤلفون فى سطور: 
مدير بوكالة دعم مشرو عات الإعلام» ومنذ cT‏ رئیں الرابطة العالمية 
الإعلام» عمل مع الحكومات ووكالات الأمم المتحدة والمنظمات غير الحكومية. 


ڪرزنشيا دوير 

قائدة تنمية مشروعات الأعمال الجديدة فى معهد البنك الدولى» ومدير 
برامجه للمساعدة التقنية لدعم السياسات والمؤسسات والقدرات من أجل المشاركة 
المدنيةء والتمكين من أسباب القوة واحترام التنوع فى البلدان النامية. وهى عضو 
مجلس تحرير صحيفة علوم السياسة. 


هو مدير برامج القانون فى آسياء الحملة العالمية من أجل حرية التعبير» 
وغيرها من قضايا حرية التعبير. 


شين أو سيوڪرو 


مدير معهد نیکوس فی دبلن بأيرلنداء ورئيس تليفزيون أيرلندا المجتمعىء 
والمتحدث باسم حملة حقوق الاتصال فى جمعية المعلومات»› وقد نشر عدة كتب 
ومقالات عن الإعلام والاتصالات. 
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مونرو ای. برایس 
مدير مركز دراسات الاتصالات العالمية فى جامعة بنسلفانياء وأستاذ القانون 
فى كلية كاردوزو للقانون» ومدير مركز ستانهوب لبحوث سياسة الاتصالات 


مارك رابوی 

أستاذ كرسى بيفربروك للأخلاق والإعلام والاتصال» وأستاذ بقسم تاريخ 
الفنون ودراسات الاتصالات فى جامعة ماكجيل فى مونتريال بكندا. عمل مستشارا 
بعدة وکالات دوليۀ مثل: البنك الدولى والیونسکو ومجلس أورياء وهو مؤلف 
ومحرر عدة كتب ومقالات عن الإعلام والاتصالات. 
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المترجم فى سطور: 
كمال السيد 


- عمل محررا فى مجلة الطليعة وفى صحيفة الأهرام. 
-٠‏ عمل محررا فى مركز الدراسات السياسية والاقتصادية فى الأهرام. 
- ترجم ۲١‏ كتابا من الإنجليزية والفرنسية إلى العربية. 
- ققدم عددا من البحوث فى مؤتمرات محلية وعربية. 
- عمل مديرا عاما لمركز الأهرام للترجمة والنشر. 
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التصحيجح اللغوى: وجيه فاروق 


الإشراف الفنى: حسن كامل 


